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الكسك__الإملاي 


بسب درسم 
الو مز 
إن كيك دنه نلحمده ونستعينله ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له. 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلق ال إبزاغيم إنلث عوية: معان 

الشتمية .1ن« الشوودة :لاهن ايده يقار نو انمي <١‏ 
غموض فيهاء وكاملة لا نقص فيهاء إلا أن بعض ذوي النفوس 
المريضة حاولوا أن يلعبوا بها لغاية في أنفسهم. وفتحوا باباً باسم باب 
الحيل للتخلص من الأحكام الإسلامية في الربويات والنكاح والطلاق 
والخلع والأيمان وغيرهاء وسموا ذلك الباب بالحيل الشرعية. ومن 
جملة تلك الحيل مسألة التحليل التى لعن رسول الله كَكَِهِ فيها المحلل 
رالمطال الب دو فكي كيذ المجليل طرف متتو اوعد المطالقة زا 
إلن نويا المتطلق» وعذة الطرق: ذا قراف العيبيان ونههوهاة ار 
أفواههم ضحكاً وسخرية. 

وممن تصدى لهذه المسألة بإسهاب. وفضّح هؤلاء المحتالين» 


م 


شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 
المعروف بابن تيميةء فألف كتابه القيم هذا: 
«بيان الدليل على بطلان التحليل» 

جائز وما هو غير جائزء ثم تكلم على مسألة سد الذرائع» ثم على 
مسألة التحليل؛ فشرح هذه المسائل بشكل لا تجد ذلك عند غيره؛ 
وذكر في ثناياها مسائل مستطردة من الضروري معرقتها. 

وقد استفاد الحافظ ابن القيم مز هذا الكناتك:" فذكر 'كثيراً من 
كلام الشيخ بنصه فى كتابيه الأعلام الموقعين» و(إغاثة اللهفان». 

وشيخ الإسلام ابن تيمية غني عن التعريف» فقد ألفت في 
ترجمته المؤلفات الكثيرة والكبيرة» فلا حاجة بنا إلى ترجمته هنا. 

ويكفيه شهادة ما قاله الإمام المجتهد تقي الدين محمد بن علي 
المعروف بابن دقيق العيدء والمتوفى بالقاهرة سنة /,2١”‏ هجرية؛ حيث 
ويترك ما شاء. 

وقال ابن الزملكاني الذي كان يعارضه في بعض آرائه: كان ابن 
تيمية إذا سئل عن فن من الفنون» ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف 
غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرف مثلهء وكان الفقهاء من سائر 
الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا فى سائر مذاهبهم منه ما لم يكونوا 
يعرفونه قبل ذلك» ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معهء ولا تكلم 
على علم شرعي أو غيره إلا فاق فيه أهله. 

ومن يقرأ هذا الكتاب يرى فيه مصداق قوليهما بدون شك 
وريبه. فإنه إذا تكلم في النحو كان سييوية زمانه» وفي الرجال وأنف 
ابن معين وأبا حاتم الرازي والبخاري ماثللٌ أمام عينيك . وفي الحديث 
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كذلك؛: وفي نقل كلام الأئمة كأن كتبهم وأقوالهم موضوعة أمامه ينقل 
منها. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. 
أما كتابه هذا فقد طبع باسم : ظ 
«إقامة الدليل على بطلان التحليل» مرتين ضمن الفتاوى الكبرى 
في الجزء الثالث منهء كما أنه استل من الطبعة الأولى» وهذا الاسم 
مخالف لما ذكره شيخ الإسلام نفسه في مجموع الفتاوى )١977/75(‏ 
حيث سماه: 


«بيان الدليل على بطلان التحليل» 

وهو المكتوب على مخطوطتناء وفى المطبوعتين على السواء من 
النقص الكثيرء والتحريف». والتصحيف. والأخطاء ما الله به عليم. 

ولما كانت المخطوطة التون اطلعنا عليهاء وهى الموجودة في 
مكتبة الأوقاف المركزية في بغداد تحت رقم (7441) مكتوباً في 
آخرها أنها بخط ابن القيم تلميذ المؤلف» وأيضاً في هامش كثير من 
صفحاتها زيادات بخط مغاير لخط الكاتب يشبه الخط خط شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكانت هذه عادته إذا قرأ عليه أحد تلامذته كتاباً 
من كتبه» زاد بخطه فى هامش الكتاب ما يرى أن البحث العلمى 
يقتضي ذلك منهء كما فعل ذلك في كتابه القيم «الرد على المنطقيين؟ . 
هجرية» وآخر بخط نعمان خير الدين الآلوسي مؤرخ في 
هجريةء. وكلاهما قرأ الكتاب . 

ولكل ذلك أقدمنا على تحقيق الكتاب» واعتمدنا فى التحقيق 
على المخطوطة المذكورة. 

ثم قابلناها بمخطوطة أخي الشيخ زهير الشاويش جزاه الله خيراًء 
وهى قديمة جداً بخط أحد تلامذته كتبت قبل وفاة المؤلف ب )١4(‏ سنة؛ 
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إلا أن في آخرها نقصاً وبياضاً في بعض الأماكن» والنقص الكبير في 
ا 0 
اماس لس 00 75 


وأما عملنا في الكتاب فهو في تحقيق نص الكتاب» ومقابلته مع 
المخطوطة بعد كتابته» وكذلك مقابلته مع المطبوعة» وقد جعلنا 
زيادات مخطوطة الشيخ زهير الشاويش والمطبوعة بين معكوفين هكذا 
[ ] بغض النظر عن كونها صحيحة أو خطأ ليطلع على ذلك القارئ 
الكريم؛ وليحكم هو بما هو الصواب منهما. وربما وضعنا الزيادات 
التي كتبها المؤلف في هامش المخطوطة بين معكوفين ووضعنا النقاط 
هكذا.... مكان الكلمات التي لم نستطع قراءتها. وأما ما نراه خطأ 
فنكتفي بما في المخطوطة . 

وقمنا بتخريج كثير بل أكثر أحاديثها . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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النسحكة الثائية المعتمدة وهي نسكة الأستاذ الشبخ زهسر الشاودش وعليها 
خط شيخ الإسلام المؤلف وكتبت قبل وفاته ب(18) سفة» نشمده الله بر همذه. (ْ 
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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين. 


والحمد لله الذي لا يُحصى الخلق ثناء عليه هو كما أثنى على 
نفسة ) لا يبلغ العارفون كم معرفته » ولا يمدر الواصفون قدر [يصف 
الواصفون] صفته . 


[والحمد لله الذي أعد للمتقين والمحبين دار كرامته]. 
والحمد لله الذي لا تشكر نعمته إلا بنعمته» ولا تنال كرامته إلا 


)١(‏ فى مخطوطة الأستاذ زهير الشاويش بعد البسملة ما يلى: 

وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال شيخنا وسيدنا وقدوتنا الشيخ السيّد الإمام الأوحد 
العالم العلامة القدوة الكامل العارف الزاهد العابد الورع تقي الدين شيخ الإسلام 
مفتي الأنام ناصر السنة قامع البدعة أبو العباس أحمد ابن شيخنا الإمام العالم 
مفتي المسلمين مجموع الفضائل شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن 
الشيخ الإمام العلامة إمام الأئمة فقيه الأنصار مجد الدين أبي البركات عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني» أدام الله بركته 
وفى المطبوعة بعد التسمية ما يلى : 

قال الشيخ الإمام العالم» العلامة الأوحدء القدوة العارف الزاهدء العابد الورع» 
تقي الدين» شيخ الإسلام». مفتي الأنام» صدر العلماء الأعلام. مفشر أهل 
الشام» بقية السلف الكرام؛ ناصر السنة» قامع البدعة» أبو العباس أحمد ابن 
الشيخ الإمام العالم, مجموع الفضائل » شهاس الدين أبوا المحاسن )» عيد 
الحليم ابن الشيخ الإمام. العالم العلامة» إمام الأئمةء تقية الأمصارء مجد 
الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 
الحراني» رححمه الله ورضي عنه آمين . 
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نر حمتهة فهو [والحمد لله ] الأول والآخرء والظاهر والباطن» وهو 
بكل شيء عليم . وهو الله [الذي] لا إله إلا هوء. له الحمد في الأولى 
والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعول. 
بالمعروف» وينهوكت عن المنكر» ويؤمنوكن بالله . 

والحمد لله الذي أكمل لنا ديننا» وأَتم علينا نعمته») ورضى لنا 
الإسلام ذينا : 

والحمد الله الذي بيّن لنا آياتهء ونهانا أن نتخذها هزواء وأمرنا 
أن نذكر نعمته عليناء وما أنزل عليا من الكتاب والحكمة» يعظنا به 
وأن نتقية ) وأن نعلم كه بكل شىء عليم . 

فإنه من تدبر هذه الأوامر تبين له أن فيها جماع [أمر] الدين 
كله وعلم أن من هو بكل شيء عليم لا يخفى عليه الذين يلحدون 
ما قي باطنه, فإن السفوائق لديه بادية والتسق عندة علانية» فله الحمد 

: 5 200067 اللاي ايد 
كما يحبه ويرضاهء وكما ينبغي لكرم وجهه © وعز جلاله. 

أحمداة حدذا 0 لنعمه. زوأ مكافعاً لمزيده» وامبكعيلة استعانة 
يعلض :فى تركف عدن نى رسو دادر كودع إلى قراط 


المستقيمء صراط الذين أنعم عليهم من صفوة عبيده» وأستغفره 
استغفار من يعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه في صدورِهٍ ووروده. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة مُقِرٌ بأن 
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وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسولهء خاتم النبيين وسيد 
الأنام» صلى الله عليه وعلى آله الصفوة الكرام؛ وسلم عليهم سلاماً 
باقياً ببقاء دار السلام . 


أنااسم ؟ فإن الله بعث عونا بالحق. وأنزل عليه الكتاب» 
وهدى به أمته إلى الصراط المستقيم» صراط الذين.أنعم عليهم من 
البييق والصديقين والشهداء والصالحين. 


[مقدمة في التمهيد للدخول في موضوع الكتاب]: 


ولما كان العبد في كل حال مفتقراً إلى هذه الهداية في جميع ما 
يأتيه ويذ[ر]ه من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو مُحْتاج إلى التوبة 
منهاء وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه 
دون وجهء فهو محتاج إلى تمام الهداية فيهاء ليزداد هدىّ» وأمور هو 
محتاج إلى أن تحصل له من الهداية فيها في المستقبل؛ مثل ما حصل 
له في الماضي» وأمور هو خال عن اعتقاد فيهاء فهو محتاج إلى الهداية 
فيهاء وأمور لم يفعلهاء فهو محتاج إلى فعجلها على وجه الهداية» إلى 
غير ذلك من أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات» فَرَضٌ الله عليه أن 
يسأل الله هذه الهداية فى أفضل أحواله» وهى الصلاة مراتٍ متعددة فى 
اليوم والليلة» وقد 00 أهل هذه النعمة 0 للمغضوب 5 
اليهودء والنصارى الضالين [الضالين النصارى]. 


وكان الرسول الرؤوف الرحيم كَل يحذر أمته سلوك سبيل أهل 
الغضب والضلال» ويلعنهم تحذيراً للأمة عن [على] ما ارتكبوه من 
أنواع المحال» وينهى عن التشبه بهم في استحلال الحرام”" 
بالإحتيال» لعلمه بما أوقع الله بهم على ذلك من الخزي والنكال. 


)غ2 في مخطوطة الشيخ زهير الشاويش والمطبوعة : المحارم . 
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[انتباه بعض الأفاضل إلى خطورة تحليل «المحلّل» ووقوع الناس في 
مقت الله ولعنه بسبب شناعة ذلك الفعل ]: 

ولما انتهى الكلام بنا في مدارسة الفقه إلى مسائل الشروط في 
التكاح» وبيان ما كان منها مؤثراً في العقدء مُلحِقَاً له بالسفاح» وجرى 
ال ا الال من ا لي يا 
دليل» وظهرت الخاصة التي استحق ىق بها المحلل لعنة الرسول» ولِم 
سماه من بين الأزواج بالتيس المستعار؟ وتبينت مآخذ الأئمة تأصيلا 
وتفصيلاً على وجه الإستبصارء وظهرت المدارك والمسالك أثراً ونظراأ 
حتن أشيرق الحق..وآنان»: فاه تعفن من كان "غافلا "من رقديه: :وشكىن 
ما بالناس من الحاجة إلى ظهور هذا الحكم ومعرفته» لعموم البلوى 
بهذه القضية الشنيعة» وغلبة الجهل بدلائل المسألة على أكثر [أكبر] 
المنتسبين إلى علم الشريعة» وسأل أن أعلق في ذلك ما يكون تبصرة 
الخو قوسد للب عر وو ع اللي ا ا 


الما نب قو لاقت وو مك مه من حئٌ عن بيّنة 
المتللة ؛ م 0 قاس سس 0 ينة » ويححيل ال) كيه عن لمم . 


[وعد المصنف على إيراد الأدلة المبطلة على مستحلى التحليل]: 

فأجبته إجابة المتحرج من كتمان العلم» المسؤول الخائف من 
نقض الميثاق المأخوذ على الذين أوتوا الكتاب وخلفوا الرسول» ولم 
يكن من نيتي أن أشفع الكلام [فيها] بغيرها من المسائل» بل أقتصر على 
ما أوجبه حق السائل»؛ فالتمس بعض الجماعة مكررا الإلتماس تقرير 
التافوة لق هي الودج لاله اسان رسي انه سكي العا لعل 
سقوط الحقوق والواجبات» وحل العقود وحل المحرمات بإظهار صورة 
ليس لها حقيقة عند المحتال» لكن جنسها مشروع لمن قصد به ما قصده 
الشارع من غير اعتلال» فاعتذرت بأن الكلام المفصل في هذا يحتاج إلى 
كتاب طويل» ولكن سأدرج في ضمن هذا من الكلام الجملي ما يُوصل 


إلى معرفة التفصيل» بحيث يتبين للبيب موقع الحيل من دين الإسلام. 
ومتى حدثت؟ وكيف كان حالها عند السلف الكرام؟ وما بلغني من الحجة 
لمن صار إليها من المفتيين»؛ وذكر الآدلة الدالة فيها على الحق المبين . 

وذلك بكلام''' فيه اختصارء إذ المقام لا يحتمل الإكثارء والله 
يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من العمل الصالحء. والقول 
الجميل» فإنه يقول الحق» وهو يهدي السبيل» وينفعنا وسائر المسلمين 
بما يستعملنا به من [سائر] الأقوال والأفعال» ويجعله موافقاً لشرعته. 
خالصاً لوجههء موصلا إلى أفضل حالء وما توفيقي إلا بالله» عليه 
توعلاك وريه شعاد بولا خورلا 80 لياه الل عفاي 

مسألة 

[في مجمل صور التحليل وبيان أنه باطل وإن كانت نوايا العاقدين له حسنة] 

نكاح المحلل حرام باطل» لا يفيد الحل» وصورة ذلك”" أن 
الرجل إذا طلق امرأته ثلاثأء فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره 
كما ذكره الله سبحانه [تعالى] فى كتابه؛ وكما جاءت به سنة نبيّه 
محمد كَل والعييع علد انين فإذا تزوجها رجل بنية أن يُطلقها 
لتحل لزوجها الأول» كان هذا النُكاح حراماً باطلاء سواء عزم بعد 
ذلك على إمساكها أو فارقهاء وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح 
أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظاء بل كان ما بينهما من 
الخطبة وحال الرجُل والمرأة والمهر نازلا بينهم منزلة اللفظ بالشرط"" 
أو لم يكن شيء من ذلك. بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها 
لتحل للمطلق ثلاثاً من غير أن تعلم المرأة والأولياء”*' شيئاً من ذلك» 


)١(‏ في المخطوطة كلام. 

فم في ممخطوطة الشيخ زهير والمطبوعة: وصورته. 
(9) في المطبوعة بالشروط . 

(4) في مخطوطة الشيخ زهير والمطبوعة: ولا وليها. 


١و‎ 


سواء علم الزوج المطلق ثلاث أو لم يعلم. وحن اولان المعياه 
هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه» نما أن 
الطلاق أضد بها وبأولادهما وعشيرتهما ونعحو ذلك بل لا تحل 
للمطلق إثلاثاً] أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغبا لنفسه نكاح 
رغبة» لا نكاح دلسة» ويدخل بها بحيث تذوق عَسّيلته ويذوق 
عُسَيلتهاء ثم بعد هذا إذا حدثت بينهما فرقة بموتٍ أو طلاق أو فسخ 
جاز للأول أن يتزوجهاء ولو أراد هذا المحلل أن يقيم معها بعد 
ذلك» استأنف النكاح» فإن ما مضى عقد فاسدء لا يباح المقام به 


ييا 


هذا هو الذي غلية الكتات؟ والسنة؛. وهو المأثوز عن أضخات 
رسول الله مَل وعامة التابعين لهم بإحسان وعامة فقهاء الإسلام» مثل : 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وعطاء بن 
أبي رباح, وهؤلاء الأربعة أركان التابعين. ومثل: أبي الشعثاء جابر بن 
زيد»ء والشعبي» وقتادة» وبكر بن عبد الله المزني» وهو مذهب 
مالك بن أنس وجميع أصحابه والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان 
الثوري. وهؤلاء الأربعة أركان تابعي التابعين» وهو مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث» منهم: إسحاق بن راهويه» وأبو 
عبيد القاسم بن سلام»ء وسليمان بن داود الهاشمي». وأبق عشكمة 
زهير بن حربه» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو إسحاق الجوزجاني 
وغيرهمء وهو قول للشافعي. وسنذكر إن شاء الله أقوال أصحاب 


[أقوال التابعين في «التتحليل» |: 
وأما أقوال التابعين والفقهاء. فقال سعيد بن المسيب في رجل 


١م‎ 


تزوج امرأة ليحلها لزوجها [الأول] ولم يشعر بذلك زوجها الأول ولا 
المرأة» قال: إن كان إنما نكحها ليحلها فلا يصلح ذلك لهماء ولا 
16 

وقال إبرا هيم النخعي : إذا هم م الزوج الأول أ المرأة أو الزوج 
الأخير بالتحليل فالئُكاح فاسدٌ. رواهما حرب الكرماني”"' . 
يجامعهاء وأما أنا فإني أقول: إذا تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد 
يذتك إختلالينا [إخلالا لها] فلة باس أن يعتوجهيا الأول زواه 

) 

سعيك س0 لد 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها 
لزوجها وهو لا يعلم.ء قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها 
لا 


وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن رجلا من قومي طلق 
امرأته ثلاثاء فندم وندمت» فأردت أن أنطلق فأتزوجها وأصدقها 
صداقاً. ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته» ثم أطلقها حتى تحل 
لتوضياة فال ققال: له العيتن نه اق 'الدارا فين بول كرتن سهان ذا 
لحدود الله. رواهما ابن أبي شيبة*“. ْ 


فكذلكق أبنت نيت ذلك الهراة لزوجها وقد م0 


)١(‏ وانظر سئن سعيد بن منصور ١94914(‏ و1945١)‏ بالنسبة لأثر إبراهيم. 
فرق رواه سعيد بن منصور (4889ة1). 

69 رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 598). 

درواة :ابن أبى أشبية (945/4؟9): 
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بالتخليل. ققد قبن [العقك] ‏ باينا ع7 


وعن عطاء بن أبي رباح في الرجل يطلق امرأتهء فينطلق الرجل 
الذي يتحزل له فيتزوجها من غير مؤامرة منه» فقال: إن كان تزروجها 
ليحلها له لم تحل له وإن كان تزوجها يريد إمساكها فقد حلت له. 
وعن الشعبي أنه سئل عن رجل تزوج امرأة كان زوجها طلقها 
ثلاثاً قبل ذلك» فقيل له: أيطلقها لترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: 
لا حتى يحدث تفي أنه يعمر معها وتعمر معه» رواهما الجوزجاني . 
هكذا لفظ هذا الأثر. 


وروي الأثرم قال: حدثنا مو مسسى © حدثنا أبو عوانة. عن 
إسماعيل ‏ يعني ابن سالم ‏ قال: سئل عامر ‏ يعني الشعبي عن رجل 
طلق افراتة ثلاثاء ,وله مها ولك فتدما جميعاًء' وكان كل متهما معن 


زوجها وله منها ولدء فندما جميعاء فأردت أن أتزوجها بغير مشورة 
منه» ولا أعلمها الذي أضمرت في نفسيى مما أريده» وقد كان فى 
طلقتها رجاء أن يراجعها زوجهاء قال: الأجر تريد بذلك؟ [قال: نعم] 
قال: هو أعظم الإثم. 

وقال بالل نو انس لا يحلها الا نكاح رغبة» فإن قصد 
التحليل لم تحل له وسواء علما أو لم يعلما لا تحل»؛ ويفسخ نكاح 
عن" قضيك إل القيغ انه نوالا ارقن غلن الاعف قبل الخول ع7 , 

وقال الأوزاعى والليث في ذلك نحو قول مالك. نقله الطحاوي 


4 رواهما سعيدك بن منصور 1١94946(‏ و 115 ). 
0_0 لم نستطع قراءة كلمتين من المصورة هنا. 
(9) انظر التمهيد (*١9/1؟؟‏ و 9”"؟). 


وابن عبد البر وغيرهما"' . 

وكذلك قال الغوري فى إحدى الروايات [الروايتين] عنه فيما 
ذكرة الروتين ال 1 

وقال الخطابى: قال الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها 
لزوجهاء ثم بدا له أن يمسكها: لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف 
نكاحا جديدا. 

قال: وكذلك قال أحمد بن حنبل. 

وهذا الذي قالة.وؤاه إسحاق بن متضورء قال اقلت لأحمد: 
سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة» وهو يريد أن يحلها لزوجهاء ثم 
بدا له أن يمسكهاء قال: لا يعجبنى إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا 
حديداء قال اعون جيل ١‏ 


[مجمل روايات عن الإمام أحمد وأصحابه من المتقدمين ومن وافقهم على 
بطلان التحليل]: 

قال: وكذلك قال الإمام لخي قنها رواة همه انماع يق سعيد 
الشالنجي؛ وهو من أجل أصحابهء قال: سألت أحمد بن حنبل عن 
الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول» ولم تعلم 
المرأة بذلك» فقال: هو محللء وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. 


قال: وبه قال أبو أيوب ‏ يعني سليمان بن داود الهاشمي - وأبو 
خيثمة زهير بن حرب . 

قال: وقال ابن أبي شيبة ‏ يعني أبا بكر بن أبي شيبة -: لست 
أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول. 


.)777/1( انظر التمهيد‎ )١( 
.)7 7/170 التمهيد‎ )( 


5١ 


( ا 
١‏ 


ٍّ انف أن + الك إلى امج 2 
حمد في رواية أبي بكر الاثرم ‏ وهو من أ 2 


أصحابه : إذا تزوجها يريد التحليل» ثم طلقها بعد أن دخل بهاء 
فرجعت إلى الأول» يفرق بينهماء ليس هذا بيكاح صحيح. 

وقال في روايته أيضاً في الذي يطلق ثلاثاً: لا تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاًء نكاح رغبة» ليس فيه دلسة. 


ل 


ولفظ الأثرم من مسائله عن أحمد: سمعت أبا عبد الله يقول فى 
الذي يطلق ثلاثاً: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاًء 
نكاح رغبة» ليس فيه دلسة» فيتزوجهاء فإن بدا له أن يطلقها فهو 
أعلمء فأما أن يتزوج ليستحل فلا. 
فدخل بهاء ثم طلقهاء فرجعت إلى الأول أيفرق بينهما؟ فقال: ليس 
هذا بنكاح صحيح إذا أراد التحليل. 

قال: قلت لأبي عبد الله: فيفرق بينهما؟ فقال: ابن عمر كما 
ترق يقول: لا يزالان زانيين ما اجتمعاء وغيره يقول نحوه. 

وقال في رواية حنبل في الرجل يتزوج المرأة على أن يحلها 
فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. 

وقال أيض] في روايته: إذا نكحها على أن يطلقها في الحال 
لترجع إلى الأول» يفرق بينهماء والمهر لا بد منه بما استحل من 
فرجها. 

وهذا قول عامة أصحابه. 

ثم أكثر محققيهم قطعوا أن [بأن] المسألة رواية واحدة وقول 
واحد في المذهب» وهو الذي عليه المتقدمون منهم ومن سلك 
سبيلهم من المتأخرين» وهو الذي استقر عليه قول القاضي أبي يعلى 


5 


فى كتبه المتأخرة» مثل: «الجامع والخلاف»» ومن سلك سبيله مثل 
القاضى أبى الحسين وأبى المواهب العكبري وابن عقيل في «التذكرة" 
وغيرهم . 

ومنهم من جعل في المذهب خلافاًء وسنذكر إن شاء الله أصله. 
وإلا كان قد احتسب فى تحليلها للآول لم يجزء ولا يحلها ذلك» لما 

وقياس قول أكثر أصحابنا أن هذا نكاح صحيح, لأنه إنما نوى 
فراقها إذا لم تع اضان ١‏ التشليل قينا 

وأما من 0 أصحابنا بف نكاح المتعة والمحلل وبين أن 
قولهم يوافق قول ابن حبيب» فإن هؤلاء يسوون بين أن يشترط الفرقة 
في النكاح عيئاً أو بشرط الفرقة بتقدير عدم المهر. 

وللشافعي في كتابه القديم العراقي فيما إذا تزوجها تزويجاً مطلقاً 
لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل» إلا أنه نواه وقصده قولان: 

أحدهما مثل قول مالك. 

والقول الثاني : إن التُكاح صعصبم ٠‏ وهو الذي ذكره في الكتاس 

وروي ذلك عن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي 
الزناد» حكاه ابن غك ال ان 

وفى القلب من حكايته هذا عن هؤلاء حزازة» فإن مالكاً أعلم 


.)0/1/8( انظر الأم‎ )١( 
(؟) التمهيد (9/ 595؟).‎ 


ال 


النامن بمذاهب المدنيين واتبعهم لهاء ومذهبه في ذلك« -شدة المنع من 


| 


دلت . 
في التحليل . 

وهذا القول الثانى هو مذهب صن حنيفة وأصحابه وداود بن على 
الأصبهاني . 

وقد حرج ذلك طائفة من أصحابناء منهم القاضي في «المجرد) 
وابن عقيل في «الفصول». وغيرهما على وجهين : 

أحدهما: العقد صحيح كقول هؤلاء مع أنه مكروهء قالوا: لأن 
أحمد قال: أكرهه. والكراهة المطلقة منه هل تحمل على التحريم أو 
العنرية؟ على وجهين. 

وجعل الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وطائفة معهما المسألة 
على روايتين: 

إحداهما: البطلان كما نقله حنبل وغيره. 

والثانية: الصحة. لأن حرباً نقل عنه أنه كرههء فظاهره الصحة 
مع الكراهة. ولم يذكر أو على بن البناء إلا هذه الرواية» وقطع عن 
أحمد بالكراهة مع الصحة» وهذا التخريجح ضعيف على المذهب من 
وجهين . 

أحدهما: أن الكراهة التي نقلها حرب أنه قال: سئل أحمد عن 
الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه طلاقهاء فكرههء وهذا ليس في نيته 
التحليل» وإنما هو في نية الاستمتاع» وبينهما فرق بيّنء فإن المحلل 
لا رغبة له في النكاح أصلاء وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق. 


5: 


والمستمتع له رغبة في النكاح إلى مدة» ولهذا أبيح نكاح المتعة في 
بعض الأوقات» ثم حرم ولم يبح التحليل قط . 

ولهذا قال الشيخ أبو محمد المقدسي: أما إذا نوى أن يطلقها 
في وقت بعينه كالرجل يفر [يقدم] من البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته 
أن نظلقيا بحة السفزه :قن هذا عا 17 , 

وأتبع مأ ذكره أبن عيلك البر أن هذا قول الجمهور مع قول هؤلاء 
بأن نية التحليل تبطل النكاح . 
[تشبيه التحليل أنه كالمتعة عند الإمام أحمد]: 

لكن المنصوص عن الإمام أحمد كراهية هذا النكاح. وقال: هو 
متعة» فعلم أنها كراهة تحريم. 
[تضافر الأقوال من الإمام أحمد وغيره على أن نكاح التتحليل .كالمتعة في 
التعرمة |: 

وهذا الذي عليه عامة أصحابه . 

وقال في موضع آخر: يشبه المتعة» فعلى هذا يجوز أن يريد به 
التنزيه دون التحريم . 

وممن حرمه الأوزاعي» واختلف فيه المالكيةء والذي ذكر 
بعضهم أنه إذا تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويفارقها إذا سافرء 
ف[هو] على ثلاثة أوجهء فإن شرط [شرطاً] ذلك كان فاسداًء وهو 

واختلف إذا فهمت ذلك أو لم يشترطء. فقال محمد بن عبد 
الحكم: النكاح باطل . وروى مو وها عن مالك جوازه» فقَال: إنما 
يكره الذي [التي] ينكحها على أن لا يقيمء وعلى ذلك يأتي. 


)0غ( المغني (9/ 5 .)1٠١‏ 


56 


وروى عنه أشنهيت أنه قال: إن أخبرها قبل أن ينكح2 
إمساكها فلا يقيم عليها ولا يمسكها وليفارقها. 

قال مالك: إن تزوج لعزبة أو هوى ليقضي إربه ويفارق فلا 
بأمن :ولا أحشينيه إلا أن من الساء من لو علميت: ذلك ما رضيت: 


- 
: 
2 


الوجه الثانى: أن أحمد قال فى رواية عبد الله إذا تزوجها ومن 
نيته أن يطلقها: أكرههء هذه متعة. 

ونقل عنه أبو داود إذا تزوجها على أن يحملها إلى خراسان» 
ومن ويه إذا حملها أن يخلى نيلها فقمال: لاء هذا يشبة المتعة 
سن “يترويكيا خلنق آنا اافرانه ما عي 

وهذا يمن أن هذه كراهة تحريم» لأنه جعل هذا متعة» والمتعة 
حرام عنذهء. وكذلك قال القاضى 562 خلافه : ظاهر هذا إيطال العقد» 
وكذلك افك بعض أصحابنا على أبي الخطاب بقول العو هذه 


-. 


شمهة . 

قال: فهذا يدل على أنها كراهة تحريم» لكن قول أبي الخطاب 
يقوى في رواية أبي داودء فإنه قال: يشبه المتعة» والمشبّه بالشيء قد 
ينقص عنه» لكن ظاهر الرواية المنع» لأنه قال: لا» حتى 55 
على أنها امرأته ما حييت» ففي [في] الجملة. 

أما إذا نوى أن يتزوجها ليحلها فلم يذكر عن أحمد فيه لفظ 
تحمل [محتمل] لعدم التحريم. وأما إذا نوى أن يطلقها في وقت فقد 
نص على التحريم في رواية» والرواية الأخرى من أصحابنا من جعلها 
مثل تلك الرواية» ومنهم من قال: تقتضي الكراهة دون التحريم. 
وعلى قول الشيخ أبي محمد لا بأس به. 


.)١154 مسائل أبى داود (ص‎ )١( 


امن 


هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء» وما ذكر من الخلاف في 
المذهب فيما إذا قصد التحليل ولم يشترط عليه قبل العقد ولا مع 
وأما [نأما] إذا تواطآ على التحليل قبل العقد وعقدا على ذلك القصد 
فهو كالمشروط في العقد عند كثير من هؤلاء» وهو أشبه بأصلنا إذا 
لاه [فالعة «السجروة لذ توقنفإن اغالب على المدفب: :أن الشتروط 
المتقدمة على العقد إذا لم تفسخ إلى حين العقد فإنها بمنزلة المقارنة» 
وهو مفهوم ما خرجه أبو الخطاب وغيرهء فإنه خص الخلاف بما إذا 
نوى التحليل» ولم يشترطه» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» 
وهو قول هؤلاء التابعين الذين نقل عنهم الرخصة في مجرد نية 
التحليل بوافقرطواتمخ ذلك آنه لا يقك الزوج المطلوي ” 

فروي عن القاسم وسالم لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم 
الزوجان» وهو مأجور بذلك. 


حكاه عنهما الطحاوي. 
وكذلك قال رسعة ويحيى بن سعيك : عرو مأجون: 


وترجع إلى زوجها الأول» حكاهن ابن عبد البر”'". 


وعلى هذا فليس عن أحد من التابعين رخصة في نكاح المحلل 
إذا علمت به المرأة والزوج المطلق فضلاً عن اشتراطه. 


والمشهور من مذهب الشافعي أن هذا الشرط المتقدم غير مؤثر. 
وكذلك ذكره القاضى فى المجرد أن ذلك عندنا كنية التحليل من 
غير شرطء وخرج فيهما وجهين. 
)١(‏ التمهيد .)75714/١7(‏ 
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[شروط التحليل باطلة وإن تعددت صورها]: 

يأرا اذا 8 ما األحهاا هم لأمثز قب تأطلاء 0000 

ا اي اممو حك ا ره ليوو سمت احوورة 7 ا لا 3 همومه 
قال: شرط أنك إذا وطئتها أو إذا أحللتها بانت أو فلا نكاح بينكماء 
أو على أن لا نكاح بينكما إذا أحللتها ونحو ذلك من الألفاظ التي 
توجب ارتفاع النكاح إذا تحللتء أو قال: على أنك تطلقها إذا 
أحللتها للمطلق أو وطتتهاء وكذلك لو قال: على أن تحلها فقط كما 
ذكره الخرقي وغيرهء لأن الإحلال إنما يتم بالوطء والطلاق» فإذا 
قيل: على أن تحلها فقط كان المراد مجموع الأمرين» وإذا قيل: على 
أن تحلها ثم تطلقها كان الإحلال هو الوطءء وإنما ذكرنا هذاء لأن 
عبارات الفقهاء مختلفة في هذا الشرطء منهم من يقول: إذا شرط 
عليه أن يحلهاء ومنهم من يقول: أن يحلها ثم يطلقها. 
أقرب إلى مدلول اللفظء. كقول الخرقى. 

ومن قال الثانى كان الإحلال عندهة الوطءع. لأنه هوق الذي يفتقر 
فيه إلى الزوج بكل حالء فإن الفرقة قد تحصل بموت أو طلاق» 
ولآنه إذا حفن الواطع» ارك النصيراة نت 1ه ساكو النهد كنات 

فهذا جعل الوطء وحده هو المحلل» وبا . لحملة فهذا مذهب عامة 
هؤلاعء وهو ظاهر مذهب الشافعي» ويروى عن أبي يوسفء ثم عامة 
أصحابناء قطعوا بهذا مع ذكر بعضهم للخلاف في المسألة الأولى. 

وللشافعى قول ١‏ بصحة العقد وفساد الشرط فى الصورة الثالثة . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: النكاح جائز والشرط فاسد كسائر 
الشروط الفاسدة عندهم. سواء قال: على أنه إذا أحلها فلا نكاح؛ أو 
قال: على أن يطلقها إذا أحلها. 


ا 


المتعة أنه أبطل الشروط [الشرط] في ذلك وأجاز النكاح. 

وهذا يقتضي صححة النكاح في الصور التلايف وهو قول زفر» 
وقد خرج القاضي في موضع من الخلاف وأبو الخطاب» رواية بصحة 
العقد وفساد الشرط فى الصورة الثانية والثالثة من رواية [روايته] عن 
الإمام أحمد في النكاح المشروط فيه الخيار» أو أنه إن جئتني بالمهر 
إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بيننا أن العقد صحيح والشرط باطل. 
غاية الفساد على المذهب» بل لا يجوز نسبة هذا إلى الإمام أحمد. 

والفرق بين هذه السيالة وبين تلك من ثلاثة أوجه ؛ 

أحدها: أنه هنا شرط الفرقة الرافعة للعقد عيئأء وهناك إنما 
شرط الفرقة إذا لم يجئه بالمهر أو إذا اختارها صاحب الخيار. فأين 
هذا من هذا؟ 

الثانى: أن المقصود باشتراط المجىء بالمهر تحصيل المقصود 
بالعقد» وفي مسألة الخيارء يلزم العقد بمضي الزمان» وهنا الشرط 
مناف لمقصود العقد. وهو إما موجبا للفرقة عيناً بحيث تقع الفرقة 

الثالث: أن تلك الأنكحة مقصودة يريد بها الناكح ما يراد 


التكاح ْ و-حوده. 


[بيان أن الفقهاء الذين يجيزون عقد التحليل أنهم يكرهونه في نفس الأمر]: 
ثم عامة هؤلاء الذين يد يبطلون العقد يكرهون نكاح المحلل» 
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وإن لم يبطلوه وينهون عنهء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
00007 ولم يبلغنا عن أحد خلاف ذلك» 0 إذا ظهر من القت 
أنه يريد التحليل» فأما إذا أضمر ذلك». فقد حكى عن أولئك النفر من 
التابعين ‏ إن صحت الحكاية ‏ أنه يثاب على ل وصحتها بعيدة» 
فإن القاسم بن معن قاضي الكوفة قال: قال أبو حنيفة: لولا أن يقول 
الناس لقلت إنه مأجور ‏ يعني المحلل ‏ وهذه قالها القاسم في معرض 
التشنيع على من قالهاء فإن سياق كلامه يقتضي ذلك. مع أن أبا 
حنيفة أخبر أنه لولا أن هذا القول لا يحتمله الناس بوجه لقيل» فعلم 
أن مثل هذا القول أو تقريبه [قريبه] كان من أكبر المنكرات عند 
التابعين ومن بعدهمء, وأنه قول محدث مخالف لما عليه الجماعة» 
فكيف ينسب إلى أحد من فقهاء المدينة؟ وهم أبعد الناس من مثل 
هذا والله أعلم بحقيقة الحال. 

وزعم داود بن علي : إنه لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة 
ليحلها لزوجها مأجوراً إذا لم يظهر ذلك باشتراطه في حين العقدء لأنه 
قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه. 

ومن قال: إن نكاح المحلل صحيح مع الكراهة» قال: إنه يفيد 
الحل مع الكراهة أيضا. 

واختلف عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صححوا النكاح» فمرة 
قالوا: لا تحل له بهذا النكاح وإن كان صحيحاء ومرة قالوا: تحل 
بهء هكذا حكاه الطحاوي وغيره. 

وذكر بعضهم أن محمد بن الحسن قال: لا تحل مع صحة 
النكاح» لأنه استعجل ما أخره الشرع» فجوزي بنقيض قصده كما في 
منع قاتل الموروث. 

ولذا قيل: إن صاحبي أبي حنيفة أبا يوسف ومحمداً لا يحلانها 
للأول بنكاح التحليل» لكن أبو يوسف يقول ببطلان نكاح المحلل» 


و 


ومحمد يقول بصحته؛ ولكن لا يبيحها به للأول»؛ والتحليل عندهم ما 
شرط في العقد لا ما يتقدمه أو يقصد به كظاهر مذهب الشافعي. 


[بيان أن عامة الصحابة رضي الله عنهم وعامة السلف على تحريم التحليل]: 

فإذا ظهرت المقالات في فيا التحليل وما فيها 0 000 

تقدم أن الذي عليه الصحابة وعامة السلف التحريم مطلقا وحن 
إن شاء الله [تعالى] نذكر الأدلة على تحريم نكاح المحلل د 
سواء قصده فقطء أو قصده واتفقوا عليه قبل العقدء أو شرط مع ذلك 
فى. العقك ونبين الدلائل على" المسألة الأولى». فإن ذلك ثننيه على 
المسألتين. الآخرتين. 

[إن شاء الله على الشوط الخالى عن نية وقت العقد] وهنا 
طريقان : 

أحدهما: الإشارة إلى بطلان الحيل عموماً. 

والثاني: الكلام في هذه المسألة خصوصاً. 

الطريق الأولى: أن نقول: إن الله سبحانه حرم أشياء إما تحريماً 
مطلقاً كتحريم الزنا أو تحريماً مقيداً إلى أن يتغير حال من الأحوال 
كتحريم نكاح المطلقة ثلاث وكتحريم وطء المحلوف بطلاقها عند 
التحدقه يواست انها اانا منعلقا بأتعاته إن [ععفا ١]‏ يانه 
كالزكاة ونحوهاء أو حقاً للعباد كالشفعة. 


ثم إنه شرع أسباباً تفعل لتحصيل مقاصدء كما شرع العبادات 
لنقل الملك بالعرض» وعقد القرض لإرفاق المقترض» وعقد النكاح 
للوزدواج [للأزواج] والسكن والألفة بين الزوجين» والخلع لحصول 
البينونة المتضمنة افتداء المرأة من رق بعلهاء وغير ذلك. 


١ 


وكذلك هدى خلقه إلى أفعال تبلغهم إلى مصالح لهمء كما 
شرع مثل ذلك. 


[ذم التحايل على إجازة التحليل وأنّه مخادعة لله]: 

فالحيلة أن يقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد 
به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع لهء فهو يريد تغيير الأحكام 
الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعل تلك الأسباب لهء وهو يفعل 
تلك الأسباب لأجل ما هو تابع لها لا لأجل ما هو المتبوع المقصود 
بهاء بل يفعل السبب لما ينافي قصده قصد حكم السبب» فيصير 
بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته وهو لم يأت بقوامه 
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و حجميفية . 


[سرة لبعض الصحابة رضي الله عنهم ممن قالوا بتحريم «نكاح التتحليل»]: 

وهذا خداع لله سبحانهء. واستهزاء بآيات الله» وتلاعب 
بحدود الله» وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع السلفب 
الصالحء وعامة دعائم الإيمان» ومباني الإسلام؛ ودلائل ذلك لا تزال 
تنضبط » ولكن نتبه على بعضهاء مع أن القول بإبطال مثل هذه الحيل 
في الجملة مأثور عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعودٍ وعبد الله بن سلام وأبي بن كعب 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة أم المؤمنين وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم [أجمعين]. 


[سرد لأسماء التابعين ممن قالوا ببطلان نكاح التتحليل]: 

وفوخ العامعيرة عن ستعيك كن الحستيب والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن 
الزبير وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وعطاء بن أبي رباح 
وجابر بن زيد أبي الشعثاء والحسن البصري ومحمد بن سيرين 


سن 


ونكر بن عسد الله المزنى 6..ؤقتادة وأضيحاتب: عبد الله بن مسبعود 
وإبراهيم النخعي والشعبي. وحماد بن ا سليمان و [هو قول] أيوب 
السختياني وعمرو بن دينار. وهو قول مالك بن أنس وأصحابه 
والأوزاعئ والليث »ين سعد :وسفيان. الكوري كيك بن عبد الله 
والقاسم بن معن وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والفضيل بن 
عياض وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأصحابه 
وأبي عبيل [القاسم بن سلام] وإسحاق بن راهويه ومن لا يحصى من 
العلماء» وكلامهم في ذلك يطول. 


[بيان أن الحيل في الشرع مذمومة]: 

قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد: لا يجوز شيء من 
الحيل» وقال في رواية ابن الحكم: إذا حلف على شيء» ثم احتال 
بحيلة فصار إليه فقد صار إلى ذلك بعينهء قال أبو عبد الله: ما أخبثهم 
- يعني أصحاب الحيل ‏ 

وقال: بلغنى عن مالك أو قال: قال مالك: من احتال بحيلة 
فهو حانث أو قالن: 

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سأله عمن احتال في 
إبطال الشفعة» فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم . 

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من حلف على يمين» ثم 
احتال لابطالهاء فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا 
بما يجوزء قلت: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالواء وإذا وجدنا لهم 
قولاً في شيء اتبعناه؟ قال: ذلى» هكذا هو كلت ولسن هذا معنا 
نحن حيلة؟ قال: نعم. قلت: بلغني أنهم يقولون في رجل حلف 
على امرأته وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق. قالوا: 
تعيل حماة فلا تله قال هذا قر الحنت» بحنع'لبين هذه بخيلة 
هذا هو الحنث. وقالوا: حلف أن لا يطأ بساطاً. قالوا: يجعل 


رذن 


بساطين. وقالوا: حلف [أن] لا يدخل الدار [قالوا]: يحمل» فجعل 
أبو عبد الله يعجب [يتعجب]. 

فبين الإمام أحمد أن من اتبع ما شرع له» وجاء عن السلف في 
معاني الأسماء التي علق بها الأحكام» فليس بمحتال الحيلة المذمومة 
وإن سميت حيلة فليس الكلام فيها. 

وغرضه بهذا الفرق بين سلوك الطرق المشروعة التي شرعت 
اخطيول ذلك المقمنرد»: وننن غيرها كهنا تنباتن: إن شناء: الله تعالى 
[بيانه» وسيأتي] تشديده في سائر أنواع الحيل» واحتجاجه على ردها 
فى أثناء الأدلة. 

فنقول: الدليل على تحريمها وإيطالها وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه قال فى صفة أهل النفاق من مظهري 
الإسلام: 9وَينَ آلنّاسِ من يَقُولُ َمَنَا بل وَباليَوْو لآير وَمَا هم يعُؤْمِيينَ 

يحْدَعُوتَ إلآ أَشَهُمْ وا يَنْعمُونَ 

جم 5 الوسر ا 000 م هي طلس رم ممصس شق وس 
409 إلى قوله: الوا امنا وَإِدَا عَلَوَا إل سَيَطِبيومْ كَالوا إِنَا مَمَكُمْ إِكَمَا 
عن برآم ينتبرع ويم وَيَندُمْ فى لنيكيوم يَنْمهُونَ 4029 [النساء]. 
وقال سبحانه: #إإنَّ الْمَتَفِقِينَ يعون اللَّهَ وَهُوَ حَددِعهُم» 
ا" 
وقال في ص المنافقين من أهل العهد: ون يردوأ أن بحدعوك 
نالك حققك أن كه [الأفال ]لكي 

فأخبر سبحانه أن هؤلاء المخادعين ممخدوعوند وهم له يشعرولن 
يذلكة وأن الله خادع من يخادعه. وأن المخدوع يكفيه الله سبحانه 
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29 وتمام الآية: #هْوٌ الى أده بتَصْرِوء وَبالْمَؤْميِينَ‎ )١( 


1 


يقال: طريق خيدع إذا كان مخالفاً للقصدء لا يفطن لهء ويقال: 
غول خيدع. ويقال للشراب الخيدع؛ء وضب خيدع [خدِع] أي مراوغ, 
وفي المثل «أخدع من ضب» ولق خادع وسوق خادعة أي متلونة» 
و «الحَرّتث لع 4 

وأصله الإخفاء والسترء ومنه قيل للخزانة مُخدعء فلما كان قول 
القائل: آمنا بالله وباليوم الآخرء إنشاءً للإيمان أو إخباراً به - وحقيقته 
أن يكون صادقاً فى هذا الإنشاء والإخبار بحيث يكون قلبه مطمئنا 
بالك : 1 

وجحكهيه أن يعصم دمه وماله في الدنياء وأن يكون له ما 
للمؤمنين ‏ كأن من قال هذه الكلمة غير مبطن لحقيقتهاء بل مريد 
لحكمها وثمرتها فقطء مخادعاً لله ولرسولهء وكان جزاؤه أن يظهر الله 
سبحانه له ما يظن أنه كرامة» وفيه عذاب أليم» كما أظهر للمؤمنين ما 
ظنوا أنه إيمان وفي ضمنه الكفر. 


[بيان أن التحايل فى ألفاظ العقود ضرب من النفاق في آيات الله]: 

وهكذا قول القائل: بعت واشتريت وأقرضت وأنكحت ونكحت 
إنشاءً للعقد أو إخباراً به» فإذا لم يكن مقصوده انتقال الملك الذي 
وضعت له هله الصيغة» ولا ثبوت التكاح الذي جعلت له هذه 
الكلمة» بل مقصوده بعض أحكامها التي قد يحصل ضمنا وقد لا 
يحصل » أو قصده ما ينافي قصد العقدء أو قصده بالعقد شيء آخر 
خارج عن أحكام العقدء وهو أن تعود المرأة إلى زوجها المطلق بعد 
الطلاق؛ أو أن تعود السلعة إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن» أو أن 
تنحل يمين قد حلفها ونحو ذلك» كان مخادعا بمباشرته للكلمات التي 
جعلت لها حقائق ومقاصدء وهو لا يريد مقاصدها وحقائقهاء وهو 
ضرب من النفاق فى آيات الله وحدودهء كما أن الأول نفاق فى أصل 
الذي ١‏ 1 


ينك ذلك م * الات ما 85 ©) عب * إ 5 عباس ع عجاءة رحا 
ب 2 يا 7 لل ات ٠‏ ةي للكت 
فقال: إن عمّى طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ فقال: من يخادع الله 


بعخدعة ) روآه ب 


وسيجيء عن ابن عباس وأنس أن كلا منهما سئل عن العينة 
فقال: إن الله لا يخدع. هذا ما حرمه الله ورسوله. 

وما روي مرفوعاً وموقوفاً عن عثمان وابن عمر وغيرهما أنهم 
[أنهما قالا:] قالوا: لا نكاح إلا نكاح رغبة» لا نكاح دلسة. 

وقد قال أهل اللغة: المدالسة المخادعة. 


[بيان ذم الخداع والمخادعين وأنهم هم القادرون وأنهم كالذين في قلوبهم 
مرض النفاق]: 

وقال أيوب السختياني - وناهيك به في هؤلاء المحتالين: 
يخادعون :آله كأنما بيقادعر ن الضبيان:: فلو أتوا الأمر عبان كان أهون 
عي 

وقال شريك بن عبد الله القاضي في كتاب «الحيل»: هو كتاب 
المخادعة . 

وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول صلوات الله وسلامه عليه 
أنهم يريدون سلمه. ومقصودهم بذلك المكر به من حيث لا يشعرء 
بأن يظهروا له أماناً وهم يعتقدون أنه ليس بأمان فقد أبطنوا خلاف 
مقصود المعاهدة» كما يظهر المحلل للمسلمين وللمرأة أنه إنما يريد 
نكاحهاء وأنه راغب في ذلك» ومقصوده طلاقها بعد استفراشهاء لا ما 
هو مقصود التكاح . 

ولهذا جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه أمان كان أمانا 

لئلا يكون مخدوعاًء وإن لم يقصد خلعَهُ. 


للك روأه سعيد بن منصور .)1١56(‏ 


دن 


وروى سليم بن غامر قال" كان معاوية مين بارضن الرومء 
وكان بينه وبينهم أمف فأراد أن يدنو منهم ) فإذا انقضى الأمد غزاهم»؛ 
فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبرء الله أكبرء وفاء لا غدرء إن 
بكرا ا والد الوا و تر يا ناد روات فده اواو 1 
يَشُدُهَا 0 يَنْقَضِي أَمَدُهُمْ أو ا لحي عَهْدَهُمْ علق سواء) . 

فبلغ ذلك معاوية فرجعء وإذا الشيخ عمهروق سس ا روآاه 
شين وس داود والسعاق والترمذي», وقال: حديث حسن 0 

ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك لثلا يكون فيه خديعة بالمعاهدين» 
وإن لم يكن في ذلك مخالفة لما اقتضاه لفظ العهد. 

فعلم أن مخالفة ما يدل عليه العقد لفظا أو عرفاً خديعة» وأنه 
حرام . 

وتلخيصٌ هذا الوجه أن مخادعة الله حرام» والحيل مخادعة لله. 

بيان الأول: أن الله ذم المنافقين بقوله: ##إنَّ الْمَتَفْقِينَ يحدعُونَ 
ال و 0 [الكبوكة لآ وتيوالهة عل تركو أنه والدث 


اممو # | المفرة : 34 
ولولا أن المخادعة حرام لم يكن المنافق مذموماً بهذا الوصفف. 


وأيضاً أخبر أنه خادعهم. وخدع الله العبد عقوبة لهء والعقوبة لا 
وبيان الثاني من أوجه : 
[الوجه] أحذها 
أن امن عباس وغيره من الصحابة والتابعين بينوا [أفتوا] أن 
)١(‏ رواه أحمد ١١١/4(‏ و"١١‏ و 88 -85”) وأبو داود (184؟) والترمذي 
(2)) والنسائي في السير من الكبرى . 


ونا 


ال لتحليل ونحوه من ا لحيل مخادعة لله > والرجوع إليهم في معاني 


[الوجه] الثاني 
أن المخادعة إظهار شيء من الخير وإيطان خلافه كما تقدم, 
وهذا هو حقيقة الحيل» ودليل [مسألة] هذا مطابقة هذا.المعنى لموارد 
الأستتفيان وفهادة الافاق: والتضريضه. له 
[الوجه] الثالث 
أن الحتافق لما أظهسن الإسلامء ومراده غير الإسلام» سمي 
مخادعاً لله» وكذلك المرائى» فإن النفاق والرّياء من باب واحدء فإذا 
كان هذا الذي لين قرا ع ما لما يفهم منهء وهذا الذي أظهر 
فعلاً غير معتقد لما شرع له مخادعاًء فالمحتال لا يخرج عن أحد 
القسمين» إما إظهار فعل لغير مقصوده الذي شرع لهء أو إظهار قول 
لغير مقصوده الذي شرع له وإذا كان مشاركا لهما في المعنى الذي 
به سميا مخادعين وجب أن يشركهما في اسم الخداع» وعلم أن 
الخداع اسم لعموم الحيل» لا لخصوص هذا النفاق» والله أعلم . 
الثانى: قوله سبحانه لما قال المنافقون: إنما نحن مستهزؤون: 
لله ينبرطا بين وَيَندُمْ ف َي يَنتَهُرة 409. [البقرة] وقوله 
مشيذاتة + بال داكي ووشول.. كت سوير 0 4 [العوية 1 الاية . 


مي يوي 


وقوله سبحانه: ولا َتَجِذُوَا ايت أله هروا» [البقرة: ١"؟].‏ بعد أن 
ذكر الطلاق والرجعة والخلع والنكاح المحلل والنكاح بعده وغير ذلك 
إلى غير ذلك من المواضيع دليل على أن الاستهزاء بدين الله من 
الكبائر» والاستهزاء هو السخرية» وهو حمل الأقوال والأفعال على 
الهزل واللعب» لا على الجد والحقيقة» فالذي يسخر بالناس هو الذي 
يذم صفاتهم أو أفعالهم ذماً يخرجها به عن درجة الاعتبار» كما 
سخروا بالمطوعين من المؤمنين في الصدقات» والذين لا يجدون إلا 


د" 


جهدهم بأن قالوا: هذا مراءء ولقد كان الله غنياً عن صاع فلان. 

فمن تكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد مثل 
كلمة الإيمان وكلمة الله التي يستحل بها الفروج والعهود والمواثيق التي 
بين المتعاقدين» وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لهاء ولا مقاصدها 
التي جعلت هذه الألفاظ محصلة لهاء بل يريد أن يرتجع المرأة 
ليضرهاء ولا حاجة له في نكاحها أو ينكحها ليحلها أو يخلعها ليلبسها 
فهو مستهزئ بآيات اللهء فإن العهود والمواثيق من آيات الله. 


وسيأتى إن شاء الله تعالى تقرير ذلك فى الأدلة الخاصة . 


[بيان أن عاقد النكاح استهزاء حرام ويلزمه الحكم فمن باب أولى أن يشمل 
التحريم عاقد التحليل لأنه عقد تحايلا]: 

فإذا كان الاستهزاء بها حراماً وجب إبطاله» وإبطال التصرفات 
عدم ترتب أثرها عليهاء فإن كان المستهزئ بها غرضه إنما يتم 
بصحتها وجب إبطال هذه الصحة» والحكم ببطلان تلك التصرفات» 
وإن كان المستهزئ غرضه اللعب بها دون لزوم حكمها وجب إبطال 
لعبه بإلزامه أحكامهاء كما سيأتى إن شاء الله إيضاحه . 

الغالث: أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم بما 
بلاهم به في سورة (ن) وهم قوم كان للمساكين حق في مالهم 
[أموالهم] إذا جذوا نهاراً بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من الثمرء 
فأرادوا أن يجذوا ليلا ليسقط ذلك الحق» ولئلا يأتيهم مسكين. 
فأرسل الله سبحانه على جنتهم طائفاً وهم نائمون» فأصبحت كالصريم 
عقوبة على احتيالهم لمنع الحق الذي كان للمساكين في مالهم 
[أموالهم]ء فكان في ذلك عبرة لكل من احتال لمنع حق لله أو لعباده 
من زكاة أو شفعة. 


حل 


على أن في التنزيل ما يكفي في الدلالة» فإن هؤلاء لو لم 
يكونوا أرادوا منع واجب لم يعاقبوا بمنع التطوع» فإن الذم والعقوبة 
إنما يكون على فعل محرم أو ترك واجب» وهذه خاصة الواجب 
والحرام التي تفصل بينهما وبين المستحب والمكروه. 

ثم إن كانوا عوقبوا على الاحتيال على ترك المستحب ففيه تنبيه 
على العقوبة على ترك الواجب» ولا يجوز أن تكون العقوبة على ترك 
الاستثناء وحدهء فإن هذا إنما يعاقب صاحبه بمنع الفعل» بأن يبتلى 
بما يشغله عنهء اما عقوبته بإهلاك المال فلاء ولأن الله سبحانه قال: 
#إنّ بِلوكهْرَ كنا بِلَونآ أححبَ لَنْنَهِ»© [القلم: .]١7‏ بعد أن قال: #ولا نِم 
ل علا يهن © عر من بسر © تع إنكر متم أب 9© 
1 بَعَدَ دَلِكَ َنِم 49 [القلم]. فعلم أنها عبرة لمن منع الخيرء 
ولأن الله سبحانه قص عنهم أنهم: لأأمْموا لِمَرِبنَا مُصَيسنَكلا نون 
©» القلم] «تتطلنا مم يتكتوة © 1 ل يتن) الم عَم يكن 
49 [القلم]. 

فعلم أن جميع هذه الأمور لها تأثير في العقوبة» فعلم أنها 
محرمة» لأن ذكر ما لا تأثير له في الحكم مع المؤثر غير جائزء كما 
لو ذكر مع هذا أنهم أكلوا وشربواء فإن كان هؤلاء عوقبوا على قصد 
منع الخير المستحب» فكيف بمن قصد منع الواجب». وإن كانوا إنما 
قصدوا منع واجب. وهو الصواب» كما قررناه. فهم لم يمنعوه بعد 
وجوبه؛ لأنه لو كان قد وجب لم يكن فرق بين صرمه بالليل وصرمه 
بالنهارء وإنما قصدوا بالصرم ليلا الفرار مما كان للمساكين فيه من 
اللقاط . 


فعلم أن الأمر كما ذكره المفسرون من أن حق المساكين كان 
فيما يتساقط. ولم يكن شيئاً موقتأء ووجوب هذا مشروط بِسُقُوطدء 
وحضور من يأخذه من المساكين كان الساقط عفر المالٍِ وفضلهء 


0 


وحضور أهل الحاجة بمنزلة السؤال والفاقة» ومثا ا الحال يجب 
فيها ما لا يجب في غيرهاء كما يجب قري الضيفه. وإطعام 
المضطرء ونفقة الأقارب» وحمل العقل» ونحو ذلك. 

فيكون هذا فِرَاراً من حق قد انعقد سبب وجوبه قبل وقت 
وجوبهء فهو مثل الفرار من الزكاة قبل حؤول [حلول] الحول بعد 
ملك النصاب» والفرار من الشفعة بعد إرادة البيع قبل تمامهء والفرار 
من قرى الضيف قبل حضورهء ونحو ذلكء ولولا أن قصدنا هنا 
الإشارة فقط لبسطنا القول في ذلك. 


الوجه الرابع 

أن الله [سبحانه] قال في كتابه العزيز: لوَلْمَدْ عَنُ لذن أعَتَدَوا 
يديا وَمَا خَلْمَهَا وَمَوْعِطلةٌ ميقن 43 [البقرة]. وقال في موضع آخر: 
اها ادق أزذا الكنت عيذا جا لكا هدك نا مقي ين قل أن 
تُطْمس وُجُوهًا دَرَدَهَا ع أبارهة أو تت كنا لكن1 أضكب الئت»4 
[النساء: 47]. وقال في موضع آخر: #«#وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْفَرَيِسَةَ البى 
كانت حَاضْرَة لخر إِذْ يدوت ف ألتَبْتِ إذ تَأَْيِهِرْ سِِنَانُهُمْ يوم 
دايا َدِيدًا ‏ كَالوا مندّرة إك ريك وَلكلَورَ مَنَعوْنَ 1 فلن وا ما كرا 
بو أَنََا اين يَنبَوَت عَنٍ اشر وَلمَدنَ أل لما بداب بين ينا 


كا شرو 9 كلما عَنَواْ عن ا مُبوا عَنَهُ ُلنا لح ونوا فردة حَكِيرَ 
(فذلك [الأعراف]. 


[بيان أن الذين جوّزوا التحليل مثلهم كمثل اليهود أصحاب السبت الذين 
تحايلوا على النصوص فمسخهم الله بسبب ذلك]: 
وقد ذكر جماعات من-العلماء والفقهاء وأهل التفسير أنهم 


1١ 


احتالوا على الصيد يوم السبت بحيلة تخيل بها في الظاهر أنهم لم 
يضيدوا:فن. انيت حى قال أبؤ بكر الأجري د .وقد ذكن يعضن: الحيل 
الرجوناتية لتك بي ميرف تر يدون خا 

وقال قبله الإمام أبو يعقوب الجوزجاني في الإستدلال على 
إبطال الحيل: وهل أصاب الطائفة من بني إسرائيل المسخ إلا 
باحتيالهم على أمر الله؟ بأن حظروا الحظائر على الحيتان في يوم 
متهن فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحدء فأخذوهاء وكذلك السلسلة 
التي كانت تأخذ بعنق الظالم» فاحتال لها صاحب الدرَةٍ إذ صيّرها في 
قصبة ثم دفعها بالقصبة إلى خصههٍ وتقدم إلى السلسلة ليأخذها 

وقال بعض الأئمة: فى هذه الآية مزجرة عظيمة للمتعاطين 
الحيل على المناهي الشتراغية. مم يتلبس بعلم الفقه وليس بفقيه» إذ 
الفقيه من يخشى الله عز وجل في الربويات والتحليل باستعارة المحلل 
لللمتلقات ب تقلع لحل فا الرمعين المطللقاة المعلفاك» :إل غير 
ذلك من عظائم ومصائب لو اعتمد بعضها مخلوق في حق مخلوق 
لكان في نهاية القبح» فكيف في حق من يعلم السر وأخفى؟ 

وقاك :دكي القمنة كير واحن هه المتسدرية المتهورية اسفن 
متقارتة. وذكرها السذئ قن 'تفشيره الذق وواء عن أبن مالك واب 
صالح عن ابن عباس» وعن مرة وعن غير واحد عن ابن مسعود 
وغيره من أصحاب النبي صائ الله عليه وسلم. 

قال : كانت الحيتان إذا كان يوم السبت لم يبق حوت إلا خرج» حتى 
يخرجن خراطيمهن من الماء» فإذا كان يوم الأحدٍ لم يْرَ منهن شيء حتى 
ل ا ا #إذ كافية 10 
متهن شُيَّعَأ وَيَوَمَ لا يَسَبتُوت لا تَأْتِيهر4[الأعراف: 177]. 


وقد حرّم الله سبحانه على اليهود أن تعمل شيئاً في يوم السبت» 


ف 


فاشتهى بعضهم السمك. فجعل يحتفر الحفيرة ويجعل لها نهر إلى 
البحرء فإذا كان يوم السبت أقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها 
في الحفيرة» فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء 
فيمكثء فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذهء فجعل الرجل يشوي 
السمك». فيجد جاره ريحه» فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره. 


[صور من تحايل اليهود حول نصوص تحريم الصيد يوم السبت وما جاء 
حول ذلك في روايات المفسرين]: 

وقيل: كانوا يتصبون الحبائل والشصوص يوم الجمعة. 
ويخرجونها يوم الأحدٍ. 


وهذا الوجه هو الذي ذكره القاضي أبو يعلى» ففعلوا ذلك 
زمانأء فكثرت أموالهم» ولم تنزل عليهم عقوبة» فقست قلوبهم 
وتجرّؤوا على الذنب» وقالوا: ما نرى السبت إلا قد أحل لناء فلما 
فعلوا ذلك صار أهل القرية ثلاثة أصناف: صنفاً أمسك ونهى»: وصنفاً 
أمسك ولم يَنْهَ وصنفاً انتهك الحرمَة . 

وتمام القصة مشهور. 


وقد روي عن الحسن البصري نحو من هذه القصَقَ ذكرة 0 
عيينة عن رجل عن الحسن في قول الله تعالى: #الَدِنَ أعَنَدَواْ مِنَكُم في 
َلشَبْتِ4 [البقرة: 15] قال: رموها في السبتء, ثم أرجؤوها في 
الماءء فاستخرجوها بعد ذلك فطبخوها فأكلوهاء فأكلوا والله أوخم 
أكلة أكلتء أسرعه فى الدنيا عقوبةء وأسرعه عذاباً فى الآخرةء والله 
ما كانت لحوم تلك الحيتان بأعظم عند الله من دماء قوم مسلمين» إلا 
أنه عجل لهؤلاء وأخر لهؤلاء . 

فقول الحسن : رموها في السنيكة: يعني احتالوا على وقوعها في 
الماء يوم السبت» كما بين غيره أنهم حفروا لها حياضاً ثم فتحوها 


23 


ع 


عشية الجمعة. أو أنه أراد أنهم رموا الحبائل يوم السبت ثم أخروها 
في الماء إلى يوم الأحدء فاستخرجوها بالحيتان يوم الأحدء ولم يرد 
أنهم باشروا إلقاء الحيتان يوم السبت» فإنهم لو اجترؤوا على ذلك 
لاستخرجوها إلا أن يكونوا تأولوا أن إلقاءها بأيديهم ليس بصيدء 
والمحرم إنما هو الصيد. 


فقد روي من تأويلهم ما هو أقبح من هذاء ذكوة عتسوو بد 
محمد العَنْمَرِي في أخبار الأنبياء» قال: أخبرنا أبو بكر وأظنه الهذلي 
عن عكرمة قال: أتيت ابن عباس وهو يقرأ في المصحف سورة 
الأعراف ويبكى». فدنوت منه عن أده بلوحى الجمصطية فقلت: 
ذا يكيك؟ قال : يبكيني هذه الورقات» قال: 20 أيلة؟ قلت: 
نعمء قال: إن الله أسكنها حياً من اليهودء فابتلاهم بحيتان حرمها 
لالمعريوع اميك ا راجلنا لمر فى كلديو 

قال: وكان إذا كان يوم السبت خرجت إليهم» فإذا ذهب السبت 
غاصت في البحر حتى لا يعرض لها الطالبون» وإن القوم اجتمعوا 
فاختلفوا فيهاء فقال فريق منهم: إنما حرمت عليكم يوم السبت أن 
تأكلوهاء فصيدوها يوم السبت وكلوها في سائر الأيام. 

وقال أخرون: بل حرمت عليكم أن تصيدوها أو تؤّذوها أو 
تنفروهاء فلما كان يوم السبت خرجت إليهم شرّعاء فتفرق الناس» 
فقالت فرقة: لا نأخذها ولا نقربهاء وقال آخرون: بل نأحذهاء ولا 
نأكلها يوم السبت» وكانوا ثلاث فرق: فرقة على أيمانهم» وفرقة على 
شمائلهم». وفرقة وسطهمء فقامت الفرقة اليمنى فجعلت تنهاهم. 
وجعلت تقول: الله الله.ء نحذركم بأس الله وأما الفرقة اليسرى فكفت 
أيديها وأمسكت ألسنتهاء وأما الفرقة الوسطى فوثبت على السمك 
تخد وذكر تمام القصة في مسخ الله سبحانه إياهم قردة. 


فهذه الآثار دليل على أن القوم إنما اصطادوها محتالين مستحلين 


4ض 


ع من التأويل» فكان أجودّهم تأويل الذي احتال على وقوعها في 
الحياض والشصوص يوم السبت من [غير] مباشرة منه إذ ذاك» وبعده 
من باشرها ألقاها في الماء ثم أخرجها بعد السبت» وبعده من أخرجها 
من الماء ولم يأكلها حتى خرج [يوم] السبت» تأويلا منه أن المحرم 
هو الأكل. 

وكذلك صح ا ل لي 
«إذ مَأَتهِرْ سِنَائهُمَْ يام سَنْتهِمَ شَُيَّمَا مَيََمَ لا يسبت لا 
تأُتيهرٌ» [الأعراف: 1١17‏ قال: حرمت عليهم الحيتان يوم السبت» 
فكانت تأتيهم يوم السبت شرعاً بلاء ابِتُلوا بهء ولا تأتيهم في غيره إلا 
أذتتطليوها باه أيضا بما كان يفسقون» فأخذوها يوم السبت استحلالا 
ومّعصيتةً لله عز وجلء فقال الله: # نيوأ قِرَدَةٌ حَنيِكِينَ4 [البقرة: 18] 
إلا طائفة منهم لم يعتدوا ونهوهمء فبين أنهم استحلوها وعصوا الله 
عز وجل بذلك. 

ومعلوم أنهم لم يستحلوها تكذيباً لموسى كَل وكفراً بالتوراة: 
وإنما هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره ظاهر الإتقاء وحقيقته حقيقة 
الإعتداء . 

ولهذا والله أعلم مسخوا قردة» لأن صورة القرد فيها شبه من 
صورة الإنسان» وفى بعض ما يذكر من أوصافه شبه منهء وهو 
عالت دنفي ال الفط كين يلما اميك ١‏ ركاف تسعد ون دين إل 
بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته. 
مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظاهرهم دون الحقيقة جزاء 
وفاقاً. 

يقوى ذلك أن اننن؛ إسبراتيل أكتلوا الريا وأكلوا اموال: الناشن 
بالباطل كما قصه الله في كتابه» وذلك أعظم من أكل الصيد المحرم 
5 وقت بعينه» ألا ترى أن ذلك حرام في شريعتنا أيضأء والصيد في 
اليفة لبس معواها اعلا 


له 


56 


س أن مرتكب الحرام غير مستحل له, أهون ممن يستحله بالحيل 


غك 
1 ع 
2 ع 
الما 


2-5 أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا بالمسخ كما 
عوقب به مستحلو الحرام بالحيلة» وإنما عوقبوا بشيء آخر من جنس 
عقوبات غيرهم» فيشبه والله أعلم أن يكون هؤلاء لما كانوا أعظم جرما 
فإنهم بمنزلة المنافقين؛ وهم لا يعترفون بالذنب» بل قد فسدذت 
عقيدتهم وأعمالهم كما قال أيوب [السختياني]: لو أتوا الأمر على 
وجهه كان أهون عليّء كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم» فإن من 
أكل الربا والصيد المحرم عالماً بأنه حرام فقد اقترن بمعصيته اعترافه 
بالتحريم» وهو إيمان بالله وآياته» ويترتب على ذلك من خشية الله 
سبحانه ورجاء مغفرته وإمكان التوبة ما قد يفضي به إلى خير» ومن 
أكله مستحلا بنوع احتيال تأول فيه فهو مصرٌ على الحرام»ء وقد اقترن به 
اعتقاده الفاسد في حل الحرام» وذلك قد يفضي به إلى شر طويل. 

ولهذا حذر النبى يَكَِدْ أمته ذلك. فقال: «لا ترتكبوا ما ارتكبت 
اليهودء فتستحلوا كار الله بأدنى الحيل) . 

ثم رأيت هذا المعنى قد ذكره بعض العلماء. وذكر أنه روي عن 
النبي كَلِهِ أنه قال: «يُحْشَرُ أَكَلَّةُ الرّبَا يَوْمَ القيَامَة في صُوَّرٍ الْحَنَازِير 
وَالْكَلاب هن كل حِيلَيِهِمْ غيدي الرنا كما مسح 6 دَاوَدٌ 
لإِحْتِيَالهِمْ عَلَّى أَخَذٍ الْجِيِتَانٍ يَْمَ السَّبْتٍ؛ والله أعلم بحال هذا 
الحديث . 

ولولا أن معنى المسخ لأجل الاستحلال باحتيال قد جاء في 
أحاديث معروفة لم نذكر هذا الحديث. 

ولعل الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به عن 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر قن مالك 
الأشعري» والله ما كذبني سمع النبي عل أافال: لمكو حي متي 


مْوَام 0 والْحَرِيرَ وَالْجَهْرَ وَالْمَعَازِفَء وين أَنْوَامُ 
إلى جَنْب عَلّم تَرُوحُ عَلَيْهِم بسَارِحَةٌ لَهُمْء يَأْتِيهِمْ رَجْل لِحَاجَةٍ 
يوون : ازجع إِلَيْنَا غداء فَيْبَيْنْهُمُ الله ويَضَعُ الْعَلَّمَ وَيَمْسَحْ آخْرِينَ 
لي 101 
قَوَدَةَ وَخَْتَازِيرَ إلى ع الْقيَامَةَ) 

زو ]ا رواه البرقاني كد : 


ورواه سو داود كمي ١‏ ولفظه: ارد مِنْ امج نَم 
يلود اْخْرّ وَالَحَرِيرَ - وذكر كلاماً قال : يَمْسَحْ مِنْهُمْ آحَرِينَ قَرَدَةٌ 


[التأويل الفاسد أشد 
اللعن والمسخ ]: 
إنما ذاك إذا استحلوا هذه المحرّمات بالتأو يلات الفاسدة» فإنهم 
لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من 
أمته» ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن يعاقبوا بالمسخ كسائر 
الذيق: له ورالوا ارد هذه المعاصيء ولَمَا قيل فيهم: يستحلون. 
فإن المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقداً حلهء فيشبه أن يكون 
استحلالهم الخمرء يعني به أنهم يسمونها بغير اسمهاء كما جاء 
الحديث» فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يُسمونها خمراء واستحلالهم 


خطورة في استحلال المحرمات لذلك استحق أصحابه 


)١(‏ رواه البخاري (0845) معلقاً ووصله الطبراني في الكبير (411) وفي مسند 
الشاميين (/08) وأبو نعيم في المستخرج وابن حبان (517554) والبيهقي /٠١(‏ 
)١‏ وابن عساكر (9١/14/؟)‏ من طرق عن هشام به. وعند البخاري بدل 
«رجل لحاجة) يعنى الفقير ‏ لحاجة» وفى المخطوطة «سارحة» وما ذكرناه عند 
البخاري. وانظر فتح الباري 01/1١(‏ - 05). 
وفي صحيح البخاري «فيقولوا» وسيأتي عند التعليق (57) وفصل شيخ الإسلام 
الكلام عليه هناك . 

(؟) رواه أبو داود .)4٠8(‏ 


ع 


المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذةء وهذا 


العلماءء فقاسوا سائر أحوالهم على تلك الحال. 


وهذه التأويلات الثلاثة واقعة فى الطوائف الثلاثة التى قال فيها 
امك الشار لك [تسنيةة الله تغالى ]: 


وَمَل أفسّد الدينَ إلا الملوك وَأَخْبَارُ سُوءٍوَرْهْبَالئُيهًَا 
الرسول يللد وبين تحريم هذه الأشياء انا كاهلفا للعذر كما هو معروف 


ثم رأيتُ هذا المعنى قد جاء في هذا الحديث. 


روى أبو داود أيضاً وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن غنم 
عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول اله كلّ: الْيَشْرِبَنْ نَاسٌ مِنْ 
أَمَيِي الخَمْرٌَ يُسَمُونَهَا بَِيْرٍ اسْمِهَاء يُعْرَفَ عَلَى رُؤُوسِهمْ بِالمَعَازِفٍ 
والمدكاق» تحيت اللدديهيم الأرف» و كل منية الفردة 
وَالْخَنَازِيرَ)”. 


هذا لفظ ابن ماجهء وإسنادهما واحدء. وسيأتي إن شاء الله تعالى 


ذكره مع غيره”". 


.)51( انظر التعليق الآتى الصفحة‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (5484”) وابن ماجه )5507١(‏ وإسنادهما من معاوية واحد. 
والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير "٠8 /١/١(‏ و 4/١/77؟)‏ وابن 
حبان )١184(‏ وأحمد (47/8") والطبرانى فى الكبير (514”) والبيهقى (8/ 2 
68 و ١/٠١‏ "1؟) وابن عساكر (5١8/1١١/5؟).‏ 
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وهذا الذي ذكرناه ممأ نقله العلماء» وما دل عليه معنى الكتاب 
والمئنة يق كون المعتدين: اف السنت: اعقدوا بالاختيال الذئ تأولوة لا 
أعلم شيئاً يُعارضهء لأن أكثر ما قد ينقل عن بعض السلف أنهم 
اصطادوا يوم السبت. 

وقد ذكرنا ما نقل من أنهم اصطادوا متأولين بنوع من الحيلة. 
هذا القن الْعسْر بتي ذللقة الشل"المجمل: 

زأيشيا فإن للك مسجهمول عتلن أن كل آم :مين الأمور «فعيلية 
طائفة , فلا منافاة بين المنقولات. 


[التنكيل بالمجرمين معناه التحذير مما ارنكبوه ليعتبر غيرهم أن لا يقعوا 
بمثل ما وقع العصاة به]: 

إذا عرق ذلك ققد كاله الله الى 8 خملنيها كا لما بن لي 
وَمَا حَلْمَهَا ومَوْعِطٌَ لِلْمْتَقِينَ (63* [البقرة] [قالوا:] من أمة محمد يلل 
فلا يفعلون مثل أفعالهمء وقالوا: (نَكالاً) عقوبة لما قبلها وعبرة لما 
نيه كنا كال فى السازق لكالا ون الله رادم أراف كالكال العيرةة 
لأنه قن قال م يمَا كُسبَا» [المائدة: 48"] فإذا كان الله سبحانه قد 
نكل بعقوبة هؤلاء سائر مَنْ بعدهمء ووعظ بها المتقين» فحقيق 
بالمؤمن أن يحذر استحلال محارم الله تعالى بأدنى الحيل» وأن يعلم 
أن ذلك من أشد أسباب العقوبة» وذلك يقتضي أنه من أعظم الخطايا 
والمعاصي . 

ثم مما يقضي منه العجب أن هذه الحيلة التي احتالها أصحاب 
السبت في الصيد قد استحلها طوائف من المتقين حتى تعدى ذلك إلى 
يعدن حيلف لنالو 3 إن ]عط بن سمي انك اهن كل أن 
يُحْرِمَ ليقع فيه الصيد بعد إحرامِه ثم أخذه بعد حله لم يحرم ذلك. 


وغذه يغيتها حيلة امتحافه الشنيف» :وف ذلك تصدوق قوله 


6 


أنه و لال 3 8 دمحمأ سْتَمْبَعوأ مخليقهمر 2 2 0 06 2 1 سيك يك 


كام 
07 0002 


ليت من لم 0 محم الى 1 المفوويدة: 1 
وقول النبي يكه: التَنَبِعَنّ سُنَنَ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ حَذْوَ القذة بالقذة حَتّى 
لو كلو خضو عي الوسر قالواة إيا وس ل الل البينوف والتسارق؟ 
قال : الفَمَنْ؟). 
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وهو حديث صحيح 
وهذا كله إذا تأمله اللبيب علم أنه يدل على أن هذه الحيل من 
أعظم المحرمات في دين الله تعالى. 


الوجه الخامس 
أن النبي ئِيدِ قال: (إنَمنا الأخمال بِالنْيِّات؛ رسا لكل امْرِئ م 
توفي انمق كالتديد 15 إلى الل ووشرلة فيقرنة إلى اللو رزس وريه 
وَمَنْ كَانْثْ مِجَرَنَهُ إِلَى ذُلياً يُصِيبْهَا أو انرأو يَترَوَجُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى مَا 


متفق كن 


مناقشة إبطال التميل على 3 حا نما «النية» |: 
وهذا الحديث أصل في إبطال الحيل» وبه احتج البخاري على 


)5559( رواه أحمد (/84 و 84 و 44) والبخاري (5405 و 0””"لا ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي سعيدء وكذلك رواه ابن أبي عاصم في السنة (54/) ورواه أحمد‎ 
و 877) وابن ماجه (9944) وابن أبي عاصم (؟/)‎ 5١١ و 480 و‎ ””10/( 
من حديث أبي هريرة ولكن ليس عندهم بلفظ «القذة بالقذة» بل «شبراً بشبر‎ 
وذراعا بذراع».‎ 

(؟) ورواه أحمد ١54(‏ و )":٠‏ والحميدي (58) والبخاري ١(‏ و84 و 56058 و 
4 و 50/١‏ و5584 و 5967) رمسلم )١1909(‏ وأبو داود (١0؟؟)‏ 
والترمذي )١51419(‏ والنسائى (١/8ه  5١‏ ومه ‏ 184) وابن ماجه (/4771) 
ومالك في موطأ محمد (4) وابن خزيمة 1499و 14#) وابن عنبان (نيرء 


ذلك» فإن من أراد أن يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها ألفاً بألف 
وخمس مئة إلى أجل» فأقرضه تسع مئة وباعه ثوب بست مئة يساوي 
مئةَ إنما نوى باقتراض التسع مئة تحصيل ما ربحه في الثوب» وإنما 
نوى بالست مئة التي أظهر أنها ثمن أن أكثرها ربح التسع مئة» فلا 
يكون له من عمله إلا ما نواه بقول النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وهذا مقصود فاسد غير صالح ولا جائزء لأن إعطاء الدراهم 
بدراهم أكثر منها متحرم فعله وقصله». فإذا كان إنما باع الثوب بست 
مئة مثلاء لأن الخمس مئة ربح التسع مئة التي أعطاه إياها دراهم. 
البيع الصالح والقرضء» كما أن مهاجر أم قيس إنما كان له أم قيس» 
ليس له من أحكام الهجرة الشرعية شيء . 

وكذلك المحلل إنما نوى أن يطلق المرأة لتحل للأول» ولم ينو 
أن يتخذها زوجة» فلا تكون له زوجةء فلا تحل لهء وإذا لم تكن له 
[استدلال أهل التحليل بحديث الفرس الثالث المحلل استدلال باطل لأنه 
حديث غير محفوظ ولا ثابت]: 

ما روى سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كل أنه قال: «مَنْ أذخل 
فْرَساً بَيْنَ فَرَسَيْن وَهُوَ لآ يُوْمَنُ أن يُسْبَّقَ قَلَيْسٌ بِقِمَار وَمَنْ أذخل 
رسأ بَيْنَ فَرَسَيْنٍ وُذ أمِنَ أن يُسْبَقَ فُهُرَ قَمَارًا . 
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رواه ايد وبق داود وابن 006 1 


)١(‏ رواه أحمد (؟/90086) وأبر داود (8!/4؟) وابن ماجه (41/5؟). 
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كمه هم 


وسفيان بن ححسين قل خرج له مسلمء وقال فيه انق معين :© نقة» 
( 


: ليبس به ان ٠‏ 
وليس من أكابر أصحاب الزهريء. وكذلك وثقه غير واحد. 

وقد قال محمد بن سعيد: سفيان بن حسين ثقة يخطىء فى 
000 


حديثه كثيرا ‏ . 


إفرق 
الزهري ‏ . 
040 1 
الزهري : 


وهذا القدر الذي قالوه لأنه قد يروي أشياء يخالف فيها الناس 
من هو وت منة ) فأهنا إذا روي حديثاً فوته وقد وافقه عليه غيره 
نقد زال اليكدور ولو ان االصووة: امياة ميطنوظ) لمفابهعة. عند 
إفك4 
له . 


5 2 0 
اكو فتبن لق ادهية | الجديع يها علطا :نيه ستيان ين نين 


وغيره على الزهري» فرووه عنه عن سعيد موقوفا. 
والضواف أنه موقوف»علن سعيد اين العسيب من قوله. هكذا 
رواه الثقات من أصحاب الزهري عنه. 


(؟) طبقات ابن سعد (/917/9). 
(؟) تاريخ بغداد .)16١/4(‏ 
(4) انظر حول تخريج الحديث إرواء الغليل (6/ 40" .)”41١‏ 


لحك 


قال أنق داود: رواه معمر وشعيب وعقيل [عن الزهري] عر 
رجال من أهل العلمء وهذا أصح عندنا. 

ولكن قد عمل به أصحاب أبى حنيفة والشافعي وأحمد محتجين 
بهء بانين عليه مذاهبهم. 


وكذلك بعض أصحاب مالك فهو ..... على من اعتقد صحته 
يبين تناقض مذهبهء فإنه إن كان المذهب صحيحاً فلم يقبل 0 
ل ل ومقصدونا في 
هذا ١‏ الموضع ما تضمنه من إبطال الحيل» وهذا يروي عن سعد بن 
أبي وقاص أعلم البائعين في زمان» وإذا اعتبر بتقدير رفعه أو جعل 
الاسعدلال نويه أعلم الحائ وإث هنذا العول :وقصي» جه أكان 


فوجه الدلالة أن الله سبحانه حرم إخراج السّبق من المتسابقين 
معاً لأنه قمار إذ كان كل منهما بين أن يأخذ من الآخر أو يعطيه 
على السبق» ولم يقصد المخرج أن يجعل للسابق جعلا على سبقهء 
فيكون من جنس الجعالة» فإذا أدخلا ثالثا كان لهما حال ثانية» وهو 
أق يعطا-جميعا الثالق» فيكوق الثالة له عل .على شتيقة» ايكون من 
جنس الجعالة» فلما كان الأمر هكذا لم يرض النبي كَلِْهِ بصورة الثالث 
فيكون من جنس الجعائل» حتى يكون فرساً يحصل معه مقصود انتفاء 
الما ناذا كرتن نتكات فته أن ريدق :::فاحد السفيخ حميعا . 


)000 ما بين المعكوفين كتب بخط يشبه خط شيخ الإسلام ابن تيمية» فيظهر أن شيخ 
الإسلام حينما يقرأ عليه تلامذته مؤلفاً من مؤلفاته» ربما كتب زيادات بالهامش 
كما فعل في كتابه الرد على المنطقيين» » وفعل ذلك في هذا الكتاب في أماكن. 
عع الأسف الشديد لم نستطع قراءة كثير من هذه الزيادة التي بين المعكوفين 
حيث لم يرد تلك الزيادة في المطبوعة» فجعلنا نقاطاً مكان الكلمات التي لم 


نستطع قراءتها 


م 


[مناقشة أصحاب الحيل]: 

ومن جوز الحيل فإنه بين أمرين: إما أن يجوز هذاء فيكون 
يالف لرسول الله كلخِ في حكمه وأمرهء وهو من العظائمء أو لا 
يجوزه» فمعلوم أن قياس قوله أن يجوز هذا بطريق الأولى» فإنه لا 
يعتبر قصد المتعاقدين في العقود» ولا يعتبر ما يقتضيه العرف في 
العقود التي يقصد بها الحيل» بل يجوز أن يباع ما يساوي مئة ألف 
بدرهم مع القطع بأنما ذاك لما يقابل مئة ألف من دراهم أكثر منها 
اذك [مها أاحدت] باسم القرضء» وهي رباء ويجوز أن يُنكح 
الوسيطة في قومها من بعض الأراذل بعوض يبذل له على [فى] 
الحتفة علق ذلك ترون اللمغلوم "الا سلب1 افع ,عرو بيوزية: لاك عد 

الوجه السابع 

ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى كلد قال: 
الْبَائِمُ وَالْمبَْاعُ بالحَيَارٍ حَتّى بَتفْرََا إلا أَنْ يكُونَ صَفْقَةَ جيَارِء وَلا يحل 
لكأن لساري حنية إن كا ْ 


رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي”"' . 


وقد استدل به الإمام أحمدء وقال: فيه إبطال الحيل» فلما كان 
الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان بسوم 
طباعهما حرم صلى كَلَِةَ أن يقصد المفارق منع الآخر من الإستقالة. 
وهي طلب الفسخ سواء كان العقد لازماً أو جائزاًء لأنه قصد بالتفرق 
غيرما جعل التفرق في العرف له من إسقاط حق المسلم. 
)١(‏ رواه أحمد (؟/167١)‏ وأبو داود (9405) والنسائي (4487) والترمذي (1417؟١)‏ 


وان الجارود (59 والدارقطني (©/ ١٠ه)‏ والبيهقي (ه/ 7١‏ ا؟) و «مسئهة الترمذي 
وهو كما قال. 
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الوجه الثامن 
ما روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله 
فففة أن ونير نا أنه كاد قال 101 تو كيو بها ار كيت امود فتَمْتَحِلُوا 
مَحَارِمَ الله بأذئى الْجيّل) . 
روأه الإمام أبو عبد الله بن بطة قال: 


الوشيق الراي جه ناور وكا تا رو ما ما ا ا 


وهذا إسناد جيك يصحح مثله الععدئي وغيره تارة و لمحسشه 
رق 


وأحمد بن محمد بن سلم المذكور مشهور ثقة ذكره الخطيب في 
ا عزلك93) ١‏ 
ريعحه 8 


0 


وسائر رجال الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهم. 


.)4! - 45 رواه ابن بطة في إبطال الحيل (س‎ )١( 

(؟) وأقره تلميذاه ابن القيم في إغاثة اللهفان )"4/١(‏ وابن كثير في تفسيره (؟/ 
/61؟). أما شيخنا محمد ناصر الدين الألبانى فقد اكتفى فى تعليقه على صفة 
الفتوى والمفتي والمستفتي ١ص‏ #") بقوله: وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن كثير. 

(9) قال في غاية المرام (رقم 11 0: لم أره في تاريخ بغداد كما سبق لا باسم 
المتقدم ولا باسم محمد بن محمد بن مسلمء ؛ على أن الصواب الأول» فقد 
رأيت ابن بطة فى «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» ١ق )5/1١‏ قال: حدثنا أبو 
اه حمل ملكي دكن دم المقدرى إن حدثنا حسن سن 
محمد بن الصباح الزعفراني. .. فساق حديثاً آخر انتهى . 


قلت: بل أورده الخطيب في تاريخ بغداد (517/4) فقال: أحمد بن محمد بن 
أحهد ان ا العحسن المخمري الكاتب» وذكر أنه يروي عن الحسن 


7000 لأنه لا يحتج بما ينفرد به 
وانظر التتكيل (788/1 - 40 8). 


6086 


وقد تقدم ما يشهد لهذا الحديث من قصة أصحاب السبت» 
وسنذكر إن شاء الله تعالى قصة الشّحوم. 
[النبي] يَلهِ أدنى الحيل» لأن المطلق ثلاثاً مثلاً قد حرمت عليه 
امرأته؛ ومن أسهل الحيل عليه أن يعطي بعض السفهاء عشرة دراهمء 
ويستعيره لينزو عليهاء بخلاف الطريق الشرعي من نكاح راغبء. فإن 
ذاك يصعب معه عودُها حلالاًء إذ من الممكن أن لا يطلق» بل أن 
موت الطاق أرلة فيلةد 
الحيل عليه أن يعطيه ألفاً إلا درهماً باسم القرض ويبيعه خرقة تساوي 
ذزهما حمس هنة 

وهكذا سائر أبواب الحيل. 


[النهي عن التشبه باليهود دليل على النهي عن أفعالهم وحيلهم المعاكسة 
لنصوص الشرع ]: 

ثم إنه كيه نهانا عن التشبه باليهودء وقد كانوا احتالوا في 
الاصطياد يوم السبتٍ على ما قد ذكرناهء بأن حفروا خنادق يوم 
الجمعة تقع الحيتان فيها يوم السبت» ثم يأخذونها يوم الأحدٍء وهذا 
عند المحتالين جائزء لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت» لكن 
عند الفقهاء هو حرامء لأن المقصود هو الكف عما ينال به الصيد 
بطريق التسبب أو المباشرة. 

ومن احتيالهم أن الله سبحانه لما حرّم عليهم أكل الشحوم تأولوا 
أن المراد نفس إدخاله الفم»؛ وأن الشحم هو الجامد دون المذاب» 
فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه» وقالوا: ما أكلنا الشحمء ولم ينظروا في 
أن الله سبحانه إذا حرم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو 
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ببدله؛ إذ || لبدل يسك فمسندة 6 6 ولا فرق بسن حال ححمودهة وذويه» فلو 


وهذا هو الوجه التاسع 
وهو ما روى ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراأء 
فقال: قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله يله قال: «ثَائّل الله 
اليَُودَ حُرْمَتْ عَلَيْهم الشّحُومٌء فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؛ متفق عليه" . 
قال الخطابى: جملوها معناه أذابوها حتى تصير ودكاء فيزول 
علا ايت الشيهو حال ولق اليهع درجمل مرا عات 


وقال غيره: يقال: جملت الشحم الحديلة بالضمء والجميل 
الشحم المذاب» ويجمّل إذا أكل الجميل . 

وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي كَلهِ يقول: (إِنَّ الله حَرّمَ 
بَئْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالخنزير َالأضْنَام) فقيل: يا رسول الله أرأيت 
شحوم الميتة ) فإنها يطلى بها السفن» ؛ ويذهئن , بها الجلودء ويستصبح 
بها الناس؟ فقال: «لآء هو حَرَام) . 

الماطا وير ال ا ا «قَائَلَ اللَّهُ الِيَهُودَ الله ا 
حَرّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثم بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَه. 


رواه البخاري وأبو داود والنسائي والقع ماو 


وأضله حتفق علية. 


)١(‏ ورواه أحمد )١5/١(‏ والبخاري (7؟؟؟ و )"45٠‏ ومسلم )١985(‏ والنسائي 
(/819؟4) وابن ماجه (9410”) , 

(؟) انظر سنن أبى داود (/ 01؟) وليس فيه وأجملته؛ وهو بتعليق الخطابي. 

() رواه أحمد 94/0" و #95 و 60لا) والبخاري (775؟ و 48945 و #م45) 
ومسلم )١1681(‏ وأبو داود (/441") والنسائي (5559) والترمذي (91؟1١)‏ وا 
ماجه (/1519؟). 


باهم 


قال الإمام 0-6 في رواية صالم 55 ) الحارث: هذه الحيل 
التي وضعها هؤلاء فلان وأصحابه عمدوا إلى السفن فاحتالوا فى 
نقضها نقضهاء والشىء الذي قيل لهم : إنه حرام أحتالوا فيه حتى أحلوه. 


وقالوا: الرهن لا يحل أن يستعمل» ثم قالوا: يحتال له حتى 
ٍ وقال رسول لله علد : الْعَنّ اللَهُ المَهُودٌّ خُرْمَتُ عَلَيْهُمُ الشّحُومُ 
فَأَذَابُوهَا فْبَاعُوهًا وَأْكَلوا أَتْمَانَهًا» فَإِنْما أذابُوها حَنَّى أزالوا عنها اسم 
الشحم . 

قال لعن :سوك الله كله الال والمسل اله 

وكذلك قال الخطابى: فى هذا الحديث بيان بطلان كل حيلة 
يحتال بها للتوصل بها إلى المحرمء وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته 


لق 
وتديا, ا 
ومع 


[نقاش حول حيل اليهود ولا سيما أكل أثمان شحوم الميتة دون أكل 
الشحوم وبيان أن ذلك تأويل فاسد]: 
فوحه الدلالة أضاء إليه الإما ام او ا ان لين 5 هنا 
_ ليهود 


لد هق مأ العسار ا تدم د قير 1 


اي م اك ا 1 لئلا يحصل 
الانتفاع بعين المحرمء ثم إنهم احتالوا حيلة خرجوا بها في زعمهم من 
ظاهر التحريم من هذين الوجهين» لعنهم الله تعالى على لسان 
رسوله كلةِ على هذا الاحتلال [الاستحلال] نظراً إلى هذا المقصود. 
فإن حكمة التحريم»ء لا يختلف سواء كان امك أو مائعاًء وبدل 


. الخطابى على سنن أبى داود ("/ /اة/)‎ )١( 


0 


الشيء يعقوم شقَافة ويسد مسله.» فإذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم 
الإعتياض عن تلك المنفعة» ولهذا ما أبيح الانتفاع به من وجه دون 
وعجه كالحمير [الحمر] ونحوهاء فإنه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المياحة 
لا لمنفعة اللحم المحرمة» وهذا معنى قوله كلِِ في حديث رواه أبو 
داود عن ابن عباس أن رسول الله كلِ قال: «لعن الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها». وإن الله إنما [إذا] 
حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمئّهء يعني ثمنه المقابل لمنفعة 
الأكل» فأما إن كانت فيه منفعة أخرى» وكان الثمن في مقابلها لم 
يدخل فى هذا. 


إذا تبين هذا فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقاً بمجرد اللفظء 
قر من القول دون رعاية نا الشيء المحرم ومعناه وحقيقته 
لم يستحق اليهود اللعنة لوجهين 

أحدهما: أن الشحم 000 يكون: يهم ومنار: 
وَدَكاء كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعاً 
عند من يستحل ذلك» فإن من أراد أن يُعطى ألفاً بألف ومئة إلى 
أجل» فأعطاه حريرة بألف ومئة مؤجلة» ثم أخذها منه بألف حال 
إن عتتناء عقن بتو أعظى" ألقا بالك وعلة و ولا فرق تنهها نم سيق 


الثاني: أنهم لم ينتفعوا بعين الشحمء وإنما انتفعوا بالثمن» فيلزم 
من راعى مجرد الألفاظ والظواهر دون المقاصد والحقائق أن لا يحرم 
ذلك إلا أن يكون الله سبحانه [وتعالى] حرم الثمن تحريما غير تحريم 
الشحمء ولما [فلما] لعن النبي ككْهِ اليهود على استحلالهم الأثمان مع 
تحريم المثمن وإن لم ينص لهم على تحريم الثمن؛ علم أن الواجب 
النظر إلى المقصود من جهة أن تحريم العين تحريم الانتفاع بهاء 
وذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بها أصلاء وفي أخذ بدلها أكثر 


اك 


الانتفاع بها وإثبات لخاصة المال ومقصوده فيهاء وذلك مناف 
للتحريم» وصار ذلك مثل أن يقال لرجل: لا تقرب مال اليتيم» فيبيعه 
ويأخذ ثمنهء ويقول: لم أقرب مال اليتيم»؛ أو كرجل قيل له: لا 
تضرب زيداً ولا تمسه بأذى» فجعل يضرب على فروته التي قد 
لبسهاء ويقول: لم أضربه ولم أمسهء وإنما ضربت ثوبَّهُ. 


[بيان أن تعليق الحكم بمجرد اللفظ في باب الأيمان دون التفات إلى 
المقصود - تحايل على الشرع]: 

ولمن يجوز الحيل في باب الأيمان من هذا الضرب فنون كثيرة» 
يعلقون الحكم فيها بمجرد اللفظ من غير التفات إلى المقصودء 
فيقعون في مثل ما وقعت فيه اليهود سواءء إلا أن المنع هناك من 
جهة الحالف. والمنع هنا من جهة الشارعء ولولا أن الله سبحائه رحم 
هذه الأمة بأن نبيها كَل نبههم على ما لعنت به اليهودء وكان السابقون 
منها فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع, فاستمرت الشريعة بتحريم 
المحرمات من الدم والميتة ولحم الخنزير والخمر وغيرها وإن تبدلت 
صورهاء وبتحريم أثمانها لطرّق الشيطان لأهل الحيل ما طرّق لهم في 
الأيمان ونحوهاء إِذِ البابان باب واحد على ما لا يخفىء» وأي فرق 
قا فخلفه الوه وين" أن ركد رك :أن حيجا يتات تنا فاه 
نويا اهيدا أو ايا فيريد أن يقطع عنه منّتهء فيقول: والله لا آخذ 
هذا الثوب» فيبيع ذلك الثوب ويأخذ ثمنه» أو يفصله قميصاً ثم 
باخده» وقول ها الخدت الخوضة انها ضرت فيه أو احخدت 
تُفيفنا هذا تأويل اليهود بعينه» فإن الحالف أراد منع نفسه من ذلك 
الشيء منعاً يوجب الحنث بتقدير الفعل» والله سبحانه أراد منع عباده 
من ذلك المحرم منعاً يوجب الإثم [الحنث] بتقدير الفعل. 


وطق نامل أكقن لحيل يفاعي التحتيقة تعر إلى نا قير 
0 


مما [ذكر] تبين أن فعل أرباب الحيل من جنس فعل اليهود 

الذئ لعدوا عليه ميواء [ سنواء]. 
الوجه العاسر 

وهو ما روى معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن 
فالكنين. أنى ريم “قال #دخكل علينا عل الرخدن ينغت افتذاكرنا 
لاحك فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه بع رسول الله 2 

: الْيَشْرَبَنّ ناس م ين انق الْجَمْرَ يُسَمُونَها بَغَيْرِ اسْمِهَاء يُعْرَتَ 
0 رُؤُوسِهمْ بِالْمَعَاذِفٍ وَالمُعْتْيَاتِء يَحْسِفٌ اللَهُ بهم الأزضء وَيجعَل 
مِنْهُم الْقَرَدَةَ وَالحْتَازِيرَ) . 

رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بهذا الإسنادء ولكن لم 
يذكر الإمام أحمد وأبو داود من عند «يُعْرَفَ) إلى آخره”"' . 

وإسناد ابن ماجه إلى معاوية بن صالح صحيحء وسائر إسناده 
حسن,ء فإن حاتم بن حريث شيخ.» ومالك , ا مريم من قدماء 
الشاميين . 

ولهذا الحديث أصل في الصحيح . 

قال البخاري: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد» عن 
عبد الرحمن بن يزيد؛ عن عطية بن قيس» عن عبد الرحمن بن عَنْم 
الأشعري» حدثني أبو عامر ‏ أو أبو مالك - الأشعري - وال ما"كدييى 

سمع النبي كله يقول: الْيَكُونَنٌ من انقي: اذاه #التعلون الجر 
ا وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ دَلينْوَانَ أَْوَام إلى جَنْب ب عَلْم 8 م عَلَيِهِم 
بِسَارِحَةٍ لَهُمْ أيهم الول لِحَاجَةٍ فَيَفُولُونَ: ارْجِم إِلَيَْا غَدا 


م29 او 


فيبيتهم الله ويضع مُ الْعَلَمَ وَيَمْسَحُ آخْرِينَ قَرَدَةٌ وَحْنَازِيرَ إل يوم الْقَيَامَةَ) . 


)١(‏ رواه أحمد (48/؟4") وأبو داود (/558) وابن ماجه (١5؟٠5)‏ والطبراني في 
الكبير (55194) وانظر تعليقنا عليه. 
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هكذا رو 


واه البخاري تعليقاً مجزوماً به" . 

وعرفه فى الأحاديث المعلقة إذا قال: قال فلان كذاء فهو من 
الصحيح المشروطء وإنما لم يسندهء لأنه قد يكون عنده نازلاً» أو لا 
لغير ذلك . 

ولهذا نظائر في الصحيحء» وإذا قال: روي عن فلان أو بلاكر لم 
نكر مخ شرط كتارةء لكنخ يكون: من الحسن ولعحوه. 

وقد روآه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحيهما المخرجين على 
الصحيح بهذا الإسنادء ولكن في لفظ لهما: ١تَرُوحٌ‏ لَهُمْ سَارِحَةٌ عَلَيْهِمْ 
وَيَأَتِيهُم رَجُْلَ لِحَاجَةٍ وفي رواية: افَيَأتِيهم طَالِبُ حَاجَة فَيَقُولُونَ . . .» 
إلى آخره. 


وهذا مع الحديث الأول يقتضى أن يكون عبد الرحمن بن غنم 
سَمعّ الحديثٌ منهماء ولكل منهما لفظ . 

وقةه :روك ادق ذاوة- كاذ اللحديقين » الكن رو الثاني بإستاذ 

, أ مالك أو أبى عامر» ولفظه : الكو عن أمنق أقْوَامٌ 

يَسْتَجِلُونَ الخَرّ وَالْحَرِيرَ - وذكر كلاماً قال: - يَمْسَحُ مِنْهُمْ آحْرِينَ قِرَدَة 
وَحَنَازِيرَ إلى يوم الْقيَامَةه . 

والخز بالخاء والزاي المعجمتين» وهو عند أكثر أهل العلم هنا نوع 
من الحرير» ليس هو الخز المأذون في لبسه المنسوج من صوف وحرير. 
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ل 
أ 


وقوله كلُ: 'رَليَئزِلَنَ أَنْوَامٌ» يعني من هؤلاء المستحلين 


)١(‏ رواه البخاري (0845) معلقاًء وهذا لفظه ما عد قوله «الرجل» فعنده بدل ذلك 
اليعني الفقير» و «فيقولوا» بدل «فيقولون» وتقدم في التعليق )١(‏ الصفحة (/ا4). 
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والع انف لثما الم علي عدرل منهم أقوام 
فَيُوَاعدهم رجل إلى الغدء فيبيتهم الله سبحانه ليلا ا(وَيمسخ منهم 
آحْرِينَ َرَدَةٌ وَخنازِيرًا . 

كما ذكر الضمير في حديث أبي داودء حيث قال: ايَمْسَحْ مِنْهُمْ 
آخْرِينَ د وَحْنَازِيرَا كما جاء مُفَسّْرأ في الحديث الأولء» حيث قال: 
شهنت اللَّهُ بهم الاردة ويَمْسَحْ مِنْهُمْ قَرَدَهٌ وَخْنَازِيرً) والخسف 
المذكور في هذا الحديث هو والله أعلم التبييت المذكور في الآخرء 
فإك العببية هق الاتباة بالباس بالليلن كعبييت العدوق: ومته:قوله 
سبحانه [وتعالى]: «أَنَأَمِنَ أَمَلُ التريخ أن يَأتيهُم بَأسنا ينا وَهُمْ تَآيمُونَ 


409 [الأعراف]. 


[بيان أن تسمية الخمر بغير اسمها لاستحلال شربها هو تأويل فاسد يوجب 
السخط والمسخ كما وقع على إخوانهم اليهود]: 
وهذا نص من رسول الله يَكِهِ أن هؤلاء الذين استحلوا هذه 
ا 00 
هو الخمرء وإنما له اسم آخرء إما النبيذ أو غيره؛ وإنما الخمر عصير 
العنب الئّْ خاصَةَء ومعلوم أن هذا بعينه هو تأويل طائفة من الكوفيين 
مع فضل بعضهم وعلمه ودينه حتى قال قائلهم : 
فدّع الْحَمْرَيَشْرَبْهَا الْعُوَاةُ َإنَي رَأَيْتُ أَحَاهَا قَائِماً في مَكَانِهًا 
نرنا قوفف اي ارات ينان 
ولق د بلاق قينا كال :فإن: النسد وإن الم تسم سخمراة انه مين 
جنس الخمر في المعنى» فكيف وقد ثبت أنه يُسمى خمراء وإنما 
هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الإسم» ولم 
يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته» وهذا بعينه شبهة اليهود في 
استحلال بيع الشحم بعد جمله واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما 
أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعةء 
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حيث قالوا: ليس هذا بصيد ولا عمل في يوم السيت:» ولبسن هنذا 
باستباحة الشحمء بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعماً أنه ليس 
خمراً مع علمه بأن معناه معنى الخمرء ومقصوده مقصود الخمر أفسد 
تأويلاً من جهة أن الخمر اسم لكل شراب أسكر كما دلت عليه 
النصوص. ومن جهة أن أهل الكوفة من أكثر الناس قياساء فلئن كان 
من القياس ما هو حقء فإن قياس الخمر المنبوذة على الخمر 
الْمعصورة من القياس في معنى الأصل المسمى بانتفاء الفارق» وهو 
القياس الجلي الذي لا يستراب في صحتهء فإنه ليس بينهما من الفرق 
ما يجوز أن يتوهم أنه مؤثر في التحريم. 

وقد جاء هذا الحديث عن النبي كله من وجوه أخرى. 

منها ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن شعبة سمعت أبا بكر بن 
حفص قال: سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب 
النبي كلم أنه قال: قال رسول الله كَلِ: «يَشْرَبٌ نَاسٌ مِنْ أُمّتِي الْخْمْرَ 
يسَمُونَهَا بَيْرٍ اسمِهًا»"'2. 

وروى ابن ماجه من حديث بلال بن يحيى العبسي عن أبي 
بكر بن حفص عن عبد الله بن محيريز عن ثابت بن السمط عن 
عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كلِهِ: «يَشْرَبُ ناس مَُنْ أَمنّى 
اده يانم عونا ياك" . ِ 

ورواه الإمام ل ال سك مني 
المو9©. 

وأبو بكر بن حفص ثقة من رجال الصحيحين» وابن محيريز 
إمام سيد جليل أشهر من أن يثنى عليه. 


)١(‏ رواه النسائيى (65848) وأحمد (7217//5) وإسناده صحيح. 
(؟) رواه ابن ماجه (788”) وابن أبي الدنيا في ذم المسكر (4/؟). 
(*) رواه أحمد .)"1١8/68(‏ 
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ل بن الوليد ا ل 
00 الله د دلا تَذْهَبُ الاي الي ” حَنّى ف طَائقَة من ا 
احير تسموتها عر اسْيِهًا0”'. 


وهذا إسناد صحيح متصلء فإذا كان هؤلاء إنما شربوا الخمر 
استحلالاً لِما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ. وظنوا أن 
لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب الئّىّء 22-0 
في الستحادل الحرير والمعازف أظهرء فإنه قد أبيح الحرير للنسا 

مطلقا وللرجال في بعض الأحوال؛ وكذلك الغناء والدف قد ل 
للنساء فى العرس ونحوه» وقد أبيح منه الحداء وغيره» وليس في هذا 
النوع من دلائل اللاعريم :ها اف الشمر: 


[بيان أن الخسف والمسخ بسبب التأويل الفاسد كما وقع لليهود]: 

فظهر بهذا أن القوم الذين يخسف بهم ويمسخون إنما يفعل 
ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق 
الحيلة؛ء وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء. 
ولذلك مسخوا قردة وخنازير كما مسخ أصحاب العدية دييا تا ولو هه 
التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم» وخسف ببعضهم كما خسف 
بقارون» لآن في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في 
الزينة التي خرج فيها قارون على قومهء فلما مسخوا دين الله 
مسخهم الله ولما تكبروا عن الحق أذلهم الله . 


/5( رواه ابن ماجه (984”) والطبراني في الكبير (74174) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. 
كذا في المخطوطة والمطبوعة عن أبي المغيرة وهو خطأ فإنه عن أبي محمد‎ 
وهو عبد السلام بن عبد القدوس وهو ضعيف. لكن الحديث له شواهد كثيرة‎ 
كما ترى.‎ 
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000 أن 5 4 
وقكت حخاءع صر 


أخاديف: 


عند هذه الأمور في عدة 


منها ما روى فرقد السبخي عن عاصم بن عمرو البجلي عن 
أبي أمامة [رضي الله عنه] عن النبي لله قال: اتَبِيتُ طَائِمَةٌ مِنْ أَمّتِي 
غلئ أكلٍ وَشُرْبِ وَلْهُو وَلّعبِء يُصْبِحُونَ قِردَةٌ وَحَْازِيرَه وَيُبْعَتُ 
عَلَى أَخْيّاءِ من أَحْيَائِهِمْ ربح فَتُنِفْهُمْ كُمَا نَسَفَتْ مَنْ كَانَ مَبْلْهُم 
ِاسْتِحْلالِهِمُ الْخَمورَ وَضرْبِهِمْ بِالدَقُوفٍ وَاتَحَاذِهِمُ الْقَيئَاتَ) ) رواه الإمام 


00 / 


وعن عمران بن حصين [رضي الله عنه] أن رسول الله عله قال: 
١افي‏ هَلِهٍ اك حي يت ركذف “فتال رجل من المسلمين: يا 
تسول: !الله ومقي ذلك؟ قال: (إِذًا ظهّرّت الْمَيَانٌ وَالْمَعَازِفَ وَشْرِبَتِ 
الْحْمُورُ؛ رواه الترمذي, وقالة مدديف عريت 5 


[بيان أنه كله بن أن أمته ستستحل الربا بالبيوع كالعينة والخمر باستبدالها 
باسم آخر]: 


0 5 ع.ر طلالته أعر ) ٠‏ م 5 


أخبر عن استحلال الخمر باسم آخرء فجمع من المطاعم ما حرم في 
فروى الإمام أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن الأوزاعي ع 


النبي د قال : ١يَأتي‏ عَلَى الئّاس مان جره اليا ِالْبَئْع؛ يعني يعنى 
العينة . 


0 


)١(‏ رواه أحمد (5594/8) والطيالسى (١5١5؟)‏ وعبد الله بن أحمد في زيادات 
المسند (9/6؟7) والطبراني (441/) وفرقد ضعيف لكن له شواهد كما ترى. 
68 روأه الترمذي (1 55 و صعححة شيخنا. 
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وهذا المرسل بين في تحريم هذه المعاملاات التي تسمى 2 في 
الظاهرء وحقيقتها ومقصودها حقيقة الربا. 

والمرسل صالح للاعتضاد به باتفاق الفقهاء . 

وله من المسند ما يشد [يشهد] لهء وهو الأحاديث الدالة على 

فإنه من المعلوم أن العينة عند مستحلها إنما يسميها بيعاً. 

وفي هذا الحديث بيان أنها ربا لا بيع. 


وقد روي في استحلال الفروج حديث رواه إبراهيم الحربي 
بإسناده عن مكحول عن أبي ثعلبة عن النبي كلِِ قال: «أَوَلُ دِينكُمْ 
3 وَرَحْمَةَه ثم ملك وَرَحْمَةء ثُمّ ملك وَجَبَرِية ثُمّ مُلك عَضوض» 
يُسْتَحَلّ فيه الحِرٌ وَالحَرِيُ9" , 

يريد استحلال الفروج مسن الحرامء و «الحذا تكسين الحاء 

ويشبه هذا والله أعلم - أن يكون أراد بذلك ظهور استحلال 
الفروج المحرمة» فإن الأمة لم يستحل أحد منها الزنا الصريح» ولم 
يرد بالاستحلال مجرد الفعل» فإن هذا لم يزل موجوداً في الناس . 

ثم لفظ الاستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشىء 
حلالاء والواقع كذلكء فإن هذا الملك العضوض الذي كان بعد 
الملك والجبرية قد كان فى أواخر عصر التابعين. وفى تلك الأزمان 
)١(‏ ورواه البزار ١684(‏ كشف الأستار) والطبراني في الكبير (ج 7١‏ رقم 041) 


وفي مسند الشاميين (159) ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة» لكن له 
شواهد. 
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صار في أول الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونعحوه» ولم يكن قبل 
ذلك الزمان من يفتى بذلك أصلا . 
يؤيد ذلك أن فى حديث ابن مسعود المشهور أن رسول الله عليه 


لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له"'". 


وفى لفظ رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عون عر أنيه ين النى أكلة قال الف الله اكل الزنا ومركلة 
500000 


ضّ 
ع6 2 


١ 5‏ 1 5 2 7 اج 0 م 
قال: وقال: «ما ظهر في قوم الونا والربًا إلا أحلوا بانفسهم 
عقات اللّه) . 


إل أخلوا الو عِقَات 37 


كان هذا كالدليل على أن التحليل فى الرناء: كعاءأن العينة من 
الرّباء و [أن] استحلال هذين استحلال الربا والزناء وأن ظهور ذلك 


ودغت اعقو الك كرك دن «الأحاديت الأحرء 


[بيان أنه كلِهِ أخبر عن استحلال أمته محرمات بأسباب أصلها حلال]: 

وفن خا معديية اخ وافق هذا روي موقيف ع أده 
عاسن 4“ فر فوع إلى النبي كله أنه قال : أي عَلَى الئّاس زَمَانَ 
مضل فيه 0 أَشَْاءَ بِحَْمْسَة أَشْيَاءَ 0 الحم بأشتناة 
يُسَمُونَهَا بهّاء والسّخت 0 وَالْمَئْل بالرّهْبَةَ» وَالزّْنا بالتّكاحء 
وَالبا اا 


)١(‏ هو مؤلف من حديثين سيأتيان. 
(؟) رواه أحمد (١/؟0١4)‏ وأبو يعلى (4981). 
فر لم أره فيما لدي من المراجع بهذا اللفظ» وانظر التعليق )١(‏ الآتي في الصفحة (275) . 
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وهذا الخبر صدقء» فإن الثلاثة المتقدم ذكرها قد بينت». وأما 
استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم والشافع ونحوهم 
باسم الهدية» فهو أظهر من أن يذكر. وأما استحلال القتل باسم 
الإرهاب الذي يسميه ولاة الظلم سياسة وهيبة وأبهة الملك ونحو ذلك 

وإذا كان النبي كك أخبر أنه سيكون من يستحل الخمر والربا 
والسحت والزنا وغيرها بأسماء أخرى من النبيذ والبيع والهدية 
والنكاح» ومن يستحل الحرير والمعازف» فمن المعلوم أن هذا بعينه 
هو فعل أصحاب الحيل» فإنهم يعمدون إلى الأحكام فيعلقونها بمجرد 
اللفظء ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفظ الشيء 
المحرم؛ مع أن العقل يعلم أن معناه معنى الشيء المحرم» وهو 
المقصود به. 


وهذا بين في الحيل الربوية ونكاح المحلل ونحو ذلك» فإنها 
تستحل باسم البيع والقرض والنكاح» وهي ربا أو سفاح في المعنى. 
فإن الرجل إذا قال للرجل وله عليه ألف: تجعلها إلى سنة بألف 
ومئتين» فقال: بعني هذه السلعة بالألف التي [لي] في ذمتك» ثم 


أيعع 7 ا 


[بيان أن بيع العينة صورته بيع تحايلا وحكمه كحكم الربا في الحرمة]: 
فهذا صورته صورة البيع» وفي الحقيقة باعه الألف الحالة بألف 
ومئتين مؤجلة» فإن السلعة قد تواطؤوا على عودها إلى ربها ولم يأتيا 
ببيع مقصود بتاتأء وكذلك نكاح المحلل وإن أتوا فيه بلفظ الإنكاح 
وبالولي والشاهدين والمهرء فإنهم قد تواطؤوا على أن تقيم [معه] ليلة 
أو ساعة. ثم تفارقهء وأنها لا تأخذ منه شيئاًء بل تعطيهء وهذا هو 
سفاح امرأة تستأجر رجلا ليفجر بها لحاجتها إليه» فتبديل الناس 
سياف لذ يوجب تبديل الأحكامء فإنها أميماء سموها هم وآباؤهم. 
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ما أنزل الله بها من سلطان كتسمية الأوئان آلهة. فإن خصائص الإلهية 
لما كانت معدومة فيها لم تكن لتلك التسمية حقيقة» كذلك خصائص 
البيع والنكاح, وهي الصفات والنعوت الموجودة في هذه العقود في 
العادة إذا كان بعضها منتفياً عن هذا العقد لم يكن بيعا ولا نكاحاء 
وإذا كانت صفات الخمر والربا والسفاح ونحو ذلك من المحرمات 
موجودة في شيء كان محرماً وإن سماه الناس بغير ذلك الاسم لتغيير 
أتوا به في ظاهره وإن أفرد باسمء كما أن المنافق يدخل في اسم 
الكافر في الحقيقة وإن كان في بعض الأحكام في الظاهر قد يجري 
عليه حكم المؤمن» ومن علم ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن كيف 
كان؟ لا يشك في أن كثيرا من هذه المعاملات هي ربا الجاهلية» فإن 
الرجل كان يكون له على الرجل دين من ثمن مبيع أو نحوه. فإذا حل 
عليه قال له: إما أن توفي وإما أن تربي» فإن لم يوفه وإلا زاده في 
المال ويزيده الغريم في الأجل . 

ولهذا من علم حقيقة الدين من الأئمة قطع بالتحريم فيما كان 
مقصوده هذا. 

قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل 
أما البَيّنُ فهو 
أن يكون لك دين على الرجل إلى أجل» فتزيد على صاحبه تحتال 
على ذلك». تحتال فى ذلك لاإ تريد إلا الزيادة عليهء والشىء مما 
يكال أو يوزن تبيعه بمثله كما في حديث أ بعل أرما كا . 


عن الربا الذي هو الربا نفسه الذي فيه تغليظ. قال: 


قال: وهو في النسيكة ا 

وبالجملة من تأمل ما أخبر به النبي يَكلِهِ ناهياً عنه مما سيكون 
فق الامجين كيدان المعوناك بان ليوا عنها اقبت اللاي عدرمتت 
بهء وما فعلته اليهودء علم أن هذين من مشكاة واحدة» وأن ذلك 
تصديق قوله كلِ: الَتَتَبِعَنُ سُئَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» وعلم بالضرورة أن 
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كف الحيل من هذا الجنسء لا سيما مع قوله وَلوُ: « يوام 
ازتَكنت الْيَمُودُ فتَسْتَحِلُونَ محارم الله بأَذنّى الْجِيّلِ) والله الهادم ان 
الحق . 


الوجه الحادى عشر 
[بيان أن بيع العينة حرام وأنه من أبواب الربا]: 
مأ روى أبن عمر قال : اممو سنا رسول الله عطي يقول: «إذا 0 
النّاسٌ بالديئارٍ وَالدَرْمَم؛ وَتَبَايعُوا ِالْعِيَنق» وانَبَعُوا أَذْنَابَ الْبَفَرهِ ور 
الْجِهَادَ فى سَبيل الله زرك اللقية انمانل بانفه دن 0 


دينَهُم) رواه امم اعون في الفستك قال : 
2000 

عطاء بن أبي 0 عن أبن عمر 8 

ورواه أنو داود في عسمشة بإسناد تت إل حيوة بن شريح 
ال 0 اد ٠‏ أبي فيلك اشير (امخراساني أن عطاء 
سول الله ل يقول: («إذًا 0 ا 5 2 الْمَقَر 
وَرَضيْتم ارزع َتَرَكْتُم الجهَادء سَلْط اللَّهُ عَلَيِكُمْ ذُلا لآ يَنْرِعُهُ 
حَنّى تَرْجِعُوا إلى دِينكم)”" . 

زهذان إستاذان عممتان + احدهما شن الآحن .ويقوية 

فأما رجال الأول فأئمة مشاهيرء لكن يخاف أن لا يكون 


)١(‏ رواه أحمد (؟/18) وأبو أمية الطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر (7؟) 
والطبراني في الكبير (1687) وله طرق أخرى راجعها في سلسلة الصحيحة 
(رقم .)١١‏ 

(؟) رواه أبو داود (8551) والدولابي : فى الكنى (؟/56) وابن عدي في الكامل 
)1١548/6(‏ وابن شاهين في الأفراد 01/5 والبيهقي (95/6"). 
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الأعمكن نممهيهية من عطاء؛ أو أن عطاء لم يسسمعة من ابن عمر . 


فالإسناد [والإسناد] الثاني يبين أن للحديث أصلاً محفوظاً عن 
ابن عكمر 6 فإن عطاء الخراساني نقة مشهور» وححيوة سن شريح كذلك 


وأفضل . 


مثل حيوة بن شريح والليث بن سعد ويحبى بن أيوب وغيرهم. 

وقد رويناه من طريق ثالث فى حديث السرئ فن سهل 
الجنديسابوري بإسناد مشهور إليه قال: حدثنا عبد الله بن رُشَيْدء ثنا 
عبد الرحمن بن محمد. عن ليث» عن عطاء. عن ابن عمر قال: لقد 
أتى علينا زمان وما منا رجل يرى أله اق بديناره ودرهمه من أخيه 
المسلم؛ ولقد سمعت رسول الله كلِْهْ يقول: «إذا ضَنّ النّاسٌ بالدَيئَارٍ 
وَالدَرْهَمء وَتَبَايَعُوا بِالْعِيَنَةِء وتَرَكُوا الْجِهَادَء وانّبَعُوا أَدْنَابَ الْبَمَر 
أَدْخَلَ اللهُ عَلئِهِمْ ذلا لا ينْزِعْهُ حتى يَنُوبُوا وَيَرْجِعُوا إل دينهم»”" . 

قال أهل اللغة: العينة فى أصل اللغة السلف». والسلف يعم 
الرجل وتعين إذا اشترى الشيء بنسيئة» كأنها مأخوذة من العين» وهو 
المعجلء وصيغت على فِعْلَةِ لأنها نوع من ذلك. وهو أن يكون 
المقصود بذل العين المعجلة للربع وأخذها للحاجة كما قالوا في نحو 

قال أبو إسحاق الجوزجانى: أنا أظن أن العينة إنما اشتة 
)١(‏ رواه الطبراني )١986(‏ وابن أبي الدنيا في العقوبات )١/194(‏ والروياني في 

مسنده (7/959) وأبو نعيم /1١(‏ 1" 14"). 
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0 الذي ل اده 0 به إلى السلعة حاجة» وتطلق العينة 
غلى تفن البلعة الميفكانة: 

ومنه حديث ذكره الزبير بن بكار في النسب عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال لابنه عبد الله: اغد غداً إلى 
السوق فخذ لى عينة. قال: فغدا عبد الله» فتعين عينة من السوق 
لأبيهء ثم باعهاء فأقام أياماً ما يبيع أحد في السوق طعاماً ولا زيتاً غير 
عبد الله من تلك العينة. 

فلعل هذا مثل قولهم كسْرة ومئحة ا للمكسورة وللممنوحة. 

والحديث يدل على أن من العينة ما هو محرمء وال لما أمهليا 
في جملة ما استحقوا به العقوبة» وكذلك الأخذ بأذناب البقرء» وهو 
على ما قيل: الدخول في أرض الخراج بدلاً عن أهل الذمة . 
[بيان نصوص وآثار تدل على شناعة بيع العينة وأنها من أبواب الربا]: 

وقد تقدم عن الأوزاعي عن النبي يِل أنه قال: الْيَأَتِيَنَّ عَلَى 
0 رشان يستجلوة الْرا ا" 
في الحديث: (مَا ظهّرَ في قُوْم الرّبَا وَالرّنَا . 

3 ايد لمر لعل ديحي بيع الحريرة ‏ 

رواه محمد بن عبد الله الكوفى الحافظ المعروف بمطين فى 
كتاب البيوع» والصحابي إذا قال: حرم الله ورسوله. أو أمر الله 
ورسوله. أو أوجب الله ورسوله. أو قضى الله ورسوله. ونحو هذاء 
والآمر والإيجاب والقضاءء ليس فى ذلك إلا خلاف شاذء لأن رواية 
الحديث بالمعنى جائزة» وهو أعلم بمعنى ما سمع فلا يقدم على أن 


ا 


ا 


يقول: أمر أو نهى أو حرم إلا بعد أن يثق بذلك» واحتمال الوهم 
بجوم كاحتمال علط انع بونشيان القلب:: 

وكان اروقة يق أنضك غرة اننا سورك فال “كلاد ماين 
اتقوا هذه العينة» لا يبيع دراهم بدراهم وبينهما حريرة. 

وفي رواية عن ابن عباس أن رجلا باع من رجل حريرة بمئةء 
ثم اشتراها بخمسين» فسأل ابن عباس عن ذلك؟ فقال: دراهم بدراهم 
متفاضلة دخلت بينهما حريرة» ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. 

وفي لفظ رواه أبو محمد 00 الحافظ وغيره عن ابن عباس 
أنه سئل عن العينة ‏ يعني بيع الحريرة ‏ فقال: إن الله لا يخدع». هذا 
مما حرم الله ورسوله. 

ذكره عنه أبو الخطاب في لخلافه”"' . 

والأثر المعروف عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت 
على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم وامر أة أخرى» فقالت لها أم 
ولد زيد: إنى بعت من زيد غلاماً بثمان مئة [درهم] نسيئة» واشتريته 
بست مئة نقدأًء فقالت: أخبرني زيداً أن قد أبطلت جهادك مع 
وشترل "الله كله إلا أن تقري شين نا التريقة: بوكس نا برست 
رواه الإمام أحمد قال: 
نوكيه ون معحترج جعةاقدا افلعة عق أبن إستجات 7 


ورواه حرب الكرماني من حديث إسرائيل حدثني أبو إسحاق 


)١(‏ رواه الخطابى فى غريب الحديث )1١18/١(‏ بلفظ: «يأتى على الناس زمان يستحل 
فيه الربا بالبيع والخمر بالنبيذ واحسبق بالركاة والسبحت بالهدية والقتل بالموعظة) . 
ه46 لم أره في المسند رغم البحث لبحث الشديد» ولعله مما سقط من المطبوعة. ولكن لم 


0 الحديث 00 


أره في مجمع الزوائدء ولا ذكره ابن كثير في تفسيره كعادته إذا كان 

أحمد في المسند لا يتعداه وإنما ذكره (١//ا:”)‏ من عند ابن أبي حاتم» وعنده 
تسمية امرأة إسحاق السبيعي «العالية بنت أبقع» ولم أر لها ترجمة. والحديث 
رواه البيهقي (ه/ .مم واءسم ‏ إبا” و ١"ا")‏ وعئده العالية بنت أيفع . ثم 
رأيت لها ترجمة في الثقات (589/8؟) لابن حبان وطبقات ابن سعد (5/1//86). 
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عن جدته العالية ‏ يعني جدة إسرائيل ‏ قالت دخلت على عائشة في 
ارقم قالك: جا سا جكو 0 ككان ارهن ساليا ]مسف اتنالحهة ١‏ 
أم المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: فإني بعته 
جارية لي بثمان مئة درهم إلى العطاءء وأنه أراد بيعهاء فابتعتها بست 
مئة درهم نقدآء فأقبلت عليها وهي غضبى» فقالت: بئس ما شريت» 
وبئس ما اشتريت» أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب. 
وأفحمت صاحبتناء فلم تتكلم طويلاء ثم أنه سهل عنها [عليها] 
فقالت: يا أم المؤمنين أرأيت إن لم أجد إلا رأس مالى؟ فتلت عليها 


سرظ 0 نظ ا ل ا 5 بسع 
##فمن جاء م موعظة من ريو فاسشهئ فلم ما سلف [البقرة : 1080 ). 


فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله ككهِ حرم هذا. 

حديث ابن عمر الذي فيه تغليظ العينة» وقد فسرت في الحديث 
المرسل بأنها من الرباء وفن مخدية» انين واين ن عباس بأنها أن يبيع 
حريرة مثلا بمئة إلى أجل» ثم يبتاعها بدون ذلك نقداًء وقالوا: هو 
دراهم بدراهم وبينهما حريرة. 

وحديث أنس وابن عباس أيضاً: : هذا ما حرم الله ورسوله. 
والحديث المرسل مع أن المرسل الذي له ما يوافقه. والذي عمل به 
السلف حجة باتفاق الفقهاءء وقد تقدم معناه من غير هذا الوجه. 

وحديث عائشة: أبلغي زيداً أن قد أبطل جهاده مع 
رسول الله كَلدِ إلا أن يتوب. 

ومعلوم أن هذا قطع بالتحريم وتغليظ لهء ولولا أن عند أم 
المؤمنين علماً من رسول الله يَكلِهِ لا تستريب فيه أن هذا محرم لم 
تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد لا سيما إن كانت قصدت 
أن العمل يبطل بالردة واستحلال مثل هذا كفرء لأنه من الرباء 
واستحلال الربا كفرٌء لكن عذر زيد أنه لم يعلم أن هذا محرمء ولهذا 
أمرك بإبلاغه» فمن بلغه التحريم وتيقن [وتبين له] ذلك ثم أصر عليه 
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ع 
1 00 5 مأ إن هذا مه»٠‏ 


لزمه هذا الحكمء وإن لم تكن قصدت هذاء فإنها قصدت أن هذا من 
الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهادء فيصير بمنزلة من عمل حسنة 
وسيكة بقدرهاء فما كأنه عمل شيا ومعارة أن هذا لو كان مما يسو 
فيه الاجتهاد [إذا]) لم يكن مأثماء فضلاً عن أن يكون صغيرة ٠‏ فضلا 
عن أن يكون من الكبائرء فلما قطعت بأنه من الكبائرء وأمرت بإبلاغه 
ذلك علم أنها علمت أن هذا لا يسوغ فيه الاجتهادء وما ذاك إلا عن 
علمء وإلا فالاجتهاد لا يحرم الاجتهادء وأيضا فكون العمل يبطل 
الجهاد لا يعلم بالاجتهاد. 


ثم من هذه الآثار سويجة أخرى» وهو أن هؤلاء الصحابة مثل 
فيه في أوقات مختلفة» ولم يبلغنا أن أحداً من الصحابة» بل ولا من 
التابعين رخص في ذلك» بل عامة التابعين من أهل المدينة والكوفة 


ا اناعا 


وغيرهم على نحريم ذذلت 6 فيكون سويجه ة بل إجماعا. 


ولا يجوز أن يقال: فزيد بن أرقم قد فعل هذاء لآنه لم يقل : 
إن هذا حلال؛ بل يجوز أن يكون فعله جرياً على العادة من غير تأمل 
فيه ولا نظر ولا اعتقاد . 

ولهذا قال بعض السلف: أضعف العلم الرؤية ‏ يعني أن تقول: 
رأيت فلاناً يفعل كذاء ولعله قد فعله ساهياً. 


يصدقك . 

ولهذا لم يذكر عنه أنه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة 
رضي الله عنهاء وكثيراً ما قد يفعل الرجل النبيل الشيء مع ذهوله عما 
فى ضمنه من مفسدةء فإذا نُبّه الْتبّه. 
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وإذا كان الفعل محتماة لهذا ولما هو أكثر منه لم يجز أن ينسب 
لأجله اعتقاد جل هذا إلى زيد رضي الله عنهء لا سيما وأم ولده إنما 
دخلت على عائشة تستفتيها وقد رجعت عن هذا العقد إلى رأس مالها 
كما تقدم. 


فعلم أنهما لم يكونا على بصيرة منه. وأنه لم يتم العقد بينهماء 
وقول السائلة لعائشة: أرأيت إن لم آخذ إلا رامن مالي» ثم تلاوة 
عا ري ا علي مليرا اوس د ار رو لوي 01 
سَكَتَ [البقرة: ]١76‏ دليل يبين [بين] أن التغليظ إنما كان من أجل 


أنه ربا لا لأجل جهالة الأجل . 


فإن هذه الآبة إنما هى فى التائب من الرباء وفى هذا دليل على 
بطلان العقد الأول إذا قصد التوسل به إلى الثاني. 


وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيرة . 


[بيان أن بيع المضطر منهي عنه كبيع الغرر وبيع العينة]: 

ومما يشهد لمعنى العيئة ما رواه أبو داود عن صالح بن رستم 
عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي أو قال: قال علي -: نهى 
رسول الله يله عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن 


ل 


ورواه الإمام احميك وسعيك بن منصور 110 قال: قال علي : 
سيأتى على الناس زمان عضوض» يعض الموسرٌ على ما في يديهء 


)١(‏ رواه أبو داود (419؟؟) وعنده صالح بن عمر هكذا قال محمد وهو خطأ 
والصواب أبو عامرء وهو صالح بن رستم. والحديث عند أبي داود أيضأً 
مبسوط. ومن طريق سعيد بن منصور رواه البيهقي )١9/5(‏ وروأه ١!//5(‏ - 
1) من غير طريقه. 


ف 


007 ل فب بسب يي ين 4 
ولم يمر بذلك. قال اللّه تعالى : 6 كوا الفضل نكم 4 [البقرة : 
3317| وينهد الأشرار ويستدل الأخيار» ويباع المضطرون . 


وقد نهى رسول الله يَلْةَ عن بيع المضطر»ء وعن بيع الغررء 
وبيع الثمرة قبل أن تطعم""'. 

وهذا وإن كان فى رواية جهالة فله شاهد من وجه آخر رواه 
سعيك . 


- 


ل ل ل ال ا نر ليا 
حذيفة أنه حدث عن رسول الله عله : إن نخد رسيم در مانا 
عشيوضا ؟: تعفن الموس علن: ما في يَذَيْه وَلَمْ يومَْر بذَلكَء قَال الله 
تحال ارك" لسن كن تو كو ارتم ول بكار كد ارقت » [سبا : 
م لي ا ألا إن بَنْعَ المُضَطْرٌ 


حَرَام ؛ المُْسْلمُ أ المسشلمء لا يظلي ولأ و [دلا يخم ره]» إِنْ 
كَانَّ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَعُدْ به عَلَى أَخيكَ. وَل تَزِيدُهُ [تَرِدهُ] هلكا إلى 
ملاكها . 


وهذا الإسناد وإن لم تجب به حُبَةٌ فهو يعضد الأول. مع أنه 
خبر صدق» بل هو من دلائل النبوة» فإن عامة العينة إنما تقع من 
رجل مضطر إلى نفقة» يضن عليه الموسرون بالقرض إلا أن يربحوا 
فى المئة ما أحبواء ويبيعونه [فيبيعونه] ثمن المئة بضعفها أو نحو 
ذلك . 

ولهذا كره العلماءً أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة» لثلا 
يدخل في اسم العينة وبيع المضطرء فإن أعاد السلعة إلى البائع [أو 
إلى آخر يعيدها إلى البائع عن احتيال منهم وتواطؤ لفظي أو عرفي] 
فهو الذي لا يشك في تحريمه. 


)١(‏ رواه أحمد )١١5/1١(‏ وإسئاده ضعيفف. 
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[بيان صور للبيع محرمة في الحكم وإن تعددت وتنوعت]: 

وأما إن باعها لغيره بيعاً بات ولم تعد إلى الأول بحال فقد 
اختلف السلف فى كرزاهقةء ويسمونه التورق+ لأن :مقصوده الورق» 
وكاغهر بورسيه العريل كرفي وان العورق اليه" الرماء 
وإياس بن معاوية يرخص فيهء وعن الإمام اميد فنينه روايتان 
منصوصتان» وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مُضَطرٌ . 

ولعل الحديث الذي رواه أسامة عن النبى كَل أنه قال: «إِنَّمَا 
الرْبَا في النّسِيئَةِا أخرجاه في الصحيح”'". ٠ ١‏ 

إنما هو إشارة إلى هذا ونحوهء فإن ربا النسيئة يدخل في جميع 
الأموال في عموم الأوقات» بخلاف ربا الفضلء» فإنه نادر لا يكاد 
يفعل إلا عند اختلاف صفة المالين» وهذا كما يقال: إنما العالم زيدء 
ولا سيف إلا ذو الفقار ‏ يعني أنه هو الكامل في بابه ‏ وكذلك النسيئة 
هي أعظم الربا وأكبره. 

يؤيد هذا المعنى ما صح عن ابن عباس أنه قال: إذا استقمت 
بنقد فبعت بنقد فلا بأس» وإذا استقمت بنقد فبعته بنسيئة فلا خير 
فيه» تلك ورق بورق رواه سعيد وغيره. 

يعني إذا قومتها بنقد ثم بعتها بنسأ [نسيئاً] كان مقصود المشتري 
اشتراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة»؛ وهذا شأن المورقين» فإن الرجل 
بأتبة- فيقول اريك القت درهمء' فيخرج له سلعة تساوي ألف درهمء. 
وهذا هو الإستقامة. تقول: أقمت السلعة وقومتها واستقمتها بمعنى 
واحدٍء وهي لغة مكيّة معروفة بمعنى التقويم» فإذا قومتها بألف قال: 
اشترها بألف ومئتين أو أكثر. 


)١(‏ [الآخيّة: هو الحبل الذي يربط به الحيوان» واستعير هنا لمعنى أن التورق 
مرتبط بحكم الربا في التحريم]. 
62 روآه البخاري وخقة ومسلم (45هة[). 
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فقول ابن عباس يوافق قول عمر بن عبد العزيزء وكذلك قال 
محمد بن سيرين: إذا أراد أن يبتاعه بنقد فليساومه بتقدء وإن كان 
يريد أن يبتاعه بنسأ فليساومه بنسأ كرهوا أن يساومه بنقد» ثم يبيعه 
نا لتلا يكون المقصود بيع الدراهم بالدراهم. 

وهذا من أبين دليل على كراهتهم لما هو أشد من ذِلك. 
السلف أنهم كرهوا بيع «دَهْ بِدَوَارْدَة» لأن لفظهُ أبيعك العشرة باثني 
عشرء فكرهوا هذا الكلام لمشابهته الربا. 

وهنا محوة أننتفد ابه دللف نا :روف أب داو فى ,سنديه عي 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: 
«مَنْ بَاعَ بَبْعَتَيْنِ [في بَبْعَةِ] قَلَهُ أؤكّسهُمًا أو الرّبَاه7 . 

فإن للناس في تفسير البيعتين في بيعة تفسيرين : 

احخدهما: أن يقول: اهو لك :ينقد بكذا وتتسينة يكذاء كما رواه 
سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: 
نهى رسول الله كله عن صفقتين في صفقة. 

قال سماك: الرجل يبيع البيع؛ فيقول: هو نسأ بكذا وبنقد بكذا 


وكذا روأه الإمام ا 


وعلى هذا فله وجهان: 
الحلكياة أن عه الحدهنا مهما وتتعرقا حخلى ذلك دوهذا 
تفسير جماعة من أهل العلم» لكنه بعيد عن هذا الحديثء» فإنه لا 


ا مس , 5005 أ ا 


مدخل للريا هنا ولا صفقتي " تمأ م6 وإنها شي 2 صعفقة واحدة شمر" مدع عبهم ٠‏ 


. رواه أبو داود (*55") والحاكم (؟/ 46) وعنه البيهقي (6/ 57 ") وهو حديث حسن‎ )١( 
.)١1544 - ١48/6( وله طرق انظر إرواء الغليل‎ )”98/1١( (؟) رواه أحمد‎ 


/ 


والثانى: أن يقول: هى بنقد بكذا أبيعكها بنسيئة بكذاء كالصورة 
الح ذكرها ابن عباس » فيكون قل جعة صفقتى النقد وال: لتسية 5 
صفقة واحدة» وجعل النقد معيارا للنسيئة . 


به انق لقو كلد لوك انك ان اله اشن تسيو 
حينئذ هو بيع دراهم عاجلة بآجلة» فلا يستحق إلا رأس مالهء وهو 
أوكس الصفقتين» وهو مقدار القيمة العاجلةء فإن أخذ الزيادة فهو 
مرب . 


0 5 01 5 3 3 
التفست إلغا: 1 أن فعيهعة الث ع رثهة* عا أن ور المت 1 
و00 موس ررك : ورور :8 .. .. لسسسضي” ‏ . بورضم 


منه ذلك الثمن» وأولى منه أن يبيعه السلعة على أن يشعريها البائع بعد 
ذلك. 


وهذا أولى بلفظ البيعتين في بيعة» فإنه باع السلعة وابتاعهاء أو 
باع بالتمق وابتاعه, وهاتان صفقتان فى صفقة حقيقة . ْ 


وهذا بعينه هو العيئة المحرمة» وما أشبهها مثل أن يبيعه نسأ ثم 
يشتري بأقل منه نقدأء أو يبِيعَهُ هذا ثم يشتري بأكثر منه نسأء ونحو 
ذلك» فيعود حاصل هاتين الصفقتين إلى أن يعطيه دراهم ويأخذ أكثر 
منهاء فسلعته عادت إليه» فلا يكون له إلا أوكس الصفقتين» وهو 
النقدء فإن ازداد فقد أربل. 

ومما يؤيد هذا أنه قصد بالحديث هذا ونحوه أن في حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي يله وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة 


وعن سلف وبيع. رواه الإمام ال 


وكلا هذين العقدين يؤولان إلى الربا. 
)١١‏ رواه أحمد (؟4/9/ا١ 1‏ هلا ر©١5).‏ 
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[بيان أن النهي عن الحيل من أجل أنها في الظاهر بيع وفي الحقيقة أنها ربا]: 
وفي النهي عن هذا كله أوضح دلالة على النهي عن الحيل التي 
هي في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. 
ومما يبين أن هذا المعنى مقصود من الأحاديث أنه فى حديث 
ان لسعو ««لعن/ اللا اقل الزن ومو علةه بوخاهاي .كافك لفحل 
ا لَهُ) . 


30 
ت اللَّد) 


فدل:غلق أن“ الونا والونا قرينات فئن الاحتيال: علييهها :وق أن 


[بيان أن كثيراً من البيوع مما يحسبها الناس أنها جائزة ولكنها فى الحقيقة 
له حكم الربا فليتنبه وأن الاعتبار بالعقود بمقاصدها التى تؤول إليها]: 

ومما يؤيد هذا المعنى والمعنى المذكور في الوجه الذي قبله ما 
روى الشعبي عن ابن عمر قال: قال عمر على منبر النبي ولد : أما 
بعد أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب 
والتمر والعسل والحنطة والشعيرء والخمر ما خامر العقل». ثلاث 
وقدث أن .رسول: الله كله كان عنهد إلبنا قيهن .هيدا يشين: إليه ‏ الخد 
والكا لكر و تعفن ات الوا واف الع ةا 0 


فإن هذا دليل على أن عمر [رضى الله عنه] قصد بيان الأسماء 
الى »نبها اهنال ورا أن مده اليقهو بوالوياة نان ديا سان لا 


)١(‏ ليس هذا فى حديث واحد بل حديثين. «والمحلل والمحلل له) فى حديث 
و 

230 روآه البخاري (451389 و 6685 و م 6 6 و 6ه و وخضة4 ومسلم شف 4 
وأبو داود (5569) والنسائى (061/8 و 0817/4) والترمذي (181/4). 


اله 


ترنيت: أحد فى : ميته ربا وخحمراء ؛ ومنهما ما [قد] تقع فيه الشبهة» 


عل يك لجال انح سير كر ماله ١‏ 
وهي كلمة جامعة لكل شراب مُسْكرء وأما الربا فلم يكن يحفظ فيه 
لفظاً جامعاً فقال فيما لم يتبينه: وأبواب من أبواب الربا. 


فعلم أن كثيراً مما يحسبه الناس بَيعاً هو رباء فإن آية الربا من 
آخر القرآن نزولاًء فلم يعرف جميع أبواب الربا كثير من العلماء 
ولهذا قام عمر رضي الله عنه خطيباً في الناس» فقال: ألا إن آخر 
القرآن كان تنزيلا آية الرباء ثم توفي رسول الله كله قبل أن يبين لنا - 
وفي لفظ قبل أن يفسرها لنا ا ا 
وفي لفظ آخر فدعوا الربا والريبة”"" . 


وهذا مشهور محفوظ صحيح عن عمر [رضي الله عنه]ء أي 
اتقوا ما تعلمون أنه ربا وما تستريبون فيه» وهذا من فقهه رضي الله 
عنهء فإن الله أحل البيع وحرّم الوبا) نهنا افق أنه داخل في حد 
البيع دون الرباء أو الربا دون البيع فلا ريب فيه» وما جاز أن يكون 
داحلا فى أحدهما .دون الآخر فقد. اشتبه أمره وهو الريبة». وليش: اهنا! 
أصل 00 حتى يرد إليه المشتبه» لأنا قد تيقنا أن الربا محرم» وهو 
اسم مجمل» ومنه ما هو مستثنى من جملة» ما سمي في اللغة بيعاًء 
واستثناء المجهول من المعلوم يوجب الجهالة في المستبقى إلا فيما 
علم أنه لا ربا فيه. 

وتشيد ليلا حديف- لا أحفظ الآن إستاذه : «ليأتيَنَّ عَلَى الئاس زَمَانٌ 
لَيبقَى فيه إلا مَنْ أَكَلَ الرباء فَمَنْ لَمْ يَأَكلْ مِنهُ أَصَابَهُ مِنْ عُبَاره) . 


23 روأه جمد 1 و 07 واين ماجه (19/5؟؟) واسن جرير )5٠:4(‏ لديا 
ل 997 


آذه 


ثم وحدلدنت إسناده . رويناه من [فيم ] مسند الإمام ييه زقال]: 


أنا قفشيم ا عن عباد بن راشد» عن ٠‏ سنحيدك ين ادن خيرة ») قال : 
ثنا الحسن منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة أن 
وهول: اش [النى | كله قال لبان علي الناس مان باكلدن فد الذكلة 
قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: امَنْ 3 احا ال 
غ3 000 
بارة؟ 0 . 

وما ذاك إلا لظهور المعاملات التي تستباح باسم البيع أو الهبة 
أو القرض أو الإجارة أو غير ذلك ومعناها معنى الريا. 


ويؤيد هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن مسروق عن عائشة 
قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة في الربا خرج 
رسول الله كله فتلاهن في المسجد وحرّم التجارة في الخمر”". 

فإن تحريمه التجارة في الخمر عقب نزول هذه الآيات لا بد أن 
كرون لاني جو ادر والمحم: 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ لأن الخمر كانت قد حرمت قبل ذلك وقد 
يكاز الناكن قا أن المكرم فينها: تيا كما "تارلت اموه قن 
الشحوم . 

وقد وقع ذلك لبعض المتقدمين فيستحلون المحارم بنوع من 


ويل. 
سح في 


التأ 
)١(‏ رواه أحمد (555/5) وأبو داود (1") والنسائى (5488) وابن ماجه 
(5110؟) والبغوي )5١606(‏ وروى البخاري (89١٠؟‏ و 89# )5٠١‏ والنسائي 
(44814) من حديث أبى هريرة بلفظ : «يأتى على الناس زمان لا يبالى المرء ما 
أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام». 
وفي هذا الإسناد سعيد بن أبي خيرة قال الحافظ مقبول» والحسن لم يسمع من 


بق هريرة. 
إفة روأه البخاري (645) ومسلم .)168٠(‏ 


4م 


و 


والربا كذلك» فإن كثيراً من الناس يتأوّل في استحلال كثير من 
المعاملات أنها بيع ليست ربا مع أن معناها معنى الرباء فكان تخريمة 
للتجارة ف سد إذ ذاه حسما الفادة العاويل فتى. عفدل 
0 هذا ليان عفيتن أنه الرنا مناسيا ؛ لأن الربا آخر ما 
حرمه الله سبحانه» فذكر النبي يك عقبه ما دل الأمة على المنع من 
التأويلات التي يستباح بها الخمر والربا والزنا وغيرها. 

ثم إنه أخبر في الحديث أن الذين يستحلون هذه المحارم بنحلها 
أسماء غير الأسماء الحقيقية يمسخون قردة وخنازيرء ولذلك عمر 
[رضي الله عنه] أمر بترك الأشربة المسكرة كلها وبترك الريب التي لا 
يعلم أنها بيع حلال» بل يمكن أنها ربا. 

وهذا كله يدل على تشابه معانى هذه الأحاديث وتوافقها أمراً 
وكير : ْ 

وهذه الآثار كلها إذا تأملها الفقيه تبين أنها من مشكاة واحدة» 
وعلم أن الإعتبار بحقيقة العقود 52007 التي تؤول إليها والتي 
قصدت بهاء وأن الاحتيال لا يرفع هذه الحقيقة» وهذا بين إن شاء الله 
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الوجه الثانى عشر 

[بيان أن الأمور بمقاصدها في التصرفات والعادات]: 

أن المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرفات والعادات كما هى 
معتبرة م التقزيات والعبادات. فتجعل ال حا لا أو حرام 
وفيتعيدا أو فاسداء أو وتطزيفا من وحجه» فاننيدا من وحجه؛ كما أن 
القصد فين العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة وصحيحة أو 
فاسدة. 

ودلائل عل القاضكة اعقيرة درا : 


/6 


1 
6 
0 
١ك‏ 
ا 
" 
1 
ب 
م 


0 عر 
: دهم لق د أد 
و #ويعولهن احق رين قا دلت إن أزراد 


البقرة: 0 ] وقول سبحانه: (كا يكل نا لت [البقرة: 


ومنها: قوله سبحانه: طاولا يحل لَحكُمْ أن تحْدُوا وم اَمَو 
سس 4# امقر 8 إلى قرله” تن حِفَم ألا يتما ود أله قلا نا 
يما ها أَقدَت يد [اليقرة: 514] إلى قوله 35 00 د 
عَلَهِمَآ أن يََاجَمَآ إن ظنَآ أن يقيمَا دو ألَّدِ» [القرة أده ]افر فادولين 
على أن الخلع المأذون فيه إذا خيف أن لا يقيم الزوجان حدود الله 
وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله. 


3 


ومنها: قوله سبحانه: #9إين بد وَصِيَّةٍ يصن يبآ أو دَيْنِ غَيرَ 

ممصا » [النساء: ؟١١]‏ فإن الله سبحانه إنما قدم على الميراث وصية 
من لم يضار الورثة بهاء فإذا وصى ضراراً كان ذلك حرام وكان 
للورثة إبطاله» وحرُمَ على الموصّى له أخذه بدون رضاهم. 


و 020 


وكذلك قال بعد ذلك ##يَزلك حَدود الله ومن يطم ) 
َرَُولَمُ يُتخِلة جَكتٍ تغرف ين تَعتها الْأَنِصرُ كيين يها 
كلك الفون العطيية: 01 ومرى. تين الله وتمولة ‏ ونتكة 
حَدُودمٌ يدَطِلْهُ كارا حَمَنيدا 00 وه عَدَابك مُهِيرك 4059 [النساء] 
وإنما ذكر الضرار في هذه الآية دون التي قبلهاء لأن الأولى تضمنت 
ميراث العمودين» والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين 
والأخوة» والعادة أن الموصيّ قد يضار زوجته وأخوتهء ولا يكاد 
يضار ولدهء ولكن الضرار نوعان جنف وإثمء فإنه قد يقصد 
مضارتهم»؛ وهو الإثم؛ وقد يضارهم من غير قصدء وهو الجنفء 
فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصدء فترد 
هذه الوصيةء وإن وصى بدونه لم يعلم أنه قصد الضرار فيمضيهاء فإن 


كم 


| 


علم الموصى له أنه إنما أوصى له ضراراً لم يحل له الأخذء ولو 
هذه الوصية ووجت ردها فى مقتضى هذه الام 

ومن ذلك أن جذاذ النخل عمل مباح فى أي وقت شاء صاحبه؛ 
ولما قصد أصحابه في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله بإهلاكهء وقال: 

02000 00 ير - يش 

#وَلْعَدَابُ الآخرَة أَشد» [طه: ]١١7‏ ثم جاءت السنة عن النبي وَل 
بكراهة الجذاذ فى الليل”؟» لكونه مظنة لهذا الفساد وذريعة إليهء 
ونص عليه العلماء ايان وغيره. 

ومن ذلك ما روى وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 
أنهها سمعا 5 قمر يقول: قال رسول اللّه كه : «الْعِنَتَ لحر عل 
عَسَرَةِ وُجُووء لَعِنتٍ الْخَمْرَةٌ بِعَيْيِهَاء وَشَارِبْهَا وَسَاقِيهَاء وَبَائِعْهَا 
وتاقباك وعاض 5ه مها رخايلها والفجمولة 40 وال 
ها . 

رواه الإمام أحمد واسن ماحه وأبو داود» ولفظه: الْعَنَّ اللَّهُ 
الحَمْرًا ولم يذكر «وآكل نَمَنْها) ولم يقل «عَشَّرة») وقال بدل «أبي 
طعمة) «أبو علقمة). 

والصواب «(أبيق طعمة)» وأبو طعمة هذا قال فيه محمك سس 


العزيز ووكيع ثقتان نبيلان» فثبت أنه حديث جيّد. 


وقد رواه الجوزجانى وغيره من حديث عبد الله بن عبد الله بن 
)١(‏ رواه البزار (814 كشف الأستار) من حديث عائشة وفيه عنبسة بن سعيد 
البصري وهو ضعيف. 
(؟) رواه أحمد (؟/8؟ و ١ل)‏ وأبو داود (519/4") وابن ماجه (850*”) والطحاوي 
في المشكل (7/4:”) والبيهقتي (7417/8) وابن عساكر .)١/61 /١19(‏ 


/الم/ 


5 ءُ 8 5 
عمر عن لين ومن حديث ثابت سن يزيك الخولانى عن ابن عم ” 7 


وهي طرق يصدق بعضها بعضاً. 
وعن أنس بن مالك [رضي الله عنه] عن النبي كيل مثل هذا 
الحديث:. رواه الترمذئ :واين. :ماج 9) 


وعن ابن عباس نحوه. رواه الإمام أحمد 
وفي الباب عن ان مسعود يا" 


[بيان أن عاصر العنب ملعون لأنه بنيته أن يصيّره خمراً]: 

فوجه الدلالة أن النبي يَكْ لعن عاصر الخمر ومعتصرهاء ومعلوم 
أنه إتنا بيعهير هيا فيصير عصيراًٌ ليع حك افد عور روب ا 
يخمرء لكن لما قصد بالإعتصار تصييره خمراً استحق اللعنة» وذلك 
إنما يكون على فعل محرم» فثبت أن عصير العنب لمن يتخذه خمراً 
محرمٌء فتكون الإجارة عليه باطلة» والأجرة محرمة» وإذا كانت 
الإجارة على منفعته التي يعين بها غيره فى شيء قد قصد به المعصية 
إجارة محرمة باطلة» فبيع نفس العنب أو العصير لمن يتخذه خمراً 
أقرب إلى التحريم والبطلان» لأنه أقرب إلى الخمر من عمل العاصرء 
وقد يدخل ذلك في قوله: «وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه 
وآكل ثمنها» يدخل في هذا عين الخمر وعصيرها وعنبها كما دخل 
العنب والعصير في العاصر والمعتصرء لأن من هؤلاء الملعونين من لا 


)١(‏ ورواه أحمد (؟//91). 

فرق ورواه الطحاوي (4/ )"١5-708‏ والحاكم (5/ )١58 ١44‏ والبيهقي (8/ 07817 . 

فرق رواه الترمذي (96؟١)‏ وابن ماجه (881"). 

(1؟) رواه أحمد )*15/١(‏ وابن -حبان (1*9/5 موارد) والطبراني ة في الكبير 1) 
والحاكم (4/ )١56‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(6) رواه البزار (57/15؟) والطبراني في الكبير )١١١85(‏ وفيه عيسى , فخ أي «عسى 
الحناط» وهو ضعيفف. 


م8 


يتصرف إلا في عين الخمر كالساقي والشارب وفدهم من يا يتصرف 
يبين ذلك ما روى الإمام أحمد بإسناده عن مصعب بن سعد 
قال: قيل لسعد ‏ يعني ابن أبي وقاصء أحد العشرة : تبيع عنباً لك 
لعن دده عصيرا؟ 'فقال :يعس الشيخ- أن إن ببعيت» الخمر” . 
عنب» فجاء قَيْمهُ عليهاء فقال: إن عنبها قد أدرك فما تصنع به؟ قال: 
بيعوة) قال : إنه أكثر من ذلك» قال : اصنعوه 0 قال * إنه يه 
يجىء زبيب ) قال: فركت سعك ؛) وركب معه ناس حتى أتوا الأرض 
00 : ع آفه 
التي فيها العنب» أمر بعنبها فنزع من أصوله وخربها'”. 
وعن عَقّار بن المغيرة بن شعبة قال: سألت ابن عمر: أتبيع لي 
عنباً عصيراً؟ فقال: لاء ولكن 000 
يصلحء قال: فقلت: فشربه؟ قال: لا بأس به. 
ثم في معنى هؤلاء كل بيع أو إجارة أو هبة أو إعارة تعين على 
معصية إذا ظهر القصدء وإن جاز أن يزول قصد المعصية مثل بيع السلاح 


)غ20 لم أره غيل أحيد: 

(؟) رواه عبد الرزاق )١5485(‏ وابن أبى شيبة (048/5) والنسائي (958/8) من 
غير هذه الطريق عن سعد. 

(9) ورواه ابن أبى شيبة (5/ 0944) وحرف «عقار بن» إلى «عفان عن) فيه. 

(4) رواه البزار (0" كشف الأستار) وأحمد بن منيع والطبراني في الكبير (ج ١8‏ 
حديث 005) والعقيلي في الضعفاء (94/5)) وابن عدي في الكامل (؟/ “امع و5/ 
4 وأبو عمرو الدانى (؟8١/١)‏ والبيهقى (6//اا"؟) من حديث عمران بن 
حصين وهو حديث ضعيف » انظر سبب ضعفه فى الإرواء (6/ ه6١‏ 1*5 )). 
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للكفار أو للبغاة أو لقطاع الطريق أو لأهل الفتنة» 6 الى قد الهم 


كل---2 


بعصي الله فيه إلى غير ذلك من المواضع» فإن ذلك قياس بطريق الأولى 
على اصن الك ا 0 ا 
الحرام؛ فيدخل في قوله سبحانه: #ولا تماونوا ص الاثر دون 
[المائدة: ؟] ومن لم يراع المقاصد فى العقود يلزمه أن لا يلعن العاصرء 
وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحدء وإن ظهر له أن قصده التخمير» 
لجواز تبدل القصدء ولعدم تأثير القصد عنده في العقود. وقد صرحوا 
بذلك» وهذا مخالفة بينة لسنة رسول الله عَِيَةِ. 
ويؤيد هذا ما رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن 
عبد الله بن وذ 0 1 0 رك الله له امن ع ابت 
4 0 00 

ال ا ل لا ار 
الَو لَكُمْ حَلالٌ وَأ َي ما ار 2 

زواءة الخوشية الذارن فلم 


وقال الشافعى: هذا أحسن حديث فى هذا الباب وأقيس» وهو 
كما قال الشافعى». فإنه قد صح عن النبي وَل حديث الصعب بن 


() ورواه الطبراني في الأوسط (ص ١59‏ بتع البحرين) وفي إسناده عبد 
الكريم بن عبد الكريم كذيه أبو حاتم الرازية أوأورةء ابن ) حبان في ثقاته . 

25 روات اممة 30 ولام" و 84") وأبو داود )١4881(‏ والنسائى فقنقة 
والترمذي (445) والشافعي (55/1) وابن حبان (480 موارد) والحاكم /١(‏ 
61 ) وعبد الرزاق (87544) وابن اللجارود (59*) والدارقطنى (؟9/ ٠91؟)‏ 
والبيهقي (6/ 140) والبغوي (1485). ْ 
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ججلامة أنه أهدى له لحم حمار و ححسى فرده» وقال: «إنا لم رده عَليْك 
د - 0 


ووه )١(‏ 
إلا آنا خرة»”" . 


وكذلك صح هذا المعنى من حديث زيد بن ل 

وضع عنه حديتث أبي فتادة لما صاد لحم الحمار الوحشي» 
5 القى 26" لأميتجابة ‏ المحوفين فى الكل م 

وكذلك صح هذا المعنى من حديث طلحة وغيره 

ولا محمل لهذه الأحاديث المختلفة إلا أن يكون أباحه لمحرم 
لم يُصَدْ له ورده حيث ظن أنه قد صيد له. 


المخرم مطلقاء وذهب 1ك وخ اخ د إباحته 6 
طلقا ركان هذا القول: أقيسن غتد من لم يعتبر المقاصدء لأن الله 


رح ل ص كه ار نت صر 


منج نه تدال» 0 لات لضي 
ليم صَيْدُ صَيَدُ أليرَ مَا دُمْثْرٌ حرما» [المائدة: 19]. 


فحرم على المحرم صيك العو دون طعامه» وصيده ما صيك منه 
جنا طناك هاا كاق: ثن رمات 


05) 


)/#" رواه عبد الرزاق (7؟:487) وأحمد (4/لا” 8" وخ" و الاا رالا و‎ )١( 
)؟0!/١( ومالك‎ )١١199( والبخاري (1858 و “"الاه” و 5895) رمسلم‎ 
وابن ماجه (7090) والطبراني في‎ )585١ والترمذي (8494) والنسائى (5819 و‎ 
الكبير (9؟ !/4 0444 والحميدي (8/) والبيهقي (8/0/ا و 141- 199و‎ 
ْ .) 19#” وار‎ 

(؟) رواه عبد الرزاق (877) وأحمد (5/لا5" و54" 9 الا" و الا" و 84") 
والنسائى (١5871؟)‏ والطبرانى في الكبير 495575 -5955), 

© رواه البخاري (1851- 1874 و 0ا9؟ ر 51884 ر415؟ ر4144 ور 
05 و8440 و 0441 و 649475) ومسلم )١١95(‏ وغيرهما. 

(5) حديث طلحة رواه مسلم )١١9419(‏ والنسائي 10 وانظر سنن أبي داود 
(1844) ومسند أحمد (8#/ا و 85ل و )41١5‏ بالنسبة لغير طلحة. 
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[بيان أن صيد البر حرّم على المحرم إذا صِيْدَ لأجله ولو لم يباشره المحرم]: 
فظهر أنه لم يحرم أكل لحمهء لا سيما وقد قال: #لا ميلو 
لصَيدَ وَأَنُمّ حرم ومن كَتلَمٌ هدم مُتَمَيَدَاك [المائدة: 45] وإنما أراد بالصيد 
نفس الحيوان الحي» فعلم أنه هو المحرم: ولو قصد تحريمه طلقا 
لقال «لحم الصيد' كما قال: لخُرْمَتٌ عَليَك الْمَدِبَهُ وَلدّمْ صَكم يلير # 
[المائدة : 1 فلمأ بيلك سئة رسول الله كط معنى كنات الله ودلت على 
أن الصيد إذا صاده الحلال للمحرم وذبحه لأجله كان حراماً على 
المحرمء ولو أنه صاده اصطياداً كلق وذيحه»؛ كان حللا له 
وللمحرم؛ مع أن الإصطياد والذكاة عمل حسى أثرت النية فيه بالتحليا. 
١#‏ ا ع8 3 فأ - و 3 5 4 فرق 
والتحريم » علم بذلك أن القصد مؤثر في تحريم العين التي تباح يدون 
القصدء وإذا كان هذا فى الأفعال الحسية ففى الأقوال والعقود أولى. 


يوضح ذلك أن المحرم إذا صاد الصيد أو أعان عليه بدلالة أو 
إعارة آلة أو نحو ذلك صدر منه فعل ظهر به تحريم الصيد عليهء 
لكونه استحل بفعل محرم» فصار كذكاته مع القدرة عليه في غير 
الحلق» أما إذا لم يعلم ولم يشعر وإنما الحلال قصد أن يصيده 
ليضيفه به أو ليهبه له أو ليبيعه إياه» فإن الله سبحانه حرمه عليه بنية 
صدرت من غيره لم يشعر بهاء لثلا يكون للمحرم سبب في قتل 
الصيد بوجه من الوجوهء وليتم حرمة الصيد وصيانته من جهة المحرم 
بكل طريق» فإذا ذبح الصيد بغير سَبّب منه لا ظاهراً ولا باطنا جاز له 
أن يأكل لحمه ضمناً وتبعاً لا أصلاً وقصداً. 

فإذا كان هذا في الصيد فمعلوم أن من حرم الله سبحانه عليه 
امرأته بعد الطلاق وأباحها له إذا تزوجت بغيره» فهو بمنزلة من 
حرم الله سبحانه عليه الصيد وأحله له إذا ذبحه غيره» فإذا كان ذلك 
الغير إنما قصد بالنكاح أن تعود إلى الأول» فهو كما لو قصد ذلك 
الغير بالذبح إذا يحل للمحرم. فإن المناكح والذبائح من باب واحدء 


بك 


كل منهما على الحظر حتى يفعل السبب المبيح على الوجه المشروع . 
[بيان أن ذبح الحيوان إذا دخلت عليه نية فاسدة فإنها تفسد حل أكله]: 

ويتأيد هذا من وجه آخرء وهو أن الذبح لا يحل البهيمة حتى 
يقصد به أكلهاء فلو قصد به جعلها غرضأً ونحو ذلك لم يحل» 
فكذلك النكاح والبيع وغيرهما إن لم يقصد به الملك المقصود بهذه 
العقود لم يفد حكمه إذا قصد الإحلال للغير أو إجازة قرض بمنفعة أو 
غير ذلك . 


ومن ذلك ما روي عن اق هريرة عن النبي د أنه قال : ا(مَنْ 
تَرَرْجَ امْرَأَةَ بصدّاقٍ ينوي أنْ لا يُوَدْيَهُ إِليْهَا فَهُو زَانِء وَمَنْ اذَّانَ دَيْنا 
يُنُوى أن للا يَمْضِيَهُ فَهُو سَارقَ)"" . رواه 7 حفص العكبري بإسناده . 

فجعل النبي كَل المشتري والمستنكح إذا قصدا أن لا يؤديا 
العوض بمنزلة من استحل الفرج والمال بغير عوضء» فيكون كالزاني 
والسارق في الوثم. 

يويك هذا ما حر جه البخاري ل صحيححه عن أبى هريرة قال: 
تال موزل الله علقة" “لماحل آمو ال الثافيق. ترية أكافغا أذاها الله علد 
وَمَنْ أَحْذَّهَا يريد ِنْلانَهَا أتَلَمَهُ الن2" , 


[بيان أن تأثير النية يدور مع سائر التصرفات في العقود حلا وحرمة]: 
فهذه النصوص كلها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات 
من العقود وغيرهاء والأحكام تقتضي ذلك أيضاء فإن الرجل إذا 
اشترئ: أو استأجر أو اقترض ونوئى أن .ذلك لموكله أو لموليه كان له 
وإن لم يتكلم به في العقدء وإن لم ينوه له وقع الملك للعاقدء 
وكذلك لو تملك المباحات من الصيد والحشيش وغير ذلك» ونوى 


)١(‏ رواه البزار )١570(‏ وفي إسناده محمد بن أبان الكوفي وهو ضعيف. 
غ00 روآه البخاري #كثرفقة والبغري (145١؟).‏ 
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أنه لموكله وقع الملك له عند أكثر الفقهاء» والدليل عليه حديث سعد 

نعم لا بد في النكاح من تسمية الموكل» لأنه معقود عليه بمنزلة 
السلعة في البيع ما افتقر العقد إلى تعيينه لذلك. لا لأجل أنه معقود 
لَه وإذا كان القول والفعل الواحد يوجب الملك لعالكين مختلفين 
عند تغير النية ثبت أن للنية تأثيراً فى التصرفات. 

ومن ذلك أنه لو قضى عن غيره ديئاً أو أنفق عليه نفقة واجمة 
ونحو ذلك ينوي التبرع والهبة لم يملك الرجوع بالبدل» وإن لم ينو 
فله الرجوع إن كان قد عمل بإذنه وفاقاً وبغير إذنه على خلاف في 
فصورة الفعل واحدة وإنما اختلفت هل هو من باب المعاوضات أو 
من باب التبرعات بالنية. 


ومن ذلك أن الله سبحانه حَرّمَ أن يدفع الرجل إلى غيره مَالاً 
بويا بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضاء وجوز الدفع على وجه 
القرض» وقد اشتركا في أن هذا يقبض دراهم ثم يعطي مثلها بعد 
العقدء وإنما فرق بينهما للمقاصدء فإن مقصود القرض إرفاق 
المقترض ونفعه» ليس مقصوده المعاوضة والربح» ولهذا شبه بالعارية» 
حتى سماه رسول الله كَل «مَنِيحَةَ الوَرق؛» فكأنه أعاره الدراهم ثم 
استرجعها منه؛ لكن لم يمكن استرجاع العين فاسترجع المثل» فهو 
بمنزلة من تبرع لغيره بمنفعة ماله ثم استعاد العين» وكذلك لو باعه 
درهما بدرهمين كان ربا محرماء ولو باعه درهما بدرهم ووهبه درهما 
هبة مطلقة لا تعلق لها بالبيع ظاهراً ولا باطناً كان ذلك جائزاً فلولا 
اعتبار المقاصدٍ والنيات لأمكن كل مرب إذا أراد أن يبيع ألفاً بألف 
وخمس مئة لاختلاف النقد أن يقول: بعتك ألفأ بألف ووهبتك خمس 
مئةء لكن باعتبار المقصد يعلم أن هذه الهبة إنما كانت لأجل اشترائه 
منه تلك الألف. فتصير داخلة في المعاوضة». وذلك لأن الواهب لا 
يهب إلا للأجرء فتكون صدقةء أو لكرامة الموهوب له فتكون هدية» 
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أوالففتي افر فعضي ذلك المعس كنا لى زعيته المفرضن 
[للستزفن] أو:وعت لعامل الزكاة كينا وهو “ذلكء كما سندكره إن 


والمقرض المحض ليس له غرض أن بر جع إليه إلا مثل ماله 
ويا لوغ وقليراء بيخلاف البائع ) فإنه لا دع وها بدرهم يساويه : 
أحدهما بالآخرء لاختلاف الصفة» مثل أن يكون أحدهما أرفع سبكة 
سك ]أن متعيوقا أن 'أعوو ففنة إلى نين ذلك مين الهيناش ناذا 

وفى باب الغضب والإتلاف والقرض يعتبرها الشارع» لأن 
العوض هناك ثبت شرعاً لا شرطأًء فصار ما اعتبره الشارع في القرض 
والإتلاف لا يقصد في البيع» وما يقصد في البيع أهدره الشارع . 
مقاصد العباد ونياتهم لما اختلفت هذه الأحكام . 

ثم الأسماء تتبع المقاصدء ولا يجوز لأحد أن يظن أن الأحكام 
اختلفت بمجرد اختلاف ألفاظ لم تختلف معانيها ومقاصدهاء بل لما 
اختلفت المقاصد بهذه الأفعال اختلفت أسماؤها وأحكامهاء وإنما 
المقاصد حقائق الأفعال وقوامها و«وإنما الأعمال بالنيات». 


ومما يدل على ذلك عقود المكره وأقواله مثل بيعه وقرضه 
ورهنه ونكاحه ورجعته ويمينه ونذره وشهادته وحكمه وإقراره وردته 
وغير ذلك من أقواله». فإن هذه الأقوال كلها منه ملغاة مهدرة 
[مهدورة]ء وأكثر ذلك مجمع عليه؛ وقد دل على بعضه القرآن مثل 
تولده ع لك من لكر ركان اقلم" ,لايم 14[ الس ة كندا ] رفوه 
سبحانه: طإلَة أن كمّوا مِنجْر بُكده4 [آل عمران: 18] والحديث 


646 


الماتيزة امفيك لانن عن القطا :والتنتان وما اكور نيو 
وقوله كبو : ولا طلاق وَل عِتَاقٌ ك إغلاق)0" . 
أي إكراه إلى ما في ذلك من آثار الصحابة. 


[بيان أن النية مؤثرة في ألفاظ الأحكام من أنها يتلفظ بها ولا يريد إيقاعها 
كبيع المكره والهازل.. إلخ]: 

0 معلوم أن المكره قد [بيان أن النية مؤثرة في ألفاظ 
الأحكام من أنها يتلفظ بها ولا يريد 0 المكره والهازل. . إلخ]: 


51 باللفكل القع ثبت حكم اللفظء لأنه ل 


يقصد الحكمء وإنما قصد 5 00 عن نفسهء فصار عدم الحكم 
لعدم قصده وإرادته بذلك اللفظء وكونه إنما قصد به شيئاً آخر غير 
حكمهء فعلم أن نفس اللفظ ليس مقتضياً للحكم اقتضاء الفعل أثر 
فإنه لو قتل أو غصب أو أتلف أو بخس البائع مكرهاً لم نقل أن ذلك 
القتل أ الغصب أو الإتللاف أ البحيين فأسد» بخللاف مأ لو عقد. 
فكذلك المحتال لم يقصد الحكم المقصود بذلك اللفظ الذى احتال 
)١(‏ لم أره بهذا اللفظء. وروى ابن عدي في الكامل (8/ )١915١ 1١9470‏ من 
حديثا أبن عباس بلفظ : «غفر لي عن أمتي الخطأ والنسيان والإستكراه») ) هكذا 
في المطبوعة ونقله شيخنا في الإرواء (١7/1؟١)‏ بلفظ: «عفا» بدل «غفر» وفي 
سم بن زيد العمى ‏ وهو كذاب ‏ عن أبيه؛ وهو ضعيقا. ثم 
عر وجل عفا ل عن ثلاث. . .») الحديث. 
لكن رواه ابن ماجه (50١5؟)‏ بلفظ: (إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» وأعل بالإنقطاع بين عطاء بن أبي رباح وابن عباس . 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 48) والدارقطني )17/١/54(‏ والحاكم 
(؟/198١)‏ وابن حزم في أصول الإحكام )١54/5(‏ وابن حبان ١5448(‏ موارد) 
خالياً من ذلك الانقطاع» فهو حديث صحيح وله شواهد 
(؟) رواه أحمد (75/5؟) وأبو داود (97١؟)‏ وابن ماجه )5١575(‏ والدارقطنى (4/ 
5") والحاكم (؟/198١)‏ والبيهقى (// لاه"؟) من حديث عائشة. 
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به؛ وإنما قصد معنى آخر مثل البيع الذي يتوسل به إلى الربا والتحليل 
الذي يتوسل به إلى رد المرأة إلى زوجهاء لكن المكره قصد دفع 
الظلم [عن نفسه]ء وهذا قصده التوسل إلى غرض رديءء فالمكره 
والمحتال يشتركان في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمه ولا باللفظ 
معناه» وإنما قصدا التوسل بذلك اللفظ وظاهر ذلك السبب إلى شىء 
آخر غير حكم السبب» لكن أحدهما راهب قصده دفع الضررء ونين 
يحمد على ذلك» والاخر راغب قصلده إبطال حق وإثبات باطل» 
ولهذا يذم على ذلكء» فالمكره يبطل حكم السبب فيما عليه وفيما له 
لأنه لم يقصد واحداً منهما. 

وأما المحتال فيبطل حكم السبب فيما احتال عليه وأما فيما سوى 
ذلك فقد تختلف الحال فيه» كما سننبه عليه إن شاء الله [تعالى] . 


ومن ظهر أنه محتال كمن ظهر أنه مكرهء ومن ادعى ذلك كمن 
ادعى ذلك». لكن المكره لا بد أن يظهر إكراهه بخلاف المحتال. 

وممًا'ينتقل فى .هذا :النات عقو الهول: وغقرة التلحكة ]له أن قن 
ذلك تفصيلاً وخلافاً يحتاج بعضه إلى أن يحتج له لا [أن] يحتج بهء 
ويحتاج بعضه إلى أن يجاب عنه. 

فنقول: الهازل هو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لموجبه 
وإرادة لحقيقة معناه؛ بل على وجه اللعب» ونقيضه الجادء» وهو 
الذي يقصد حقيقة الكلامء كأنه مشتق من جد فلان إذا عظم 
وافتفق توضان- ةا دل 

والهزل من هَزُل إذا ضعف وضصُوُلء كأن الكلام الذي له معنى 
بمنزلة الذي له قوام من مال وشرفيء والذي لا معنى له بمنزلة الخلو 
مما يقيمه ويمسكه. 

والناتحتة أذايتراطا اق بعلن اإظياو العقنف أ اضف افيه ان الأقران 
أو نحو ذلك؛ صورة من غير أن يكون له حقيقة» مثل الرجل الذي 
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يريد ظالم أن يأخذ ماله فيواطىء بعض من يُخحَافٌ على أن يبيعه إياه 


- 


صورة ليندفع ذلك الظالمء ولهذا سمي تلجئة. 


وه ان :لان معن القائقة إلى بعد" لكأيو معنيو تلان اليل 
افيه إلى هدا/ لاج قن عنال كل كته لدي" البيء ورن الجقيد: 
يسمى تلجئة» وإن قصد به دفع حق أو قصد به مجرد السمعة عند 
الناس . 


فأما الهازل فقد جاء فيه الحديث المشهور عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يكلهِ: «ثَلاث جَِدَهُنٌ جد وَهَرْلَهُنٌ 0 التُكاخ: 
وَالطَلاقٌ» وَالرّجْعَة؛. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
00-0 


وعن الحسن قال: قال رسول الله يكهِ: «مَنْ نكس لأعباء أؤ 
طُلْقَ لأعباء أو أَعْتق لأعِبا فَقَدْ جار" . 


وعن عمر بن الخطاب قال: أربع جائزات إذ تكلم بهن: 
الطلاق» والعتاق» والنكاح ال 


والنكاح”*' . 


/"( (والطحاوي‎ )5١*9( وابن ماجه‎ )١١84( والترمذي‎ )5١94( رواه أبو داود‎ )١( 
والحاكم‎ )١19/4 وابن الجارود (؟١7) والدارقطني 585/0 و 501 و‎ )8 
وابن خزيمة في حديث علي بن حجر (ج 4 رقم 04) والبغوري في‎ )198/0( 
شرح السنة (7784؟) وسنده ضعيف لكن له شواهد تأتي بعده. ورواه أيضا‎ 
.)١15١ا*( سعيد بن منصور‎ 

(؟) ورواه ابن أبي شيبة )١١5/4(‏ بمعناه. 

(9') ورواه سعيد بن منصور (5594 و )١15١١‏ وابن أبى شيبة (8/ )٠١6‏ وعبد الرزاق 
.)١74(‏ ْ 

(4:) ورواه عبد الرزاق .)١١7849(‏ 


لك 


وعن أبى الدرداء قال: ثلاث اللعب فيهن كالجد: الطلاق» 
والنكاح. وال 7 

وعن عبد الله بن مسعود قال: النكاح جدهة ولعبه سواءعء كما أن 
الطللاق وله ولعبه ا 


رواهن أبو حفص العكبري. 

فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة وكذلك نكاحه صحيح كما 
هو في متن الحديث المرفوع. 

وهذا هو اله لمحفوظ عن | لصحابة والتابعين» وهو قول || لجمهور »2 
وحكاه أبو حفص العكبري عن اسمن أبن حنبل] نفسة») وهو قول 
أضعفابة وقول طائمة من أصحاب الشافعى» وذكر بعضهم أن نص 
الشافعي: أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه» ومذهب مالك 
الذي رواه ابن القاسم وعليه العمل عند أصحابه أن هزل النكاح 
والطلاق لازم فلو خطب رجل امرأة ووليها حاضر» وكانت فوضت 
ذلك إليه. فقال: قد فعلتء, أو كانت بكراً وخطبت إلى أبيها فقال: 
الهازل لا يجوزء قال سليمان: إذا علم الهزل. وإن لم يعلم فهو 
جائز. ظ 
ولا طلاق » ولا شيء عليه من الصداق» وإن قأم دليل ذلك في الباطن 
لزمه نصف الصداق» ولم يمكن منها لاقراره على نفسه أن لا نكاح 


)000 وروآه سعيد بن منصور (5 15٠‏ و6١5١)‏ وعبكد الرزاق (56؟١1).‏ 
(؟) وروآاه عبد الرزاق ))١2(‏ بمعناه وعنه الطبرانى فى الكبير (097/اة), 
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1/1 م 4 سااءإء له 


اسان بيع الهازل ونيحوه من . من التصرفات المالية المحضة قإره 2 
يصح عنك القاضي أب يعلى وأكثن أصحابه » وهطو قول الحنفية فيما 
أظن ‏ وهو قول المالكية» وهو قول أن الخطاب في خلافه الصغير. 

وقال فَئن خلافه الكبير - وهو الإنتصار 16 تيصع ببعة كطلاقه, 
وكذلك خرج بعضص أصحاب الشافعى فنه اللياة على وجهين» ومن 

والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم بحكمه؛ وترتب 
الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد. 

فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى» لأن ذلك لا يقف 
على اختياره» وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه 
إلذ أن يفارفته 'قضيدا اخر كالمكرة والمحلل "انهم تصداشينا ابخر 
غير معنى القول وموجبهء فلذلك جاء الشرع بإنظاليناء أله ترق أن 
المكره قصذه دفع العذاب عن نفسة )» فلم يقصد النففيتة ابتدذاء» 
والمحلل قصذده إعادتها لمن المطلق. وذلك ينافى قصذه لموجب 
العدينةة 0 قصد المح ولم يقصد حكمه» ولا ما ينافي 
اللفظء وإنما جرى على لسانه من غير قصدء لكثرة اعتياد اللسان 


وأيضاً فإن الهزل أمر باطن» لا يعلم إلا من جهتهء فلا يقبل 
قوله في إبطال حق المعاقد الآخرء ومن فرق بين النكاح وبابه وبين 
البيع وبابه قال: الحديث والآثار تدل على أن من العقود ما يكون 
جده وهزله سواءء ومنها ما لا يكون كذلكء» وإلا لقيل: [إن] العقود 
كلها أو الكلام كله سحده وهولة سواء» اوفرق من عبية المعدىيأن 
النكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحو ذلك فيها حق لله سبحانه. 


00 


وهذا في العتق ظاهرء وكذلك في الطلاق» فإنه يوجب تحريم البضع 
في الجملة على وجه لا يمكن استباحته» ولهذا تجب إقامة الشهادة 
فيه» وإن لم تطلبها الزوجة» وكذلك في النكاح» فإنه يفيد حل ما 
كان حراماً على وجه لو أراد العبد حله بغير ذلك الطريق لم يمكن» 
ولو رضي الزوجان ببذل البضع لغير الزوج لم يجزء ويقيد [ويفيد] 
حرمة ما كان حلالاء وهو التحريم الثابت بالمصاهرة» والتحريم 
عن :ل سجاه و لهذا الم بسعع إل بالفيره :و[ذا كان كدللك لم رركن 
للعبد مع تعاطي السبب الموجب لهذا الحكم أن يقصد عدم الحكم 
كما ليس له ذلك في كلمات الكفر. 

.قال لله مححناته 0ل ران ركيلة سولف لت لسرت 
ا قد كَفرتم بعد إِيِسَيَي 4 [التوبة : 6 - 15] لأن الكلام المتضمن 
لمعنى فيه حق لله سبحانه لا يمكن قوله [قبوله] مع دفع ذلك الحق. 
فإن العبد ليس له أن يهزل مع ربهء ولا يستهزىء بأياته. ولا يتللاعب 
بحدوده» ولعل حديث أن موسى عن عن النبي وك : لما آل مْوَام عون 
بِحْدُودٍ الله وَيَسْتَهِْئُونَ بآياته:'"2 في الهازلين بمعنى أنهم يقولونها لعب 
غير متلزمين لحكمهاء وحكمها لازم لهمء بخلاف البيع ونحوهء فإنه 
يضرقه فى الما الذى هو ميحون حض: لكدمن :توليك ملك بذله بعوض 
وبغير عوض» والإنسان قد يلعب مع الإنسان وينبسط معهء فإذا تكلم 
على هذا الوجه لم يلزمه حكم الجادء لأن المزاح معه جائز. 

وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق اللهغير 

٠‏ فيكون جد القول في حقوقه وهزله سواءء» بخلاف جانب 
العباد» ألا ترى أن النبي كَكةِ قال لأعرابي يمازحه: «مَنْ يَشْتَرِي مِنْي 
الْعَيْدَ؟) فقال: تجدني مخفا قال : ابل أنْتَ عِنْدَ الله قال ْ 


)غ2 روآأه ابن ماجه (19) وابن بطة فى إبطال الحيل (ص 5 و المع وهذا اللفظط 
لابن بطة في روايته الأولى . وسيأتي عند التعليق )١(‏ الصفحة .)١١"(‏ 
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وقصد النبي كَكِةٍ أنه عبد الله» والصيغة صيغة استفهام فلا يضرء 
لأنه يمزح ولا يقول إلا حقاً.ء ولو أن أحداً قال على سبيل المزاح: 
من يتزوج امرأتى ونحو ذلك لكان من أقبح الكلام» بل قد عاب الله 
من جعل امرأته كأمه؛ وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يدعو 
امرأته أختهء وجاء في ذلك حديث مرفوع. 

وإنما جاز ذلك لإبراهيم يَلهِ عند الحاجة لا في المزاح» فإذا 
كان المزاح بلفظ البيع في غير محله جائزا وفي النكاح ومثله لا 
يجوزء ظهر الفرق. 

ومما يوضح ذلك أن عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه. بل 
هو مقدم على النوافل» ألا ترى أنه يستحب عقده في المساجدء 
والبيع قد نهي عنه في المسجدء ولهذا اشترط من اشترط [له] العربية 
من الفقهاء إلحاقاً له بالأذكار المشروعة مثل الأذان والتكبير في الصلاة 
واطلية رالعسة على التبيخة ولحو ذلك توتكل هذا الا يجوز الهرل 
فيه» فإذا تكلم الرجل به رتب الشارع على كلامه حكمهء وإن لم 
يقصد هو الحكم بحكم ولاية الشارع على العبدء فالمكلف قصد 
القول» والشارع قصد الحكم لهء فصار الجميع مقصودا. 
[بيان أن القصد في العقود معتبر حلا وتحريماً وعليه فنكاح التحليل باطل 
لأنه يتلفظ به وهو لا يريد بنيته زواجا أبديا]: 

وفي الجملة فهذا لا ينقض ما ذكرناه من أن القصد في العقود 
معتبرء لأنا إنما قصدنا بذلك أن الشارع لا يصحح بعض الأمور إلا 


)١(‏ رواه أحمد )١151١/(‏ وعبد الرزاق )١195848(‏ وأبو يعلى (465") وابن حبان 
(1/5؟7 موارد) من حديث أنس» وكذلك الترمذي في الشمائل (١514؟)‏ والبغوي 
في شرح السنة )5١014(‏ ولكن ليس عندهم كلمة «مني». 


اليل 


مع القصدء وبعض الأمور يصححها 


موجبهاء وهذا صحيح في الجملة كما قد تبين. 

وبهذا ظهر أن نكاح المحلل إنما بطل لأن الناكح قصد ما 
يناقض النكاحء لأنه قصد أن يكون نكاحه لها وسيلة إلى ردها إلى 
الأول. والشيء إذا فعل لغيره كان المقصود بالحقيقة هو ذلك الغير لا 
إياه»ء فيكون المقصود بنكاحها أن تكون منكوحة للغير» لا أن تكون 
منكوحة لهء وهذا القدر ينافي قصد أن تكون منكوحة له. إذ الجمع 
بينهما متناف » وهو لم يقصد أن تكون منكوحة له بحال» حتى يقال : 
قصد أن تكون منكوحة له فى وقت ولغيره فى وقت آخرء إذ لو كان 
كذلك كان عه نعم لجع موسر رط رهد لو يدل نفك فز ! 
هو كقصد التحليل» وهو المشهور عندنا كما تقدم. وقيل: ليس 
كذلك» وإذا لم يكن كذلك لم يصح إلحاقه بمن لم يقصد ما ينافي 
النكاح في الحال ولا في المآل بوجه مع كونه قد أتى بالقول المتضمن 
في الشرع لقصد النكاحء وسيأتي تحرير الكلام في هذا الموضع إن 
شاع انه [تعالى ]. 


٠. 95 - 3 5 .ّ‏ 
|| إلا أنْ بق ل بها 2 1 يخالة 5 


وأما التلجئة فالذي عليه أصحابنا أنهما إذا اتفقا على أن يتبايعا 
شيئاً بثمن ذكراه على أن ذلك تلجئة لا حقيقة معهاء ثم تعاقدا البيع 
قبل أن يبطلا ما تراضيا عليهء فالبيع تلجئة» وهو باطل وإن لم يقولا 
فى العقد: قل تبايعناه تلجئة . 
امرأة واعتقد أنه يحلها للأول لم يصح هذا النكاح. وكذلك إذا باع 
عِنَبَهُ همن يعلم أنه يعتصره خمرا. 

قال: وقد قال أحمد فى رواية ابن منصور: إذ أقر لامرأة بدين 
في مرضهء ثم تزوجها ومات وهي وارثة» فهذه قد أقر لها وليست 
بروجة يجوز ذلك إلا أن يكون أراد تلجئة فيرد. 
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ونحو هذا نقل عن | إسحاق بن إبراهيم والمروزي» وهذا قول 


وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يكون تلجئة حتى يقولا في 
لقو اد اهيا 12" لفن لاف . 

ومأخل من أبطله أنهما لم يقصدا العقد حقيقة» والقصد معتبر 
في صححته ؛ وأنهما يمكنهما أن يجعلاه هزلاً بعد وقوعه». فكذلك إذا 
اتفقا عليه قبل وقوعه. 
النقق "انما :هنو الشترظ المقارن: 

والأولون منهم من يمنع المقدمة الأولى ويقول: لا فرق بين 
الشرط المقارن والمتقدم . 

ومنهم من يقول : إنما ذلك في الشرط الزائد على العقد بمخلااف 
مقصود»ء وقد أطلق عن شرط مقارن. 

فأما نكاح التلجئة فذكر القاضي وغيره أنه صحيح كنكاح 
الهازل. لأن أكثر ما فيه أنه غير قاصدٍ للعقدء بل هازل به» ونكاح 


[بيان أن الشرط الفاسد إذا شرط في البيع وغيره لا يصح ويبقئ عقد البيع 
أو غيره صحيحا]: 


508 ا ونا | أو أنها لا : نحل له أن أنه له ينف 


عليهاء ونعحو ذلك لصح العقد دون الشرطء. فالإتفاق على التلعجئة 
حقيقةٌ [حقيقبُهُ] أنهما اتفقا على أن يعقدا عقدأ لا يقتضي موجبهء 
وهذا لا ينُطله بخللاف المحلل» فإنه قصل رفعه بعد وقوعه» وهذا أمر 
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ممكنء؛ فصار قصله مؤثرأ في رفع العقدء وهذا فرق ثان» وهو في 


قصد قطع موجب السبب عن المسبب» وهذا غير ممكنء فإن ذلك 
قصد لإبطال حكم الشارع؛ فيصح النكاح. ولا يقدح هذا القصد في 
مقصود النكاح إذ لم يترتب عليه حكمء والمحلل قصد رفع الحكم 
بعد وقوعه. وهذا ممكنء فيكون قصدا موثراء فيقدح في مقصود 
النكاح» فيبطل النكاح. لأنه قصد نفيه على وجه ممكنء ألا ترى أن 
الهازل يلزمه النكاح. فإن أحب قطعه احتاج إلى قصد ثانٍء والمحلل 
من أول الأمر قد عزم على رفعه. 

ويوضح هذا أنهما لو شرطا في العقد رفع العقد وهو نكاح 
المحلل أو المتعة كان باطلاء ولو شرطا فيه رفع حكمه مثل عدم 
الحل ونحوه لكان يصححه من لم يصحح الأول» ومن قال هذا 
فينبغي أن يقول: لو قال رُوٌجْتُكَ هازلاًء فقال: قبلتء أن يصح 
النكاح؛ كما لو قال: طلقت هازلاًء ويتخرج من نكاح التلجئة أنه 
باطل» لأن الإتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في 
انير الطريكيي الاسها ناك ,ولو امترولاء فى الف داسك ةر 
حقيقة لكان نكاحاً باطلاًء وإن قيل: إن فيه خلافاًء فإن أسوأ الأحوال 
أن يكون كما لو شرطا أنها لا تحل له. وهذا الشرط مفسد للعقد 
على الخلاف المشهور. 

وهذا بخلاف الهزل» فإنه قصد محض لم يتشارطا عليهء وإنما 
قصده أحدهماء وليس للرجل أن يهزل فيما يخاطب به غيره. 
والمسالة محتملة. 
[بيان الخلاف فيمن عقد البيع سراً أنه بكذا ثم يعلنان جهراً أنه بكذا وأن 
القصد هو المعتبر في ذلك]: 

وأما إذا اتفقا فى السر من غير عقد على أن الثمن ألفء. وأظهرا 
في العقد ألفين» ال القاضي في التعليق القديم والشريف أبو جعفر 
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: الثمرء ما أظ تفلن -قناضي | شهور عنه في المع أن العبر 


بما | أظهراه وهو الأكثرء وفرقوا بين التلجئة في الثمن والتلجئة في 
البيع أن التلجئة في البيع تجعله في نفسه غير مقصودء والقصد معتبر 
فى صحتهء وهنا العقد مقصود وما تقدمه شرط مفسد متقدم على 
العقدء فلم يؤثر فيه. 

وهذا هو المشهور عن الشافعي بناء على أن العبرة في الجميع 
بما أظهراهء وفي المهر عنه خلاف مشهور. 
[بيان الخلاف في عقد النكاح أن المهر سراً كذا وجهراً كذا]: 

وقال القاضي في التعليق الجديد هو وأكثر أصحابه مثل أبي 
الخطاب وأبي الحسين وغيرهم: الثمن ما أَسَرَاهُ والزيادة سمعة ورياء 
بخلاف المهر إلحاقا للعرض في البيع بنفس البيع» وإلحاقا للمهر 
بالتكاح ء وجعلا للزيادة فيه بمنزلة الزيادة بعد العقد» وهي غير لاحقة. 

وقال أبو حنيفة عكس هذاء بناء على أن تسمية العرض شرط 
في صحة البيع دون النكاح» وقال صاحباه: العبرة في الجميع بما 
ارا 

وإنما يتحرر الكلام في هذا بمسألة المهرء ولها في الأصل 
صورتان» وكلام عامة الفقهاء عام فيهما أو مجمل. 

إحداهما: أن يعقدوه فى العلانية بألفين» وقد اتفقوا قبل ذلك 
على أن المهر ألف». وأن الزيادة سمعة من غير أن يعقدوه بالأقل» 
فالذي عليه القاضى وأصحابه ومن بعده من الأصحاب أن المهر هو 
الفسصى قن لكشل رو الالطكر ار ينا لقو تعره قل كبوا ميته 
البينة أو تادر غليةة. وشواء كان العلانية ام جين الشرء توغ أكثر 
منهء أو كان من غير جنسِهء وهو ظاهر كلام كثير من المتقدمين. 


قالوا: وهذا ظاهر كلام أحمد في مواضع. 
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قال في رواية ابن بَدِيئَا في الرجل يصدق صداقاً فى السر وفى 
العلانية شيئاً آخر : يؤخذ بالعلانية . ْ ْ 
وقال فى رواية أبى الحارث: إذا تزوجها فى العلانية على شىء 
سند كو يلك أخل بالعلانية وإن كان قد لقيو في البق كيرد الاق 
وقال في رواية الأثرم في رجل أصدق صداقاً سراً وصداقاً 
علانية: يؤخذ بالعلانية إذا كان قد أقرّ بهء قيل له: فقد أشهد شهودا 
فى السر بغيره؟ قال: وَإِنّء أليس قد أقرّ بهذا أيضاً عند شهود؟ يؤخذ 
بالعلانية . 1 


ومعنى قوله رضي الله عنه : أقَرٌ به أي رضي به والتزمه كقوله 
سبحانه : أدَأْفْرَرَثُمٌ وَلَعَدْتمّ عَلنَ دَلِكْمَ إِضرق» [آل عمران: .]4١‏ 

وهذا يعم التسمية في العقد والإعتراف بعدهء ويقال: أقر 
بالجزية وأقر للسلطان بالطاعة» وهذا كثير في كلامهم. 
بما يعلن» لأن العلانية قد أشهد على نفسهء وينبغي لهم أن يفوا له 
بما كان أسرّة. 

وقال في رواية ابن منصورء إذا تزوج امرأة في السر بمهر 
وأعلنوا مهراً آخر: ينبغي لهم أن يفواء وأما هو فيؤخذ بالعلانية. 

وقال القاضي وغيره: فقد أطلق القول بمهر العلانية» وإنما قال: 
ينبغي لهم أن يفوا بما أسروا على طريق الإختيار» لثئلا يحصل منهم 
غرور له في ذلك. 

وهذا القول هو قول الشعبي وأبي قلابة وابن أبي ليلى وابن 
شبرمة والأوزاعي وهو قول الشافعي المشهور عنه. وقد نص في 
موضع على أنه يؤخذ بمهر السّرّء فقيل في هذه المسألة قولان. 
وقيل: بل ذلك في الصورة الثانية كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 
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الذي يظهر[ه] سمعة وأن أصل المهر كذا وكذاء ثم نزوج وأعلن الذي 
كلهي حون | والعور] حر »الحو رز سيقي اطلة: 


وهذا قول الزهري والحكم بن عتيبة ومالك والثوري والليث 
وذكرٌ القاضي في موضع عن أبي حنيفة أنه يبطل المهر ويجب 
مهار المثل. وهو خلااف ما حكاه عنه أصحابه وغيرهم . 


قال كثير من أهل العلم أو أكثرهم: إذا علم الشهود المهر 


ونقل عن أحمد ما يقتضي أن الإعتبار بالسر إذا ثبت أن العلانية 
تلجئة» فقال: إذا كان الرجل قد أظهر صُداقاً وأسر غير ذلك نظر في 
البينات والشهود وكان الظاهر أوكد إلا أن تقوم بينة تدفع العلانية. 


قال القاضي: وقد تأوّل أبو حفص العكبري هذا على أن بينة 
السّرّ عَدول وبينة العلانية غير عدول حكم [فحكم] بالعدولٍ. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه حكم بنكاح السر إذا لم تقم بينة 
عادلة بنكاح العلانية . 

وقال أبو حفص: إذا تكافأت البيئنات وقد شرطوا فى السر أن 
الذي يظهر في العلانية للرياء والسمعة» فينبغي لهم أن ا له بهذا 
الشرط ولا يطالبو [0] بالظاهرء لقول النبي كَلِهِ: «الْمُؤْمِئُونَ عِنْدَ 
شُرُوطِهه)” . 

قال القاضي: وظاهر هذا الكلام من أبي حفص أنه جعل للسر 
حكماً. 


)١(‏ رواه أحمد (55/9") وأبو داود (7895) والحاكم (؟44/1) من حديث أي 
هريرة بلفظ: «المسلمون على شروطهم» وانظر الإرواء (6/ )١55 - ١47‏ ورواه 
ابن أبي شيبة بهذا اللفظ من بلاغات عطاء أنه بلغه أن رسول الله كئةٍ قال كما 
في تغليق التعليق (/ 187). 


قال : والمذهب ما ذكرناه. 
قلتٌّ: كلام أبي - حفص 7 فيما إذا قامت البينة بأن 3 


فيما إذا ثبت نكاح العلانية لكن 0 إنينا ير انناف على ها 
اتفقوا عليه للرياء والسمعة. 


وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام أحمد وأصولهء 
فإن عامة كلامه في هذه المسألة إنما هو إذا اختلف الزوج والمرأة. 
ولم تثبت بيئة ولا اعتراف أن مهر العلانية سُمْعَةَ» بل شهدت البيئة أنه 
تزوجها بالأكثرء وادعي عليه ذلك» فإنه يجب أن يؤخذ بما أقر به 
إلكناء ان اإخفار :و إذا أقام شهوداً يشهدون أنهم تراضوا بدون ذلك 
حكم بالبينة الأولى»؛ لأن التراضي بالأقل في وقت لا يمنع التراضي 
نما ؤاد علية فى اقك اشرو الا توى أله#قال::.أحد:والعلانية + لأن 
العلانية [لأنه بالعلانية] قد أشهد على نفسِهء وينبغي لهم أن يوفوا 
[يفوا] بما كان أسره. 


فقوله: «لأنه قد أشهد على نفسه» دليل غلن أله انما يل فقي 
لحك وتمر» بنذ قدا نوبي ذقنا نع ززنين اله لاعن لنياف 
وكذلك قوله: «ينبغي لهم أن يفوا [له] وأما هو فيؤخذ بالعلانية» دليل 
على أنه يحكم عليه بهء وأن أولئك يجب عليهم الوفاء»ء وقوله: 
اينبغي» يستعمل في الواجب أكثر مما يستعمل في المستحب» ويدل 
على يلك الدا ندر تانر انها كي امزا ررحت فى العانية ملي الف 
وف النكو معان تمس نمنةة :فا حطلفا في للشده. فإن كانتا الببية:في 
ده والعلانية سواءً أخذ بالعلانية لأنه أحوط» وهو فرج ولق 
بالأكثرء وقيدت المسألة بأنهم اختلفوا وأن كلاهما [كليهما] قامت به 
بينة عادلة. 

وإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية : 


)غك 


وهو ما إذا تزوجها في السر بألف» ثم تزوجها في العلانية 
بألفين مع بقاء النكاح الأوله .نينا قال القاضي في «المجرد والجامة؟ : 
إن تصادقا على نكاح السر لزم نكاح السر بمهر السرء لأن النكاح 
المتقدم قد صح ولزمء والنكاح المتأخر عنه لا يتعلق به حكمء. 
وحمل مطلق كلام أحمد والخرقي على مثل هذه الصورة» وهذا 
مذهب الشافعي . 

وقال الخرقي: إذا تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ 
والغاذنية ترز كان القدر قد ] انعقه التكافر نن. وهذاء متصومي كلام 
الإمام أحمد في قوله: زوجت في العلانية على ألف وفي السر على 
خمس مئة» وعموم كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة والتي قبلهاء 
وهذا هو الذي ذكره القاضي في خلافه. وعليه أكثر الأصحاب. 

ثم طريقته وطريقة جماعة في ذلك أن يجعلوا ما أظهراه زيادة 
فى المهرء والزيادة فيه بعد لزومه لازمة» وعلى هذا فلو كان السر هو 
الأكثر أخذ به أيضاء وهو معنى قول أحمد: أخذ بالعلانية يؤخذ 
بالأكثر. 

ولهذا القول طريقة ثانية» وهو أن نكاح السر إنما يصح إذا لم 
يكتموه على إحدى الروايتين بل أنصهماء فإذا تواصوا بكتمان النكاح 
الأول كانت العبرة إنما هي بالثاني. 

فقد تحرر أن أصحابنا ممختلفون هل يؤخذ بصداق العلانية ظاهراً 
وباطناً أو ظاهراً فقط فيما إذا كان السر تواطؤاً من غير عقدء وإن كان 
السر عقداً فهل هي كالتي قبلها أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا 
قفد على :رسيي انق انالذ 3 سمروطة بد طاهر) افقيده بو الات 
الباطن لا ينبغي لهم أن يأخذوا إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضاء وهذا 
قول قوي له شواهد كثيرة» ومن قال: إنه يؤخذ به ظاهراً وباطناً بنى 
ذلك على أن المهر من توابع النكاح وصفاته؛ فيكون ذكره سمعة 


الل 


١# 


كذكره هزلاء والنكاح جده وهزله سواء» فكذلك كن ما هو فيه. 


يحقق ذلك أن حل البضع فشروط بالشهادة على العقدء» 
والشهادة وقعت على ما أظهره» فيكون وجود المشهود به شرطأً في 
اتدل 

فهذا الذي ذكرناه من عمقود الهزل والتلجئة قد يعترض بما يصح 
منها على قولنا: إن المقاصد معتبرة فى العقود والتصرفات» فإنها 
تصح مع عدم قصد الحكمء وهي في الحقيقة تحقق ما مهدناه من 
اعتبار المقاصد. 


امه 


فنقول : الجواب عن ذلك من وجوه 

أحدها: أن السنة وأقوال الصحابة فرقت بين قصد التحليل 
ونكاح الهزل» وقد ذكرنا هنا السنة والآثار الدالة على صحة نكاح 
الهازل» ثم السنة وأقوال الصحابة نصوص في أن قصد التحليل مانع 
من حلها للزوج الأول على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» وممن نقل 
عنه الفرق عمر وعلي وابن مسعود [رضي الله عنهم] مع السئة » ونكاح 
المحلل من أجود الحيل عند القائلين بهاء فإذا بطل فما سواه من 
الحيل أبطل» فعلم أن الهزل لا يقدح في اعتبار القصدء لثئلا تتناقض 
الأدلة الشرعية . 

الثاني : أنا إنما ذكرنا أن القصد معتبر في العقود ومؤثر فيهاء 
ولم نقل: إن عدم القصد مؤثر فيهاء والهازل ونحوه لم يوجد منهم 
العقد» وفرق بين عدم قصد الحكم وبين وجود قصد ضِدَو. 


إلا بد في العقود وغيرها من قصد المتكلم وإرادته]: 
وهذا ظاهرء فإنه لا بد في العقود وغيرها من قصد المتكلم 
وإرادته» فلو فرض أن الكلمة صدرت من نائم أو ذاهل» أو قصد 


١١١ 


كلمة فجرى لسانه بأخرى أو سبق بها لسانه من غير قصد لهاء لم 
يترتب على مثل هذا حكم في نفس الأمر قطء وأما في الظاهر ففيه 
تفصيل ليس هذا موضعه.ء والكلام يكون بقدرة الله [تعالى] عن عمل 
الثساة.وشركنهة .وإن كانت تسن الشركة المقنظية سد كلما أبضاء 
فإذا عمله ولم يقصد موجبه ومقتضاه كان هازلاً لاعباًء فإنه عمل عملا 
لم يقصد به شيئا من فوائده الشرعيةء ولم يقصد ما ينافي فوائده 
الشرعية» فههنا أمكن ترتب الفائدة على قوله من غير قصدء لأنه أتى 
بالقول المقتضي» فيترتب عليه مقتضاه ترتبا شرعياء لوجود المقتضي 
السالم عن المعارض» وإذا قصد المنافي فقد عارض المقتضي ب 
يخرجه عن أن يكون مقتضياء فلذلك لم يصح.ء وقد تقدم بسط هذا. 


الوجه الثالث: أن الهازل لو وصل قوله بلفظ الهزل مثل أن 
يقول: طلقتك هازلاً أو طلقتك غير قاصد لوقوع الطلاق ونحو ذلك 
لم يمنع وفوع الطلاق. د على قيأسه لو قال: زوجتك هازلا أو 
زوجتك غير قاصد لأنْ تملك المرأة» فأما لو قال: زوجتك على أن 
تحلها للأول بالطلاق بعد الدخول» أو على أن تطلقها إذا أحللتها لم 
يصحء فإذا ثبت الفرق بينهما لفظاً فثبوته بالنية مثله سواءء بل وأولى» 
وسر هذا الفرق مبني على ما قبله. فإن الهازل معه عدم قصد مقتضي 
اللفظء والعدم لو أظهره لم يكن شرطاً في العقدء والمحلل ونحوه 
بغة- قصل يناف المقضىي: .وما "ينان المقيضن 'لو أظهرة كان:شرطاء 
فالهازل عقد عقداً ناقصاًء فكمله الشارع؛ والمحلل زاد على العقد 

الوجه الرابع : أن نكاح الهازل وَنَحَوَ 6 6 حبجة لاعتبار القصد» 
وذلك أن الشارع منع أن تنشد آياث. الله هؤواء وأن يتكلم الرجل 
بآيات الله التى هى العقود إلا على وجه الجد الذي يقصد به موجباتها 
الشرعية»؛ ولهذا ينهى عن الهزل بهاء وعن التلجئة كما ينهى عن 


١1١ ؟‎ 


ع 5 0 0 ل جر 0 5 
هُرُوًا» [البقرة: ١؟]‏ وقول النبي ككلةِ: «مَا بَالَ أقُوّام يَلْعَبُونَ 
بخ وو لاي ا لو رد واد ا ساف اك 
را مداه الا 


فعلم أن اللعب بها حرام» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 
ومعنى فساده عدم ترتب أثره الذي يريده المنهي» مثل نهيه عن البيع 
والنكاح المحرم؛ فإن فساده عدم حصول الملكء» والهازل اللااعب 
بالكلام غرضه التفكه والتلهي والتمضمض بمثل هذا الكلام من غير 
لزوم حكمه لهء فأفسد الشارع عليه هذا الغرضء بأن ألزمه الحكم 
متى تكلم بهاء فلم يترتب غرضه من التلهي بها واللعب والخوض» 
بل لزمه النكاح ويثبت في حقهء ومتى ثبت النكاح تبعته أحكامه. 
والمحتال كالمحلل مثلاً غرضه إعادة المرأة إلى زوجها الأول» فيجب 
إفساد هذا الغرض عليه بأن لا يحل عودها إذا [وإنما لا يحل عودها] 
كان نكاحه فاسداً فيجب إفساد نكاحه. 


فتبين أن اعتبار الشارع المقاصد هو الذي أوجب صحة نكاح 
[نكاح المحلل اقتضئ استهزاة بتحدود الله وآياته لذا أوجب الشرع عليه 
اللعنة وفساد نكاحه ومثله نكاح التلجئة ]: 

وإيضاح هذا أن الله حرّم أن تتخذ آياته هزواً بعد أن ذكر النكاح 
والخلع والطلاق» وفسر النبي يَكِيِ أن من المحرمات أن يلعب 
بعحدود الله وسكي | بآياته فيقال : طلقتك راجعتك » خلعتك راجعتك » 
الوجهء إما أن يقصد به مقصود غير حقيقته ككلام المنافق أو لا يقصد 


.)1١١( الصفحة‎ )١( تقدم في التعليق‎ )١( 


١1 


إلا ميجر د ذكره على وحجةهة اللعب ككلام السفهاء» وكلا الوجهين حرام ؛ 
حصول مقصوده المباين لمقصود الشارعء وتمنم الثاني من حصول 
مقصوده الذي هو اللعب» ثم إن كان منعه من مقصوهه بإبطال العقد 
من جميع الوجوه أو من بعضها أو بصحة العقد شرع ذلك» والمحلل 
منيعلزم الحصيول تسود ولما البعظة بعضن أعن الرائ قدا اراي أن 
يصحح النكاح . ويمنع حصول الحل كما يوفع الطلاق في المرض» 
ويؤجت» الميرات» لكن هذا ضعيف غنا لأنه [كان] ‏ شغى: أن لا يلعن 
إلا المحلل له فقط إذا كان نكاح المحلل صحيحاً مفيداً للحل لنفسهء 
ولكان لا ينبغي أن يسمى تيسأ مستعاراء لأنه زوج من الأزواج» غير 
أن نكاحه لم يفد الحل المطلق كالنكاح قبل الدخول. 

ثم إن مادة الفساد إنئما تنحسم بتحريم العقدين معا» والطللاق لا 
البدعة» بخلاف النكاح» فإنه إذا وقع مع التحريم كان فاسداء كالنكاح 
في العدةٌ؛» فلما مدع الشارع مقصود المحلل ع أيضا مقصود الهازل» 
وهو اللعب بالعقود من غير اقتضاء لأحكامهاء فأوجب أحكامها معها. 


[الأصل في العقود كونها علئ وجه الرغبة في مقصودها دون الاحتيال بها 
إلى غير مقاصدها]: 

وهذا كلام متين إذا تأمله اللبيب تفقه في الدين وعلم أن من 
أنعم النظر وجد الشريعة متناسبة» وأن تصحيح نكاح الهازل ونحوه من 
أقوى الأدلة على بطلان الحيل» وكذلك نكاح التلجئة إذا قيل بصحته؛ 
فإن التلجئة نوع من الحيل بإظهار صورة العقد لسمعة» ولا يلتزمون 


فال التليحى سن 
موجبهاء فإبطال هذه الحيل بأن يلتزموا موجبة )6 حتتى يه يجترىقء أحل 
أن يعقد العقود إلا على وجه الرغبة فى مقصودها دون الاحتيال بها 
إلى غير مقاصِدها. 
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ومما يقارب هذا أن كلمتي الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما 
غير حقيقتهما صح كفره ولم يصح إيمانهء فإن المنافق قصد بالإيمان 
مصالح دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة؛ فلم يصح إيمانه. 
والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد صح 
كفره ظاهراً وباطناًء وذلك لأن العبد مأمور أن يتكلم بكلمة الإيمان 
معتقداً لحقيقتها وأن لا يتكلم بكلمة الكفي أن الكقاف: عاد "وال شقانت 
فإذا 3 بالكفر أو الكذب جادًا أو ل كان كافراً وكاذنا حققة 
لأن الهزل بهذه الكلمات غير مباح, فيكو بواضنفه اليول مهدارا في 
نظر الشرعء لأنه محرم» فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها. 
[كون المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها يجتث قاعدة 
الحيل وما ينبني عليها من تصرفات في العقود]: 

ونظير هنا [هذا] الذي ذكرناه أن قصد اللفظ بالعقود معتبر عند 
جميع الناس» بحيث لو جرى اللفظ في حال نوم أو جنون أو سبق 
لسان بغير إرادة القلب لم يترتب عليه حكم في نفس الأمرء ثم إن 
أكثرهم صححوا عقود السكران مع عدم قصله اللفظء قالوا: لأنه لما 
كان محرماً عليه أن يزيل عقله كان في حكم من بقي عقله. 

ومما يوضح هذا أن كل واحد من الهازل والمخادع لما أخرج 
العقد عن حقيقته. ولم يكن مقصودهما منه مقصود الشارع عوقبا 
بنقيض قصدهما. ومقصود الهازل نفي ثبوت الملك لنفسه فيثبت» 
ومقصود المحلل ثبوت الحل للمطلق» وثبوت الحل له ليكون وسيلة؛ 
الأتكيت شو من دلق 

واعلم أن من الفقهاء من قال بعكس السنة في هاتين المسألتين» 
فصحح نكاح المحلل» وأبطل نكاح الهازل» نظراً إلى أن الهازل لم 
يقصد موجب العقدء فصار كلامه لغوأء والمحلل قصد موجبه ليتوسل 
به إلى غرض آخرء وهذا مخيل في بادئ الرأي» لكن يصد عن 
قار ما رن لس ْ 


وبعد إنعام الظلن يتبيق افساةة: نظا كما بين تراه فزت التكلم 
بالعقد مع عدم قصذله محرمء فإذا الم عرقي عليها السكم نقد اعين 
على المحرمء فيجب أن يترتب عليه إفساداً لهذا الهزوٌ [الهزل] المحرم 
وإبطالاً للعب بجعل الهزل بآيات الله جدأ كما جعل مثل ذلك في 
الاستهزاء بالله وآياته ورسولهء وقصد المحلل في الحقيقة ليس بقصد 
الشارع» فإنه إنما قصد الرد إلى الأول» وهذا لم يقصده الشارع» فقد 
قصد ما لم يقصده الشارع». ولم يقصد ما قصده» فيجب إبطال قصده 
بإبطال وسيلته والله سبحانه أعلم. 


وإذا :تسق بها ذكوناامن الشواهة أن المقاضد بمعسيرة دن 
التصرفات من العقود وغيرهاء فإن هذا يجتث قاعدة الحيل» لآن 
المحتال هو الذي لا يقصد بالتصرف مقصوهه الذي جعل لأجله بل 
يقصد به إما استحلال محرم أو إسقاط واجب أو نحو ذلك» مثل 
المحلل الذي لا يقصد مقصود النكاح من الألفة والسكن التي بين 
الزوجين» وإنما يقصد نقيض النكاح» وهو الطلاق» لتعود إلى الأول» 
وكذلك الْمُعين لا يقصد مقصود البيع من نقل الملك في المبيع إلى 
المشتري» وإنما يقصد أن يعطي ألفاً حالة بألف ومئتين مؤجلة. 
وكذلك المخالع خلع اليمين لا يقصد مقصود الخلع من الفرقة 
والبينونة» وإنما يقصد حل يمينه بدون الحنث بفعل المحلوف عليهء 
وليس هذا مقصود الخلعء وهذا بين في جميع التصرفات». وهذا 
يوجب فساد الحيل من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يقصد بتلك التصرفات موجباتها الشرعية» بل 
قصد خلافها ونقيضها. 

الثاني: أنه قصد بها إسقاط واجب واستحلال محرم بدون سببه 


الشرعى» لكن من التصرف ما يمكن إبطاله كالعقود التى قد تواطأ 
المتعاقدان عليها ونحو ذلك» ومنه ما يمكن إبطاله بالنسبة إلى المحتال 


الملل 


عليه دون غيره» فيبطل الحكم الذي احتيل عليه؛ مثل من يبيع 
النصاب فراراً من الزكاة» أو يطلق زوجته فرارا من الإرث» فإن البيع 
صحيح في حق المشتري» وكذلك الطلاق واقعء لكن تجب الزكاة» 
ويثبت الإرث إبطالا للتصرف في هذا الحكمء وإن صح في حكم 
آخرء كما أن صيد الحلال للمحرم وذبحه يجعل اللحم ذكيا في حق 
الحلال ميتاً في حق المحرم» وكما أن بيع المعيب والمدلس إذا صدر 
ممن يعلم بذلك لمن لا يعلمه كان حراماً في حق البائع حلالاً في 
حق المشتري» وكذلك رشوة العامل لدفع الظلم. 


ومن هذا إعطاء النبى كَلِيدِ لمن كان يسأله ما لا يستحقه فيعطيه 
العطية يخرج نه خشايطها نازا تاليف لقليث: ونظاترة كقيزة 1 «والة 
[سبحانه] أعلم . 


[اعتقاد الفعل الذي هو العزم والإرادة, مؤثر فى الحكم علئ العقد صحة 
وفساذا]: 

واعلم أنا إنما ذكرنا هنا اعتقاد الفعل الذي هو العزم والإرادة. 
فأما اعتقاد الحكم بأن يعتقد أن الفعل حلال أو رام فتاثين هذا في 
الحكم في الجملة مجمع عليه فإنوطى"قوها سعتزه ا 5 لف 
وليس هو في الحقيقة حلالاء مثل أن يشتري جارية اشتراها أو انتهبها 
أو ورثهاء ثم تبين أنها غصب أو حرة أو يتزوجها تزوجاً فاسداً. لا 
يعلم فساده» إما بأن لا يعلم السبب المفسد مثل أن تكون أختّه من 
الرضاعة ولم يعلمء أو علم السبب ولم يعلم أنه مفسد لجهل». كمن 
تزوج المعتدة معتقداً أنه جائزء أو لتأويل كمن يتزوج بلا ولي أو وهو 
محرمء فإن حكم هذا الوطء حكم الحلال في درء الحد ولحوق 
النسب وحرية الولد ووجوب المهرء وفي ثبوت المصاهرة والعدة 
والاتقاق» +وكذلك. لوا اعنفد أنها ا روحفه أر ريع وله .رن عالاتة 
وكذلك لهذا الاعتقاد تأثير في سقوط ضمان الدم والمال على المشهور 


١١/ 


الذي دل عليه اتفاق الصحابة فيما أتلفه أهل البغي على أهل العدل 
حال القتتاا تنو اك ل وادرراني وك لاف ومحرطا العو ااا 
الكفار وأتلفوه ثم أسلمواء فإنهم لا يضمنون ما أتلفوه وفاقاء ولا 
يسلبون ما ملكوه على المشهور الذي دلت عليه السنة في ديار 
المهاجرين وغيرهمء؛ وله تأثير في الأقوال فيما إذا حلف على شيء 
يعتقده كما حلفا عليهء فبان بخلافه. فإنه لا كفارة عليه عند 
الجمهورء وهذا كثير فى أبواب الفقهء لكن هذا الاعتقاد ليس هو 
الذي قصدنا الكلام فيه بك وإن كان يقوي ما ذكرناه في الجملة . 
الوجه الثالث عشر 

أن عائشة رضى الله عنها روت عن النبى كَكلِِ أنه قال: ١‏ 
حَدَتٌ في أمْرِنا ما 0 هله فهو ز05: بوؤاه الخاري ومسلم . 

وفي رواية لمسلم: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَتِنَ عَلَيْهِ أمرئا فهْوَ ر05". 

واي يع الى عر تجابن اواوسوكه لله كان بقول» تي 
خطبته : (أَمّا بَعدَ! فإِن] فأخمة -الكريك كتاته اللو وحن الهدئ: هذى 
مككنة رمد لابو مُحَْدَنَاتْهَاء وَكُل ِلْعَةٍ ضَلالة)7 , 


ا 


أهله؛ ثم يقول: من يد لله قلا مضل له. َمَنْ يُْلِلُ قلا هادي 
لَه لو] خَيْرُ الْحَدِيثْ كَنَاتَ اللّى وَحْيْر ادق مَذْي مَحَمّدء و 


3 مُخَرثَانها ) ول محَدَثة بق . 


)4505( وأبو داود‎ )١1/18( رواه أحمد (5/ "7 و ١07؟) والبخاري (15910) ومسلم‎ )١( 
)١/54/15( والهروي في ذم الكلام‎ )١/1١١5( وأبو بكر الشافعي‎ )١5( وابن ماجه‎ 
والدارقطني (5/ 14؟ ”7 118 و777) وأبو يعلى (45414) وابن حبان (75 و 7؟).‎ 

(؟) رواه مسلم (/8651) ولفظه: «فإن خير الحديث» والباقي مثله. 

() رواه مسلم (851) ولفظه في هذه الرواية : كان رسول الله ككل يخطب الناس» 
يحمد الله ويثني عليه . وعند أبن أ بي عاصم في السنة (15؟) فيحمد الله وعنده 
زيادة «وكل مححدثة بدعة») وليست عند مسلم . 


ملدلا 


1 رامق ه .1 2 ١‏ 
ورواه النسائي بإسناد ل وزاد (وكل بدعة في الثار) 
وكان عمر رضي الله عنه يد يخطب بهذه الخطبة. 


وعن ا مسعو 3 رفوع تفوكرنا أنه كان يقول: انا هةا] 
تان اكلام والونقي فاخي الكلام لام اللّم وَأَحْسَنُ الِهُدَى مُدَى 
محمد ألا َإيَاكُمْ ومكدنات الأمُورِء فَإنَّ امور مكدنانياء إن 


03 مُحَدثَةَ بِدْعَةً) . 


وفي لفظ: «غَيْرَ أَنَكُمْ سَتْحَْدِئُونَ وَيُحْدَتُ لَكُمْ فَكلٌ مُحْدَثَةٍ 
ضَللَةٌء وَكُلْ ضَالَّةِ في النَارِ"" . 


وهذا مشهور عن ابن مسعودء وكان يخطب به كل خميس» كما 
كان النبي كَلِةٌ يخطب به في الجمع. 

وقد رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد جيدة إلى محمد بن 
جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله ككِةَ قال: اإَِاكُمْ اتخدطات الأمُورء 
فَإِنَ 1 الأمون مكداتياةء َإِنَ كُلَ مُحَُدَنَةَ بِذْعَةٌ َإِنَ كُلَ بِدْعَةٍ 
انا 


لكن المشهور أنه موقوف على ابن مسعود. 


وعن العرباض بن سَارِيَة ‏ وهو ممن نزل فيه #وَلَا ع ألذيت 
مآ َك َحْمِلَهُمْ منت لة أَجِدٌ مآ أْمَلْكْمْ عَيّهِ4 [التوبة: ؟41] 


1 0 


إذا 


)23 رواه النسائى (4/اه١)‏ ولفظه: «من يهده الله قلا مضل له ومن يضلله فلا 
هادي لهء إن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمدء وشر 
الأمور محدثاتها, وكل محدثة بلعة ) وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة فى النار) . 

(0) روى الموقوف عبد الرزاق ا ومن طريقه الطبراني في الكبير (46618). 

(9) وروى المرفوع ابن ماجه (45) وابن أبي عاصم في السنة (6؟). 


١16 


الآية''؟» قال: صلى بنا رسول الله يكِِ ذات يومء ثم أقبل عليناء 
فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوبس». فال 
قائل: يا رسول الله كأن هذه فوع مود فماذا تعهد إلينا؟ فمال* 


2 


اأوصِيكم ب تقو اللة والسع وَالطَاعَةَ وَإِنْ كان عَبْداْ حَيَشباء فَإِنّْهُ مَنْ 
بعش متك عي فُسَيَرقَ ادي را 0 ببستي 0 الخلا 


ومكدنات الور فَإِنَّ 0 مُحَدَثَةِ بِلْعَةٌ وَكَلْ بِلْعَةٍ 000 


رواه الإمام اين وأبو داود وابن ماحجه والترمذي». وقال: 
فى 


وفي لفظ : اتركتكُمْ عَلَى البَيِضَاء ءِ لَيْلْهَا كتَهَارِمَا لا يَزِيعُ عَنْهَا بَعْدِي 
إل مَالِكُ» وفيه هعَلَيكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سئي ب اك 


فهذة الأسحاديث وغيوها: نتن أن :سول الله كله حدن الأمة الامو 
المحدثة» وبين أنها ضلالة» وأن من أحدث فى أمر الدين ما ليس منه 
فهو مردود» وهذه الجملة لا تنحصر دلائلها وكثرة وصايا السلف 
بمضمونهاء وكذلك الأدلة على لزوم طريقة الصحابة والتابعين لهم. 
ومجانبة ما أحدث بعدهم مما يخالف طريقهم فين الكتاته والشدة 
والآثار كثير [ة] جدا. 


)١(‏ وتمامها: «إولا عَلَ الدرت إذًا مك َك نوكه ملك لة عد مآ أَمْلحٌ 
عَكْهِ تَرلُوأ َأمْمُمْرْ كنِيسٌ ِنّ ألدَّمَع حَرَنٌ أل بجدوا ما مفقوت». 

(؟) رواه أحمد (5/4؟١‏ و7١١)‏ وأبو داود (45019) والترمذي (5517/8؟) وابن ماجه 
(49 و 45) وقد استوعبت من خرجه في تعليقي على 0 الكبير /١8(‏ 
5 الطبعة الثانية وعلى المعتبر للزركشي وعلى مسند الشاميين فراجعهاء 
حديث صحيح . 

() رواه ابن ماجه (4) وابن أبي خامص في الديده (#*" و 5ه وه و4:١٠)‏ 
والآجري في الشريعة (ص 47) والطبراني في المعجم الكبير (ج 8 رقم 519) 
وفي مسند الشاميين (17١١5؟)‏ والحاكم في المستدرك (45/1) والمدخل .)١/١(‏ 


دريل 


وإذا كان كذلك فهذه الحيل من الأمور المحدثة ومن البدع 
الطارئة . 


[تاريخ نشوء الإفتاء بجواز التحليل بلا دليل]: 

أما الإفتاء بها وتعليمها للناس» وإنفاذها في الحكمء. واعتقاد 
جوازهاء فأول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر صغار التابعين 
بعد المئة الأولى بسنين كثيرة» وليس فيها ولله الحمد حيلة واحدة تؤثر 
عن أصحاب رسول الله يله بل المستفيض عن الصحابة أنهم كانوا 
إذا سئلوا عن فعل شيء من ذلك أعظموه وزجروا عنه. 


وفي هذا الكتاب عن الصحابة في مسألتي العينة والتحليل 
وغيرهما ما يبين قولهم في هذا الجنسء» وأما فعلها من بعض الجهال 
فقد كان يصدر القليل منه في العصر الأول» لكن ينكره الفقهاء من 
الصحابة والتابعين على من يفعله كما كانوا ينكرون عليهم الكذب 
والزنا [الرّبا]) وسائر المحرمات» ويرونها داخلة فى قوله كلِهِ: « 
كرفو وشا يي ل ْ 

وهذا الذي ذكرناه من حدوث الفتوى بهذه الحيل وكونها بدعة 
أمر لا يشك فيه أدنى من له علم بآثار السلف وأيام الإسلام وترتيب 
طبقات المفتين والحكام» وَيُستَبيَنُ ذلك بأشياء : 


[مسألة التحليل بدعة لم يرد جوازها على ألسنة السلف وليست من ألفاظ 
المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب |: 

أحدها: أن الكتب المصنفة فى أحاديث رسول الله َكل وفتاوى 
اسيناف والنايسع تونق راسي لكين للها عن اجا مدوم ان 0 
ولو كانوا يفتون بشيء من ذلك لنقل كما نقل غيره» والذين صنفوا في 
الحيل من المستأخرين حرصوا على أثر يقتدون به في ذلك» فلم 
يجدوا شيئا من ذلك إلا ما حكي عن بعضهم من التعريض واللحن» 


١7١5 
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أن يكذب ظريف وليس هذا من الحيل التى قلنا: إنها محدثة. 

من جنسهاء فإن المعاريض عند الع كيه والعاريا: في الكلام وفي 
الحلف للمظلوم بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظء وهو خلاف 
الظاهرء كما فعله الخليل صلوات الله وسلامه عليه؛ وكما فعل 
الصحابي الذي حلف أنه أخوه وعنى أخوة الدين» وكما قال أبو بكر 
راقن الل“عنه .عن, النبي يه: رجل يهديني السبيل"'''. وكما قال 
النبي يه للكافر الذي سأله: ممن أنت؟ قال: ١«نَحَنٌ‏ مِنْ مَاء). 


وقولهم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» والكلام أوسع من 
به 
و24 


إلى غير ذلك أمر جائزء وليس هو من الأمر الذي نحن فيه 
بسبيل» فإن أكثر ما في ذلك أنه كتم عن المخاطب ما أراد معرفته. 
وأفهمه خلاف ما في نفسهء مع أنه صادق فيما عناهء» والمخاطبٌ ظالم 
ا ا ا 0 
وهذا فعل خير خير ومعروف مع نفسه ومع المخاطب» وسيأتي إن شاء الله 
عقب هذا الوجه والذي يلي هذا ذكر أقسام الحيل» وأن هذا الضرب 
المأثور عن السلف من المعاريض جائزء وأنه ليس مثل الحيل التي 
تكلمنا عليها التي مضمونها الإحتيال على محرمء إما بسبب لا يباح به 
قله أو «ياعتعيه :إذا قضين ذلك السسة متضودة: الأمدلى اكاتة له 
اوقل ار الاسعان على مام وي عفرن أن لقال خلى رم 
بمحرم » وما أشبه هذه الأصيو ل 


فهذه الحيل التي قلنا: لم يكن في أصحاب رسول الله يِه من 
يفتي بها أو يعلمهاء بل كانوا ينهون عنها. 


وأما تعريف الطريق الى ينال بها الحلال» والإحتيال للتخلص 
من المأثم بطريق مشروع يقصد به ما شرع له. فهذا هو الذي كانوا 


)١(‏ رواه البخاري )"91١(‏ وأحمد ١77/0‏ و١١75‏ و9879؟) من حديث أنس. 


١7 ؟‎ 


يفتون به»ه وهو من الدعاء إلى الخير والدلالة عليه كما قال التي عَلَدِلدِ 
لبلال: «بع الجَمْعْ بالدّرَاهِمء ثُمّ ابتَعْ بالدّرَاهِم جَنِيباً»""' . 

وكما قال عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب: إن أوراقنا 
تزيف علينا أفنزيد عليها ونأخذ ما هو أجود منها؟ قال: لاء ولكن 
ائت النقيع فاشتر بها سلعة» ثم بعها علينا بما شئت. 

وكما قال علي رضي الله عنه: إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق 
فييتع بها ذهباً وليبتع به ما شاء. 


5 أهما سعيك.‎ 5١ 
-. و‎ 


فهذا يبيع بيعاً بتاتاً مقصوداء ويستوفي الثمن؛ ثم يشتري به ما 
أحب من غير ذلك المشتري» فأما إن كان من ذلك المشتري» فإنهم 
كرهوهء حيث يكون في مظنة أن لا يَبْنَا البيع الأول»ء ورخص فيه من 

قال محمد بن سيرين: كان يكره للرجل أن يبتاع من الرجل 
دراهم بالدنانير» ثم يشتري منه بالدراهم دنانير. 


[البيع بطريق مشروع لا دخل له بحيل أهل التحليل ومخادعاتهم ]: 

والبيع طريق مشروع لحصول الملك ظاهراً وباطناً بحيث لا يبقى 
للبائع فيه علاقة؛ فإذا سلك وقصد به ذلك. فهذا جائز وليس مما 
نحن فيهء فإنه لم يقصد به المقصود الشرعي» وليس هذا موضع 
تفصيل ذلك» فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك . 


2230 رواه البخاري (1؟؟ و برض و االلوضا و اواو و 1255 و 1556 و 
45 و/40؟1 روا٠١ه"لا‏ و أه"“/0) ومسلم (699) والنسائي (هةع) 


١77 


تلك الأحكامء فمن دل عليها وأمر بها من لم يتفطن لها ممن يقصد 
الحلال» شمن لس الذي جعلت من أجلهء فهذا معلم خيرء 
وكذلك ما شاكل هذاء وهذا هو الذي تقدم ذكره عن الإمام أحمد في 
أول الكتاب» لما ذكر أن حيلة المسلمين أن يتبعوا ما شرع لهم. 
فيسلكوا فى حصول الشيء الطريق الذي شرع لتحصيله. دون ما لم 
يقصد الشارع به ذلك الشيء . 


فثبت بما ذكرناه أنه لم يَحْكِ أحد من القائلين بالحيل والمنكرين 
لها عن أحد من الصحابة الإفتاء بشيء من هذه الحيل التي يقصد بها 
الاففحلال:بالطرق السدلية الى لا رقعدة بها التتص د 'الجرعوء: نوهةا 
هن المققيوه تهذا اونظ إل :طناء الله« اكلام :في الفرق تين الطرق 
المبينة والطرق المدلسة» والفرق بين مخادعة الظالم للخلاص منهء 
ا ل ا ا ل ل 
القسمين أنهم دخلوا في القسم الآخرء ومع أنهم لم يفتوا بشيء من 
هذ خلس نام الى لمان انك جا نقد أفكوا تحريمها 
والإنكار لها في قضايا متعددة ا متفرقة وأمصار متباينة» فعلم مع 
ذلك أن إنكارها كان لقعو : بينهم» بينهم» ولم يخالف هذا الإنكار أحد 
منهم » وهذا مما يعلم به اجتماعهم على إنكارها وتحريمهاء وهذا أبلغ 
في كونها بدعة محدثة» فإن أقبح البدع ما خالفت كتاباً أو سنة أو 
إجماعاً. 


[مسألة «التتصليل» بدعة محدثة فلو كان لها أصل للحدثت فى زمنه عله 
للمطلقين ثلاثاً . وكذلك في حالة امرأة رفاعة القرظي]: 

الوجه الثا لثاني : في تقرير أنها بذعة ؛ وهو أنه لا يستريب عاقل فى 
أن الطلاق الثغلاث ما زال زاقعا على عهد رسول الله بيد وخلفائه . وما 
زال المطلقون يندمون ويتمنون المراجعة؛. ورسول الله كَل أُنْصَحُ الناس 
لأمته.ء وكذلك أصحابه أَبَرٌ هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها 


ويل 


إ!|]! 1 


تكلفاً فلو كان التحليل يحللها 'لأوشك أن يدلوا عليه ولو واحداء فإن 
الدواعي إذا توفرت على طلب فعل» وهو مباح» فلا بد أن يوجدء 
فلما لم ينقل عن واحد منهم الدلالة على ذلك» بل الزجر عنه؛ علم 
أن هذا لا سبيل إليه. 


وهذه امرأة رفاعة القرظى جاءت إلى النبى يَللهَ بعد أن تزوجت 
عبد الرحمن بن الزّبير وطلقها قبل الوصول إليهاء وجعلت تختلف إلى 
النبي 395 ” ثم إلى خليفته تتمنى مراجعة رفاعة» وهم يزجرونها عن 
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ذلك وتالها عونت نازر : غيره فلا يطلقهاء وكانت راغبة في 
رفاعة» فلو كان التخليل ممكنا لكان أنصح الأمة لها يأمرها أن تتزوج 
بمحلل» فإنها لن تعدم من تبيته عندها ليلة» وتعطي شيئاء فلما لم 
يكن شيء من ذلك» علم كل عاقل أن هذا لا سبيل إليهء وسيأتي إن 
شاء الله ذكر قصتها. 


ومن لم تسعه السنة حتى تعذاها إلى البدعة مرق من الدين» 
للإطلاق فقد جاء بشريعة ثانية» ومن لم يكن متبعا للرسول فلينظر 
امرؤ أين يضع قدمهء وكذلك نعلم أن القوم كانت فيهم التجارة 
فاشية» والربح مطلوب بكل طريق» فلو كانت هذه المعاملات التي 
لأوشك أن يفتوا بهاء وكذلك الإحتيال لحل اليمين. 


وبالجملة الأسباب الموجبة [المحوجة] إلى هذه الحيل ما زالت 
موجودة» فلو كانت مشروعة لَتَّهَ الصحابة عليهاء فلما لم يصدر منهم 
إلا الإنكار لجنسها مع وجود الحاجة في زعم أصحابها إليهاء علم 
قطعاً أنها ليست من الدين» وهذا قاطع لا خفاء به لمن نور الله 
قلبه . 


[حيل التحليل وغيرها ظهرت في أواخر عصر التابعين وأنكروها من قبل 
ما 5م م 
جهابدتهم |: 

الوجه الثالث: أن هذه الحيل أول ما ظهر الإفتاء بها في أواخر 
عصر التابعين» أنكر ذلك علماء ذلك الزمان» مثل أيوب السختيانى 
وحماد بن زيد ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة ويزيد بن هارون 
وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض» 
ومثل شريك بن عبد الله والقاسم بن معن وحفص بن غياث قضاة 
الكوفة» وتكلم علماء ذلك العصر مثل أيوب السختياني وابن عون 
والقاسم بن مخيمرة والسفيانيينة والحمادين ومالك والأوزاعى ومن 
شاء الله من العلماء في الذين توسعوا فيها من أهل الكوفة وغيرهم 
وأورع في المنطق» وقد كانوا يختلفون في مسائل الفقهء ويقولون 
باجتهاد الرأي؛ ولا ينكرون على من سلك هذه السبيل» فلما اشتد 
نكيرهم على أهل الرأي الذي [الذين] استحلوا به الحيل» علم أنهم 
علموا أن هذه بدعة محدثة» وفي كلامهم دلالات على ذلك مثل 
وصفهم من كان يفتي بذلك بأنه يقلب الإسلام ظهراً لبطن ويترك 
الإسلام أوق من الثوب السَابْري, وينمض الإسلام عروة عروة ا 
أمثال هذه الكلمات» وكان عظم ما أنكروا على المتوسع في الرأي 
مخالفة الأحاديث والإفتاء بالحيل» ومعلوم أن أحداً من أهل الفتوى لا 
يخالف حديث رسول الله َل عمداًء وإنما يخالفه لأنه لم يبلغه؛ أو 
لنسيانه إياه وذهوله عنة ) أو لآنه لم يبلغه من وجه يثق بهء أو لعدم 
تفطنه لوجه الدلالة منهء أو لقلة اعتنائه بمعرفته» أو لنوع تأويل يتأوله 


مزل 


وما من الفقهاء أحد إلا وقد خفيت عليه بعض السنة» وإنما 
المنكر الذي لم يكن يعرف في الماضين الإفتاء بالحيل» وقد ذكر عن 
بعض أهل الرأي صريحاً أنه قال: ما نقموا علينا من أنا عمدنا إلى 
أشياء كانت حراماً عليهم» فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا . 

وقال آخر: أنا أحتال للناس منذ كذا وكذا سنة» أحتال على هذا 
في قضية جرت له مع رجل. 


[إنكار علماء السلف على أول كتاب ظهر في الحيل بأشد الإنكار إلى درجة 
اتهام أهل الحيل بالمروق من الدين]: 

ولما وضع بعض الناس كتاباً في الحيل اشتد نكير السلف 
لذلك . 


قال أحمد بن زهير بن مروان: كانت امرأة ههنا تمر وأرافت أن 
تختلع من زوجهاء فأبى زوجها عليهاء فقيل لها: لو ارتددت عن 
الإسلام لبئْتٍِ من زوجكء ففعلت ذلكء. فذكر ذلك لعبد الله بن 
المبارك» وقيل له: إن هذا في كتاب الحيل» فقال عبد الله : من وضع 
هذا الكتاب فهو كافرء ومن سمع به فرضي به فهو كافرء ومن حمله 
من كورة إلى كورة فهو كافرء ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. 

وقال إسحاق بن راهويه عن شقيق بن عبد الملك [أن] ابن المبارك 
قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتدادء وذلك في أيام أبي 
غسانء فذكر شيئاً ثم قال ابن المبارك وهو يغضب [مغضب]: أحدثوا في 
الإسلام» ومن كان أمر بهذا فهو كافرء ومن كان هذا الكتاب عنده أو في 
بيته ليأمر به أو هَوِيَهُ ولم يأمر به فهو كافر. 

ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يُحسن مثل هذا حتى 
جاء هؤلاء نأفادها منهمء فأشاعها حينئذ» أو كان يحسنها ولم يجد 
من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء. 
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وقال إسحاق الطالقاني: قيل: يا أبا عبد الرحمن إن هذا وضعه 


وقال النضر بن شميل: في كتاب الحيل ثلاث مئة وعشرون أو 
ثلاثون مسألة كلها كفر. 

وقال أبو حاتم الرازي: قال شريك ‏ يعني ابن عبد الله قاضي 
الكرفة الإمام المشهور ‏ وذكر له كتات الحيل» فقال: من يخادع الله 
بعجدعه . 
كتاب 0 
الرحمن بن عبد الله بسن مسعود اي الكوفة ا 8 هذأ ١‏ الذي 
وضعتموه في الحيل كتاب الفجور . 

وقال سعيد بن سابور: إن الرجل ليأتي الرجل من أصحاب 

7 0 5200 يقول: 0 من يخدعون؟ 
- يعني أصحاب الحيل . 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى: سمعت يزيد بن هارون 
يقول: أفتى - يعني صاحب الحيل ‏ في شيء لق أفنى بيه البعودئ 
والنصراني كان قبيحاًء أتاه رجل فقال: إنى حلفت أن لا أطلق امرأة 
بوجه من الوجوهء وإنهم قد بذلوا لي مالا كثيرأء قال: فقبل أمهاء 
قال يزيد بن هارون: ويله يأمره أن يقبل امرأة أجنبية. 

وقال: بيش سن سندي : سكل باك عبد الله د يعني ) الإمام 
أحمد بن حنبل ‏ عن الرجل يشتري جارية ثم يعتقها من يومه ويتزوج 
بالأمس» هذا من طريق الحيلة. وغعضب وقال: هذا أيه قول. 
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رواهن الإمام أبو بكر الخلال في العلم 


100 الك 2 

وعن عبد الخالق بن منصور قال سنمحف "حو بن حنبل 
يقول: من كان كتاب الحيل في بيته يفتي به فهو كافر بما أنزل على 

رواه أبو عبد الله السدوسي في مناقب الإمام أحمدء وذكره 
القاضى أبو يعلى. 

وقال رجل للفضيل بن عياض: يا أبا علي استفتيت رجلاً في 
يمين حلفت بها فقال لى: إن فعلت ذلك حنثت» وأنا أحتال لك حتى 
تفعل ولا تحنثء. فقال له الفضيل: تعرف الرجل؟ قال: نعم» قال: 
ارجع فاستثبته فإني أحسبه شيطاناً شبه لك في صورة إنسان. 

رواه أبو عبد الله بن بطة في مسألة خلع اليمين. 

وإنما قال هؤلاء الأئمة مثل هذا الكلام في كتاب الحيل» لأن 
فيه الإحتيال على تأخير صوم رمضان وإسقاط الزكاة والحج وإسقاط 
الشفعة وحل الربا وإسقاط الكفارات في الصيام والإحرام والأيمان 
وحل السفاح وفسخ العقود, وفيه الكذب وشهادة الزور وإيطال 
الحقوق وغير ذلك . 


[مسألة قبيجة في اليل |: 

ومن أقبح ما فيه الاحتيال لمن أرادت فراق زوجها بأن ترتد عن 
ال واي سا0 افاد مص لصجوان والاالساج اير 
تعود إلى الإسلام» وإلى أشياء أخر. 


[أغلب الحيل حرام وبعضها كفر والعياذ بالله تعالى]: 

وكثير من هذه الحيل حرام باتماق العلماء ع من جميع الطوائف» 
بل بعضها كفر كما قاله ابن المبارك وغيره»؛ ولا يجوز 0 ينسب الأمر 
بهذه الحيل التى هى محرمة بالاتفاق أو هى كفر إلى أجد من الأئمة» 


لحيل 


وتتر سيدق ذلك إلن ا ا نهم فهو مخطى في ذلك» جاهل بأصول 
الفقهاء» ا ل اي لا 
يبطلها على صاحبهاء فإن الأمر بالحيلة شيء وعدم إبطالها ممن يفعلها 
شيء آخرء ورا ب ره لباه و1 بيطي فإن كثيراً 
من العقود يحرمها الفقيه 5 ثم لا يبطلهاء ؛ وإن كان المرضي عندنا إبطال 

الحيل ا ذلك. 

وقد ذكرنا ما دل على تحريم الحيل وإبطالهاء وإنما غرضنا هنا 
أن هذه الحيل التي هي محرمة في نفسها لا يجوز أن تنسب إلى إمام 
أنه 0 بهاء فإن ذلك 6 في إمامته؛ 0 0 ني | الأمة» حيث 
0 0" 500 0 
ببعضص هذه الحيل المجمع على تحريمهاء فإما أن تكون الحكاية 
باطلة» أو يكون الحاكي لم يضبط الأمر فاشتبه عليه إنفاذها بإباحاتهاء 
وإن كان أمر ببعضها في بعض الأوقات فلا بد أن يكون قد تاب من 
ذلك ولم يصر عليه؛ بحيث لم يمت وهو مصر على ذلك» وإن لم 
يحمل الأمر على ذلك لزم إما الخروج عن إجماع الأمةء أو القول 
بفسق بعض الأئمة أو كفرهء وكلا هذين غير جائز. 

هذا لعمري في الحيل التي يكرة الأمن يها أمرا بمعضية أن كفرا 
بالاتفاق» مثل المرأة التي تريد أن تفارق زوجهاء فتؤمر بالردة لينفسخ 
النكاح وذلك أنها إذا ارتدت ففيه قولان: 
حنيفة وأحمد في رواية. 

والغاني: أن النكاح يقف على انقضاء العدة» فإن عادت إلى 
الإسلام وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين الردة. وهو قول الشافعي 
وأحمد فى الرواية الأخرى. 


[مسألة في الكفر]: 

ثم إن المرتدة يجب قتلها عند مالك والشافعي وأحمد إذا لم 
تعد إلى الإسلام» وعند الثوري وأبي حنيفة وأصحابه تضرب وتحبس 
ولا تقتلء فعلى هذا القول إذا ارتدت انفسخ النكاح». ولا تقتل بمجرد 
الامتناع . 


ثم إنه لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز الأمر ولا الإذن فى 
التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض» بل من تكلم بها فهو كافرء 
إلا أن يكون مكرهاء فيتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. 


ثم إن هذا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه أشدء فإن لهم من 
الكلمات والأفعال التى يرون أنها كفر ما هو دون الأمر بالكفرء حتى 
إن الكافر لو قال ريج : إني أريد أن أسلم. فقال: اصبر ساعة فقد 
كفروه بذلك» لأنه أمر بالبقاء فى [على] الكفر ساعة» وإن كان له فيه 
غرض غير الكفرء فكيف بالأمر بإنشاء الردة التي هي أغلظ من الكفر 
الأعنلى» 00 

فعلمت أن هؤلاء القوم الذين أفتوا بنت أبي روح بالارتداد إذاً 
لم يكونوا مقتدين ب [مذهب] أحد من الأئمة. فإن هذه الحيلة لا تنفذ 
إلا في مذهب أبي حنيفة» لكونها لا تقتل» وإن كانت تنفذ على قول 
مالك أيضاً وأحمد في رواية إذا لم تظهر الحيلة؛ ومذهب أبي حنيفة 
أشد المذاهب تغليظا لمثل هذاء وهو من أبلغ المذاهب في تكفير من 
اعون الكقر» تولكى الها راع الفييفة” انها اروك فين عرعني حل 
مذهب انين حنيفة دلوها على ذلك» وإن لم تكن الدلالة من المذهب» 
كما أن الفاجر قد يأمر الشخص بيمين فاجرة أو بشهادة زور ليحصل 
بها غرضه عند الحاكم» والحاكم معذور بإنفاذ ذلك» وإن كان الإذن 
في ذلك لا يستجيزه أحد من الفقهاء. 
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[كثير من أهل البدع ممن انتسب للمذاهب المتبوعة والمذاهب منهم براء 


كالتخئخصية وألمهي؟ ل ]: 
كا لسوتي و التمتغل 


وهذا لأن الأئمة قد انتسب إليهم في الفروع طوائف من أهل 
البدع والأهواء المخالفين لهم في الأصول مع براءة الأئمة من أولئك 
الأتباع»ء وهذا مشهورء و[إن] كان في ذلك الوقت قد انتسب كثير من 
الجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم إلى مذهب أبي حنيفة في 
الفروع مع أنه وأصحابه كانوا أبرأ الناس من مذاهب المعتزلة. 
وكلامهم في ذلك مشهورء حتى قال أبو حنيفة رحمه الله: لعن الله 
عمرو بن عبيدء هو فتح على الناس الكلام في هذا. 

وقال نوح الجامع: سألت أبا حنيفة عما أحدث الناس من 
الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: كلام الفلاسفة» عليك بالكتاب 
الشف ودع ما أحدث فإنه بدعة. 

وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. 


وأراد أبو يوسف إقامة الحد على بشر المريسي لما تكلم بشيء 
من تعطيل الصفات. حتى فر منه وهرب. 

وقال محمد بن الحسن: أجمع علماء الشرق والغرب على 
الإيمان بصفات الله التي وصف بها نَفْسهٌ أو وصفه بها رسوله كله 
وَأنها تمذ كها كي ب كلاماً فيه طول لا يحضرني الساعة يرد به 
على الجهمية. 

وما زال الفقهاء من أصحابه ينابذون المعتزلة وغيرهم من أهل 
الأهواء» وقد كان بشر بن غياث المريسي رأس الجهمية وأحمد بن 
أ دؤاد قاضي القضاة ونظراؤهم من الجهمية والمعتزلة وغيرهم قبلهم 
وبعدهم ينتسبون في الفروع إلى مذهب أبي حنيفة» وهم الذين أوقدوا 
نار الحرب حتى جرت في الإسلام المحنة المشهورة على تعطيل 
الصفات والقول بخلق القرآن» فلعل أولئك الذين أمروا بنت أبي روح 


يحول 


بالإرتداد [عن الإسلام]ء كانوا من أهل هذا النمطء وإن كان هذا 
الزمان [كان] قبل زمن المحنة بقليل. 


ومن كان له علم بأحوال بعض المترائسين بالعلم في ذلك 
الزمان وغيرهم علم أنهم كانوا يدخلون في أشياء لا يجوز إضافتها إلى 
أحد من الأئمة» فتكفير السلف ينبغي أن يضاف إلى مثل هذا الضرب 
الذين أمروا بمثل هذه الحيل. 


[إطلاق الفجور على مسائل الحيل إنما هو في المسائل المختلف فيها لا 
المسائل التى تمس عقائد المسلمين]: 

وأما قولهم: إنها فجور ونحو هذا من الكلام» فهذا الكلام كان 
في بعض الحيل المختلف فيها مع أنا قد ذكرنا عن أئمة الكوفيين مثل 
شريك بن عبد الله والقاسم بن معن ومثل حفص بن غياث» وهؤلاء 
قضاة الكوفة؛ وحفص يعد من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة 
أنهم أنكروا أصل الحيل مطلقاء وليس الغرض هنا بيان أعيان الحيل» 
والفرق بين ما يعذر فيه المفتيى في الجملة وما لا يعذرء وإنما الغرض 
أن يعلم أن هذه الحيل كلها محدثة في الإسلام. وأن الإفتاء إنما وقع 
بها متأخراًء وأن بقايا السلف أعظموا القول فيمن أفتى بها إعظامهم 
القول في أهل البدع؛. ولو كان جنسُّهًا مأثوراً عمن سلف لم يكن 
شيء من ذلك» فإنهم لم يكونوا ينكرون على من أفتى باجتهاد رأيه 
فتيا لها مساغ في الشريعة» ولا ينكرون ما فعلته الصحابة» وإنما ذكرنا 
مثل هذا الكلام على استكراه شديد منا لما يشبه الغيبة فضل عن 
الوقيعة في أعراض بعض أهل العلم» ولكن وجوب النصيحة اضطرنا 
إلى أن ننبه على ما عيب على بعض المفتين من الدخول في الحيل» 
ونحن نرجو أن يغفر الله سبحانه لمن اجتهد فأخطأٌء رن عتير ا د 
يسمع كلمات العلماء الغليظة قد لا يعرف مخرجهاء وكثير من الناس 
يروونها رواية متشف متعصب مع أنهم دائماً يفعلون في الفتيا أقبح مما 


الاقيل 


عيب به من عيب» مع كون أولئك كانوا أعلم وأفقه وأتقى؛ ولو علم 
السبب في ذلك الكلام وهَدِيٌ رشده لكان اعتباره بمن سلف يكفه عن 
أن يقع في أقبح مما وقع فيه أولئك» ولكان شغله بصلاح نفسه 
استعفاراً وشكرا يشهله عن أذكز .عيونت الناسن .على :شبيل الاشتفاء 
والشفصيي: [الاعتسات ]ه وإن كقيرا مدن حالف المشرنبية ف 
مذهبهم» ويرى أنه أتبع للسئنة والأثرء وآاخذ بالحديث منهم» يتوسع 
في الحيل ويرق الدين وينقض عرى الإسلامء ويقول في ذلك قريب أو 
الطوائف. حتى أن بعض أتباع الإمام أحمد مع أنه كان من أبعد الناس 
عن هذه الحيل تلطخوا بهاء فأدخلها بعضهم في الأيمان» وذكروا 
طائفة من المسائل التي هي بأعيانها من أشد ما أنكره الإمام أحمد 
على المشرقيين» وحتى اعتقد بعضهم جواز خلع البكيق و صبحة نكاح 
المحلل. وجواز بعض الحيل الربوية» وحتى أن بعض الأعيان من 
أصحابه سوغ بعض الحيل في المعاملات مع رده على أصحاب 
الحيل» وذلك في مسائل قد نص [الإمام] أحمد على إبطال الحيلة 
فيها إلى أشياء أخر. 

وحتى إن بعض الأئمة من أصحاب مالك تزلزل فيها تزلزل من يرى 
أن القياس جواز بعضهاء وحتى صار من يفتي بها كأنه يعلم الناس 
فاتحة الكتاب أو صفة الصلاة» لا يبين للمستفتى أنها مكروهة 
السلف [رضي الله عنهم]ء وحتى ألقوا في نفوس كثير من العامة أو 
أكثرهم أنها حلال» وأنها من دين الله سبحانه. فتجد المؤمن الذي 
شرح الله صدره للوسلام يكرهها وينفر قلبه منهاء والمفتي بعير علم 
يقول له: هذا حلال» وهذا جائزء وهذا لا بأس بهء» وهو مخطىء فى 


و 


هذه الأقوال باتفاق العلماءء فإن أقل درجات أكثرها الكراهة» وقد 
ذكرنا اتفاقهم على كراهة التحليل المتوطأ عليه. 


[الإنكار الشديد من الفقهاء على أهل الحيل هو أصل نفي قاعدة الحيل]: 
واعلم أن عامة ما يبلغك من الكلمات الشديدة في بعض 
الفقهاء. فإن أصل ذلك قاعدة الحيل» فإن القلوب دائمأ تنكرهاء لا 
سيما قلوب أهل الفقه والعلم والولاية والهداية؛ ويجدون ينبوعها من 
بعض المفتين» فيتكلمون بالإنكار عليهمء ولهذا لما كان منشأ هذه 
الحيل من اليهود صار الغاوي من المتفقهة متشبهاً بهم. وصار أهل 
الحيل تعلوهم الذلة والمسكنة لمشاركتهم اليهود في بعض أخلاقهم. 
ثم قد استطار شرر هذه الحيل حتى دخلت في أكثر أبواب الدين» 
وصارت معروفاً وردها منكراً عند كثير ممن لا يعرف أمور الإسلام 
وأصولهء وكلما رق دين بعض الناس واستخف بآيات الله سبحانه من 


الحكام والشروطيين والمفتين. 


[نماذج وصور من الحيل]: 

الحديث والرأي وغيرهم على تحريمهاء. مثل تلقين الشروطي لمن يريد 
أن يجلك انه أو غيوة: أن يقر بذاك إقزازا أو تجعله يبعا ويشيهد علن 
نفسه بفبضص الثمن». وهذا حرام بالإجماعء فإنه كلت يضر الورثة. 
ومقصودهم أن لا يمكن فسخه بما يفسخ به الهبات» حتى آل الأمر 
إلى أن بعض المستهزئين بآيات الله سبحانه يكتب عنده كتبأ [عدة 
إذا احتاج إليهة»ء وحتى أن بعض من يتورع فد الككيره يحنت ألا 
أثم عليه في الشهادة على مثل ذلك» ولا ريب أن الشهادة على ما 
يَعلم تحريمه من عقد أو إقرار أو حكم حرام فإن النبي كَكِلَةِ لعن آكل 


الريا وموكله وشاهديه وكاتبه. 


ومثل ما أحدث بعض الحكام الدعوى المزورة المسخرة» وقد 
بلغني أن أول من أحدثها بعض قضةة الشام قبل المئة السادسة وبعد 
الخامسةء فصاروا يقولون: حكم بكذا وثبت عنده كذا بمحضر من 
خصمين مدع ومدعئ عليهء جاز حضورهما وإسماع الدعوى من 
أحدهما على الآخر مع القطع والعلم اليقيني بأن الحاضرين لم يكونا 
خصمين؛ فإن الخصم المدعئ عليه من إذا سكت لم يترك؛ بل يطلب 
منه الحق» وذلك الحاضر لو لم يجب لادعى على آخرء فإنه ليس 
الغرض مطالبتّه بشيء» وإنما الغرض واحدء يقول بلسانه: لا حق لك 
قِبَّليء أو لا أعلم صحة ما تدعيهء فيكون صورته صورةً الخصم 
المطلوب. وكذلك المبتدىء أولا يتكلم بكلام صورته صورة الدعرى 
والطلب» وليس هو مدعيا على ذلك الآخر بشيء. 


[أيضاً هنا نماذج من صور الحيل الشنيعة]: 


ثم قولهم: جاز استماع الدعوى من أحدهما على الآخر من 
أقبح القول في دين الله أترى الله أجاز أن تسمع دعوى وتجعلها 
دعوى صحيحة شرعية؟ قد علمت بالإضطرار أن قائلها لا يدعي شيئاً 
ولا يطلبه من ذلك الخصمء وإنما أن أمرو تفنووة الدعو 6 ى من غير 
حقيقة» وأعين له من يدعي عليه من بعض الوكلاء في الخصومات 
والدعاري. ولو سلكت الطرق الشرعية لاستغنى عن 0 كلهء فإنه ما 
من باب يحتاج الناس إليه إلا وقد فتحه الشارع لهمء ومن أقبح 
الأشياء احتجاج بعض أهل الشروط على ذلك بقول أحد الملكين 
عليهما السلام لإإنَّ هذا أت لَمُ يِسْمٌّ وتعون لم ون تمه وحِدة4 [ص : 
وو اإركا اك بولك لنمة حصزنة ترق علييا توت أو حكم في 


08 أو مال» وإنما ضي مثل ضربف لتفهيم داود عل حالهء وللحاكم 


)١(‏ وتمام الآبة: قْمَالَ أكُيلييَا وَعَرّف فى لَخِطَابٍ». 


امون 


وغيره أن يسمع من الخصومات المضروبة أمثالاً ما شاءء أما ترتيب 
الحكم عليها وذكر أن أصحابها خصم محقق أجاز الشارع استماع 
الدعوى من أحدهما على الآخرء فهذا هو الباطل الذي لا يحل قولهء 
وقد حرم الله سبحانه الكذب عليه وأن نقول عليه ما لا نعلم. 


ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافاً في 
تحريمها أن يريد الرجل أن يوقف شيئا على نفسه وبعد موته على 
جهات متصلة. فيقولون للرجل: أقر أن هذا المكان الذي بيدك وقف 
عليك من غيرك؛» ويعلمونه الشروط التي يريد إنشاءهاء فيجعلها 
إقراوا عازه الكدي الى الأقر او ويسيدون علي نه بريه يرن 
بصحته. ولا يستريب مسلم في أن هذا حرام»ء فإن الإقرار شهادة 
الإنسان على نفسه. فكيف يلقن شهادة زور؟ ثم إن كان وقف الإنسان 
قلق نفسة باطلا فى دين الله سيحانة فقد علمتاء حقيقة: الباط ا 
لأن ال سحان :فد هلم لاع الى يكن ارقن قبل الإفراره ولا صار 
وقفا بالإقرار الكذب» فيصير المال حراما على من يناوله [يتناوله] إلى 
يوم القيامة» وإن كان وقفه صحيحاً فقد أغنى الله سبحانه عن تكلف 
الكذب» بل لو وقفه على نفسه لكان لصحته مساغ لما فيه من 
الإختلاف» وأما الإقرار بوقفه من غير إنشاء متقدمء فلا يجعله وقفاً 
بالإتفاق إذا جعل للإقرار إقرارا حقيقة [حقيقيا]. 


ولهم حيلة أخرى» وهو أن الذي يريد الوقف يملكه لبعض ثقاته 
ثم يقفه ذلك المملك عليه بحسب اقتراحهء وهذا لا شك في قبحه 
وبطلانهء فإن حد التمليك أن ترضى المُمْلِك بنقل الملك إلى 
الكللاكية. معية :ميرك :يها يونا بحت عزنا شور ره ويا 3ه مان الله 
سبحانه وخلقه من هذا أنه لم يرض أن يتصرف فيه المُمَلْك إلا 
بالوقف عليه خاصة على شروطه» بل قد ملكه بشرط أن يتبرع عليه به 
وقفأ. وهذا تمليك فاسد. بل ليس هو هبةً وتمليكاً أصلاًء فإن أقل 


1١ / 


درجات الهبة أن يتمكن الموهوب له من الإنتفاع بالموهوب ولو إلى 
حين: وهنا لم يبح له الانتفاع بشيء منه قطء ولو تصرف فيه بشيء 
لعده غادراً ماكراً» وليس هذا بمنزلة العمرى والرقبى المشروط فيها 
العود إلى المعمر»ء فإنه هناك ملكه في الجملة وشرط العودء وهنا لم 
يملكه شيئاً قطء وإنما تكلم بلفظ التمليك غير قاصد معناهء 
والموهوب له يصدقه أنهما لم يقصدا حقيقة الملك؛ بل هو استهزاء 
بآيات الله سبحانه» وتلاعب بحدوده؛ وقد كان لهم طريقان خير من 
هذا الخداع . 


احدهها” أن يقفه على غيره ود يستكنى المنفعة لنفسه ملة حيا 


فإن هذا جائز عند فقهاء الحديث الذين يجوزون استثناء بعض منمعة 
المملوك مع نقل الملك فيهء فيجوزون أن يبيع الرجل الشيء أو يهبه 
أو عق العبد ويستقبي بعض منفعته» ويجوزون أن يقف الشيء 
ويستثني منفعته مدة معلومة أو إلى حين موته استدلالاً بحديث بعير 
جابر» ريسيت عن ا اباي سفينة» وبحديث عتق صفية [رضي الله 
عنهم]؛ وبآثار عن السلف في الوقف مع قوة هذا القول في القياس . 

وفى هذه المسائل كلها خلاف مشهورء ولكن أخذ الإنسان بمثل 
هذا كس السسفلدا فد معن : أ مذاق كان نكي 11 الحم امن بعلم :أنه 
كذب وخداع وزور» فإن الأول قد نقل مثله عن كثير من السلف» 
وأما هذه الحيل فأمر محدث؛, أجمع السلف على النهي عنها والتحذير 
منها وإعظام القول بها. 
[احتمالات تساؤلية على أصل الإنكار على مسائل الحيل في حين أن لها 
أصلا عند الفقهاء ]: 

فإن قيل: هذه الحيل مما اختلف فيها العلماء؛ فإذا قلد الإنسان 
من يفتي بها فله ذلك» والإنكار في مسائل الخلاف غير سائغ»؛ لا 
سيما على من كان متقيداً بمذهب من يرخص فيها أو قد تفقه فيهاء 


لول 


ورأى الدليل يقتضي جوازهاء وقد شاع العمل بها عن جماعات من 
الفقهاء؛ والقول بها معزو إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي» وما قاله 
مثل هؤلاء الأئمة لا ينبغي الإنكار البليغ فيه» لا سيما على من يعتقد 
أن الأئمة المجوزين لها أفضل من غيرهم» وقد ترجح عنده متابعة 
مذهبهم إما على سبيل الإلف والاعتياد». أو على طريق النظر 
والإجتهاد. وهب هذا الاعتقاد باطلا ألستم تعرفون فضل هؤلاء الأئمة 
ومكانهم من العلم والفقه والتقوى» وكون بعضهم أرجح من غيره أو 
مساوياً له أو قريباً منهء فإذا قلد العامي أو المتفقه واحداً منهم إما 
على القول بأن العامي لا يجب عليه الاجتهاد فى أعيان المفتين أو 
على القول بوجوبه إذا ترجح عنده أن من يقلده فيها هو الأفضل. لا 
سيما إن كان هو المذهب الذي التزمهء فلا وجه للإنكار عليه. إلا أن 
يقال: إن المسألة قطعية لا يسوغ فيها الإجتهادء وهذا إن قيل كان فيه 
طعن على الأئمة بمخالفة القواطع؛ وهذا قدح في إمامتهمء وحاش لله 
أن يقولوا ما يتضمن مثل هذاء ثم قد يفضي ذلك إلى المقابلة بمثله 
أو بأكثر منهء لا سيما ممن يحمل هوى دينه أو دنياه على ما هو أبلغ 
من ذلك». وفي ذلك خروج عن الاعتصام بحبل الله سبحانه» وركوب 
التفرق المنهي عنهء وإفساد ذات البين» وحينئذ فتصير مسائل الفقه من 
ناج الأعراء». بوهذا غين متاق »د:واقد لمم أن للع كاتر بريشتلفرن 
في المسائل الفرعية مع بقاء الألفة والعصمة وصلاح ذات البين. 
[الرد على تلك الاحتمالات التساؤلية بأسلوب علمي فقهي]: 

قلنا: نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة فى أعراض الأئمة 
أو انتقاص أحد منهم أو عدم المعرفة متادرر وفضلهم أو محادتهم 
وترك محبتهم وموالاتهم. ونرجو من الله سبحانه أن نكون ممن يحبهم 
ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الأتباع» وأن 
يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» لكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين. 


اويل 


له ٠ه‏ إل هم ام كه ماه مع* له 
[دين الإسلام يتم بأمرين]: 


أحدهما: معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم وترك كل ما 
يجرٌ إلى ثلبهم . 

والثانى: النصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم . وإبانة ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى» ولا منافاة إن 
[شاء] الله سبحانه بين القسمين لمن شرح الله صدرهء وإنما يضيق عن 
ذلك أحد رجلين: رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم» أو رجل جاهل 
بالشريعة وأصول الأحكام. وهذا المقصود يتلخص بوجوه: 

أحدها: أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار 
حسنة؛ وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا [العليا]ء قد يكون منه 
الهفوة والزلة» هو فيها معذورء بل مأجورء لا يجوز أن يتبع فيها مع 
بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين. 


[الحذر من اتباع رخص الفقهاء إذا عارضت الأدلة الصريحة الصحييحة ]: 
واعتبر ذلك بمناظرة الإمام عبد الله بن المبارك قال: كنا بالكوفة 
فناظروني في ذلك - يعني النبيذ المختلف فيه فقلت لهم: تعالوا 
فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي يَةْ بالرخصة» فإن 
لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بِشِدَةٍ صحت عنهء فاحتجوا فما 
جاؤوا عن أحد برخصة إلا جئناهم بشدة» فلما لم يبق في يد أحد 
منهم إلا عبد الله بن مسعود»ء وليس احتجاجهم عنه في شلة النبيذ 
بشيء يصح عنهء إنما يصح عنه أنه لم ينبذ له في الجر الأخضر. 
قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق عد 
أن ابن مسعود لو كان ههنا جالساًء فقال هو لك: حلالء» وما وصفنا 
عن النبي كلل وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو تجبن أو 


3: 


١ 3 


فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن فالنخعي والشعبيى وسمى عدة 
معهما كانوا يشربون الحرام؟ فقلت لهم: دعوا عند الإحتجاج تسمية 
الرجال. فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذاء وعسى أن يكون منه 
زلة أفقلأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاووس 
وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خياراء قلت: 
فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد؟ فقالوا: حرام» فقال ابن 
المبارك: إن هؤلاء رأوه حلالاً» فماتوا وهم يأكلون الحرام» فبهتوا 
[فبقوا] وانقطعت حجتهم. 


[تعذير علماء السلف من باع كل رد بدون تمحيص]: 
اه ا ال 
أبه كان الحسن نتكول» توكان! أن سسر ير مشي فمان: لين : أي يشو 
أفأخدم شر ما“فى الحم ويكشر قافئ اب شيزنة» اجتمع فيك الشر 
كله . 

وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماءء فإنه ما 
من أحد من أء عيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم 
أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنةء وهذا باب واسع لا 
يحصى») مع أن ذلك لا يغعضص من ا ولا يسوع اتباعهم 
فيهاء كما قال الله سبحانه: #كَإن لمعم ف سيو 2 0 أ 
َارَسُول» [النساء 09]. 
عودة أخرى في تحذير علماء السلف مما ابتدع وصار جدلا في الدين أو 
عند الاشتباه بزلات العلماء |: 


قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من 


١١ 


قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً”" . 

وقد روي عن النبي كَل وأصحابه في هذا المعنى ما ينبغي 
تأمله . 

فروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
جده قال: سمعت رسول الله كله يقول: «إِنّي لأخاف عَلَى أَمْتِي مِنْ 
بَعْدِي مِنْ أغْمَالٍ ثَّلانَةِه قالوا: وما هي [هن] يا رسول الله؟ قال: 
«أَحَافٌ عَلَيْهِمْ مِنْ رَلْةِ العَالِمء وَمِنْ حُكم الْجَائِرٍ [جائر]» وَمِنْ هَوىٌ 


0 0 
فوح اران 


وقال زياد بن -حدير: قال عمر : ثلاث يهدمن الددين ؟ زلة عالم. 
وضذال: شتافق: الر اخ اوادة مقا 0 


وقال الحسن قال أبو الدرداء: إن مما أخشى عليكم زلة العالم» 
وجدال المنافق بالقرآن» والقرآن حق» وعلى القرآن منار كأعلام 
الطريى © , 

وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كل يوم قَلْ ما يخطئه أن 
يقول ذلك: الله حكم قسط هلك المرتابون» إن وراءكم فتناء يكثر فيها 
المال» ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبي» 
والأسود والأحمرء فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن» فما 
أظن أن يتبعوني حتى ابتدع لهم غيرةء فإياكم وما ابتدع» فإن كل بدعة 


.)١١؟/9؟( روامه إبء عد الى م حامم سان العلم‎ )١١( 
١ هه رشن 0 كيو ريسا اسرل َي 2 بي 0 نا‎ ١ تم‎ 


(؟) جامع بيان العلم .)١1١7/5(‏ 

(') رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ )١5‏ وكثير بن عبد الله كذبوه. 
(4) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ .)١8‏ 

(6) رواه ابن عبد البر (؟/ .)١©‏ 
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ضلالةء وإياكم وزيغة الحكيمء فإن الشيطان قد يتكلم على لسان 
الحكيم بكلمة الضلالة» وإن المنافق قد يقول كلمة الحق» فتلقوا الحق 
عمن جاء به نان علق لشن ورا قالوا: كيف زيغة الحكيم؟ قال: 
هي كلمة تروعكم وتنكرونهاء وتقولون: ما هذه» فاحذروا زيغته» ولا 
يصدنكم عدة ١‏ فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق». وإن العلم 
والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة» فمن ابتغاهما ا 

وقال سلمان الفارسى: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالمء» وجدال 
منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم. فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا 
تقلدوه دينكم» » تقولون: نصنع مثل ما يصنع فلان» ونلهى عما ينهى 
عنه فلان» وإن أخطأء فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان. 
وأما مجادلة منافق بالقرآن» فإن للقرآن مناراً كمنار الطريق» فما عرفتم 
ممه فخذواء ومأ سم تعرفوا فكلّوه إلى اللّه سببححانه . وأما دنيا تقطع 
أعناقكمء فانظروا إلى من هو دونكمء ولا تنظروا إلى من هو 
. سس (9) 
فوقكم , 

وعن ابن عباس قال: ويل للأتباع من عثرات العالمء قيل: 
كيف ذاك؟ قال: يقول العالم شيك قرانف “ثم تسد مزع نعو اعنم 
برسول الله كك منه فيترك قوله ذلك. ثم يمضي الأتباع”” . 

وهذه آثار مشهورة رواها ابن عبد البر وغيرهء فإذا كنا قد حَزِرنًا 
[وجدنا] زلة العالم. وقيل لنا: إنها من أخوف ما يخاف عليناء وأمرنا 
مع ذلك أن لو ترجع عنة )6 فالواجب على من شرح الله صذدره للوسلام 
إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الآئمة أن لا يحكيها لمن يتقلدهاء بل 
يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتهاء وإلا توقف فى قبولهاء فما أكثر 
)١(‏ رواه ابن عبد البر (؟/ .)١78‏ 
(؟) رواه ابن عبد البر .)١173/5(‏ 


() رواه ابن عبد البر (؟719/5١).‏ 
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ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له. وكثير من المسائل يخرجها بعض 
الأتباع على قاعدة متبوعة») مع أن ذلك الإمام وعد اف انها تفضي ل 
ذلك لما التزمهاء والشاهد يرى ما لا يرى الغائب» ومن علم فقه 
الأئمة وورعهم علم أنهم لو رأوا هذه الحيل وما أفضت إليه من 
التلاعب بالدين لقطع بتحريمها من لم يقطع به أوّلا . 
[علماء الأمة الأوائل إن صدرت عنهم مسائل تخالف النصوص يتبرؤون منها 
أحياء وأموانا]: 

الوجه الثاني: أن الذين أفتوا من العلماء ببعض مسائل الحيل» 


1 


و 0 ذلك مسن بعضر قواعدهم لو بلغهم ما مجاء في ذلك عن 
النبي كله وأصحابه لرجعوا عن ذلك يقيناًء فإنهم كانوا في غاية 
الإنصاف» وكان أحدهم يرجع عن رأيه بدون ما فى هذه القاعدة. 
ذلك 

قال الشافعيى: إذا صح الحديث عن رسول الله َي فاضربوا 
بقولي الحائط . 

وهذا لسان حال الجماعة» ومن أصولهم ال أقوال أصحاب 
وعول أنه كله المعقينة لذ تعراك إلا مهليا» :ومن 'ذكر نا كن التبغليل 
والعينة وغيرهما من الأحاديث والآثار ما يقطع معه اللبيب أن لا حجة 
لأحدٍ في مخالفتهاء ولم يشتمل كتب من خالفها من الأئمة عليها حتى 
يقال: إنهم تأولوهاء فعلم أنها لم تبلغهم. 
[تحريم الحيل قطعى لا دخل للاجتهاد فيها]: 

الوجه الثالث: أن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسالك 
الإجتهاد كما قل بيناه» وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام 
غليظ يخرجها عن مسائل الاجتهادء واتفاق السلف على أنها بدعة 
محدثة» وكل بدعة تخالف السنة أو آثار الصحابة فإنها ضلالة. 
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وهذا [هو] منصوص الإمام أحمد وغيره» وحينئذ فلا يجوز 
تقليد من يفتي بهاء ويجب نقض حكمهء ولا يجوز الدلالة لأحد من 
المقلدين على من يفتي بهاء مع جواز ذلك في مسائل الاجتهادء وقد 
نص أحمد على هذه المسائل في مثل هذاء وإن كنا نعذر من اجتهد 
من المتقدمين فى بعضهاء وهذا كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا 
يجوز تقليدهم 7 مسألة المتعة والصرف والنبيذ ونحوهاء بل عند 
قبا الحديف أن من :شرك النيد المكدلك فيه حبذ وإذ. كان مارلا 
واختلفوا في رد شهادته»؛ فردها مالك دون الشافعي» وعن الإمام 
أحمد روايتان» مع أن الذين قالوا بالمتعة والصرف معهما فيها [معهم 
فيهما] سئة صحيحة. لكن سنة المتعة منسوخة» وحديث الصرف 
يفسره سائر الأحاديث» فكيف بالحيل التي ليس لها أصل من سنة ولا 
أثر أصلاء بل السنن والآثار تخالفها. 
[مسائل الخلاف لا تشمل الحيل إذا خالفت نصوصاً صحيحة صريحة]: 

وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح.ء فإن 
الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل» أما الأول فإذا كان 
القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره»ء وفاقأء وإن لم يكن 
كذلك» فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحدء. 
وهم عامة السلف والفقهاءء وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو 
إجماع وجب إنكاره أيضأ بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حد 
شارب النبيذ المختلف فيه» وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنةء 
وإن كان قد اتبع بعض العلماء. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا 
إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو 
مقلدأء وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل 
المخلااف هي مسائل الإجتهاد» كما اعتقد ذلك طوائف من الناس . 


والصّواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها 
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دليل يجب العمل به وجوباً ظاهرأ مثل حديث صحيح لا معارض له 


من جنسه» 0 إذا عدم ذلك فيها الإجتهاد. لتعارض الأدلة 
المتقاربة» أو لخفاء الأدلة فيهاء وليس في ذكر كون المسألة قطعية 


طعن على من خالفها من المجتهدين» كسائر المسائل التي اختلف فيها 
السلفء وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها مثل كون الحامل المتوفئ 
عنها تعتد بوضع الحمل» وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب 
الغسل» وأن ربا الفضل والمتعة حرام؛ وأن النبيذ حرام» وأن السنة 
في الركوع الأخذ بالركب» وأن دية الأصابع سواءء وأن يد السارق 
تقطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينارء وأن البائع أحق بسلعته إذا أفلس 
المشتري» وأن المسلم لا يقتل بالكافر» وأن الحاج يلبي حين يرمي 
جمرة العقبة» وأن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة إلى الكوعين» وأن 
المسح على الخفين حضراً وسفرأ إلى غير ذلك مما لا يكاد يُحصى . 
وبالجملة من بلغه ما فى هذا الباب من الأحاديث والآثار التى 
ليا رض ينا لالس لفقل لامعو سا ع لا ا 
ويقول له: لا يحل لك أن تقول ما قلت». حتى تعلم من أين قلت. 
أو يقول: إذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي. 


ول مروت مدنا لايم تاليف لزنا اجون يدام اران 
أن نبي الله كَلِْ لم يكن ممن يُعَلْمْ هذه الحيل ويفتي بها هو ولا 
أصحابه» وأنها لا تليق بدين الله أصلاء وهذا القدر لا يحتاج إلى 
دليلن أكثر من معرفة حقيقة الدين. 

الوجه الرابع: أنا لو فرضنا أن الحيل من مسائل الإجتهاد كما 
يختاره يي بعضها طائفة من أصحابنا وغيرهم» فإنا إنما بينا الأدلة 
الدالة على تحريمها كما في سائر مسائل الاجتهادء فأما جواز تقليد 
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المسائل. فلا يحتاج على هذا التقدير أن يجيب عن السؤال بالكلية» 
وحينئذ فمن وضح له الحق وجب عليه اتباعه؛ ومن لم يتضح له 
الحق فحكمه حكم أمثاله في أمثال هذه المسائل . 


[المتأخرون أحدثوا حيلا كثيرة نسبوها لأئمة مذاهبهم وهم منها براء]: 

الوجه الخامس: أن المتأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها 
عن أحد من الأئمة ونسبوها إلى مذهب الشافعي أو غيره؛ وهم 
مخطئون في نسبتها إليه على الوجه الذي يدعونه خطأ بَينأء يعرفه من 
عرف ل كلام الشافعي وغيره» فإن الشافعي ليس معروفاً بأن 
يفعل الحيل ولا يدل عليهاء ولا يشير على مسلم أن يسلكهاء ولا 
يأمر بها من استنصحهء بل هو يكرهها وينهى عنهاء بعضها كراهة 
تحريم» وبعضها كراهة تنزيه» وكثير من الحيل أو أكثر الحيل المضافة 
إلى مذهبه من تصرفات بعض المتأخرين من أصحابهء تلقوها عن 
المنشر قري 


نعم الشافعي يجري العقود على ظاهر الأمر فيها من غير سؤال 
للعاقد عن مقصودهء كما يجري أمر من ظهرت زندقته ثم أظهر التوبة 
على ظاهر قبول التوبة منه من غير استدلال على باطنه» وكما يجري 
كنايات القذف وكنايات الطلاق على ما يقول المتكلم إنه مقصوده من 
غير اعتبار بدلالة الحال» وإنما أخذ من كلامه عدم تأثير العقد في 
الظاهر بما يسبقه من المواطأة وعدم فساده بما يقارنه من النيات على 
خلاف عنه في هذين الأصلين» أما أن الشافعي أو من هو دونه يأمر 
الناس بالكذب والخداع وبما لا حقيقة له وبشيء يتيقن أن باطنه 
خلاف ظاهرهء فما ينبغى أن يحكى هذا عن مثل هؤلاءء فإن هذا 
ليس في كتبهم» وإنما اه أن يؤخذ من قاعدتهم. فرب قاعدة لو 
علم صاحبها ما تفضي إليه لم يقلهاء فمن رعاية حق الأئمة أن لا 
يحكى هذا عنهم»ء ولو روي هذا عنهم لفرط قبحه. 


١ /ا‎ 


ذُ 
ا 


الإما مام أحمد على | فتاوى مبتدعة صدرت عن علماء كبار خوفا من 
تقليدهم]. 


ولهذا كان الإمام أحمد يكره أن يحكى عن الكوفيين والمدنيين 
والمكيينق المشائل التستقيضة: مق مسألة الببد والفتوقه والجدعة 
ومحاش النساء إذا حكيت لمن يخاف أن يقلدهم فيها أو ينتقصهم 
بسبّيبهاء وفرقٌ بين أن آمُرَ بشيء أو أفعله وبين أن أقبل من غيري 
ظاهره. وقد كان بين الأئمة من أصحاب الشافعي من ينكرون على من 
يحكي عنه الإفتاء بالحيل مثل ما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: 
سألت أبا بكر الآجريء وأنا وهو في منزله في مكة عن هذا الخلع 
الذي يفتى به الناس» وهو أن يحلف رجل أن لا يفعل شيئا لا بد له 
ون له انعا الاك للم اوداك راون افق فلوو راعقياة 
واليمين بالطلاق ثلاثأء وقلت: إن قوما يفتون الرجل الذي يحلف 
بأيمان البيعة ويحنث أن لا شيء عليه» ويذكرون أن الشافعي لم ير 
على من حلف يمين البيعة شيئاًء فجعل أبو بكر يعجب من سؤالي 
عن هاتين المسألتين في وقت واحد. ثم قال لي: اعلم منذ كتبت 
العلم ل ا ل ا 


بحرف ») ولقد سألت أبا عبد الله الزبيري الضرين عن هاتين الما نين 


كما سألتني على التعجب ممن يقدم على الفتوى فيهماء فأجابني فيهما 
بجواب كتبته عنهء ثم قام فأخرج لي كتاب أحكام الرجعة والنشوز من 
كتاب الشافعي» وإذا مكتوب على ظهره بخط أبي بكر: سألت أبا 
عبد الله الزبيري فقلت له: الرجل يحلف بالطلاق ثلاثاً أن لا يفعل 
شيئاء ثم يريد أن يفعله» وقلت له: إن أصحاب الشافعي يفتون فيها 
بالخلع؛ يخالع ثم يفعل؟ فقال الزبيري: ما أعرف هذا من قول 
الشافعي» ولا بلغني أن له في هذا قولاً معروفاًء ولا أرى 0 
هذا عنه إلا محيلاء وقلت له: الرجل يحلف بأيمان البيعة فيحنث» 
ويبلغني أن قوماً يفتونهم أن لا شيء عليه أو كفارة يمين» فجعل 
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الزبيري يتعجب من هذا! وقال: أما هذا فما بلغنى عن عالمء ولا 
بلغني فيه قو ولا فتوى» ولا سمعت أن أحداً أفتى في هذه المسألة 
بشيء قطء قلت للزبيري: ولا عندك فيها جوابٌ؟ فقال: إن ألزم 
الحالف نفسه جميع ما في يمين البيعة» وإلا فلا أقول غير هذا. 

قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: فكتبت هذا الكلام من ظهر 
كتاب أبي بكر وقرأته عليهء ثم قلت له: فأنت أيش تقول يا أبا بكر؟ 
فقال: هكذا أقول. وإلا فالسكوت عن الجواب أسلم لمن أراد 
كاتشا الله ا سال ا 

ذكر هذا الإمام أبو عبد الله ابن بطة في جزء صنفه في الرد على 
من يفتي بخلع اليمين» وذكر الآثار فيه عن السلف بالرد له» وأنه 
مُحْدَتُ في الإسلام . 

وأبو عبد الله الزبيري أحد الأئمة الأعلام من قدماء أصحاب 
الشافعي» فإذا كان هذا في خلع اليمين» فكيف في أن يهبه شيئا ليقفه 
عليه وأمثالها؟ . 

والطريق الثاني: أن يتقلد [يقلد] قول من يصحح وقف الإنسان 
على نفْسِهِ كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقول أبي يوسف 
وغيرهماء وهو متوجهء فإن حجة المانع امتناع كون الإنسان معطيا من 
نفسه لنفسهء ولهذا لم يصح أن يبيع نفسّهُ ولا [أن] يهب نفسّة. 


[مسائل في إبطال حيل المحتالين في الوقف على النفس علئ حدة أو 
مشمولة مع الغير في جهة عامة والتحقيق في ذلك]: 

فيقال: الوقف يشبه العتق والتحرير من حيث إنه يمتنع نقل 
الملك في رقبته» وأشبه شيء به أم الولدء وهذا مأخذ من يقول: إن 
رقبة الوقف ينتقل ملكها إلى الله سبحانه. ولهذا قال من قال: إنه لا 
يفتقر إلى قبول» وإذا كان مثل التحرير لم يكن مملكاً لنفسهء بل 
يكون مخرجاً للملك عن نفسه ومانعاً لنفسه من التصرف في رقبته مع 
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الانتفاع بالمنفعة» فيشبه الاستيلادء ولو قيل: إن رقبة الوقف تنتقل إلى 
الموقوف عليه فإنه ينتقل إلى جميع الموقوف عليهم بطنا بعد بطن». 
يتلقونه من الواقف» والطبقة الأولى أحد الموقوف عليهم» وإذا اشترى 
أحد الشريكين لنفسه من مال الشركة أو باع جاز على المختارء 
لاختلاف حكم الملكين» فلأن يجوز أن ينتقل ملكه المختص إلى 
طبقات موقوف عليها هو أحدها أولى» لأنه في كلا الموضعين نقل 
ملكه المختص إلى ملك مشترك له فيه نصيبء ثم إنه في الشركة 
الملك الثاني من جنس الأول» فإنه يملك التصرف في الرقبة» وفي 
الونقه لعن مو جفمه اكز نه لمر اي 17 ْ 

يؤيد هذا أنه إذا وقف على جهة عامة جاز له أن يكون كواحد 
من أهل تلك الجهة.ء كوقف عثمان رضى الله عنه بئر رومة وجعله 
دولا [دلو] “دلت الستاميو»* وكضناةة لمر انق اممكة" وكلة :وله في 
مقبرة سَبَّلهًا إلى غير ذلك من الصورء فإذا جاز للواقف أن يكون 
موقوفاً عليه في الجهة العامة جاز مثله في الجهة الخاصة المحصورة. 
لاتفاقهما في المعنى» بل الجواز هنا ل من حيث إنه موقوف عليه 
بالتعيين» وهناك دخل في الوقف بشمول الاسم له. وليس الغرض 
[ها] هنا تقرير هذه المسألة ولا غيرهاء وإنما الغرض التنبيه على أنه 
قد أحدث الناس حيلاً وخدعاً أكثر مما أنكره السلف على من أفتى 
بالحيل من أهل الرأي» مع أن الله سبحانه قد أغناهم عنها بسلوك 
طريق إما جائز لا ريب فيه» أو مختلف فيه اختلافاً يسوغ معه الأخذ 
بأحد القولين اجتهاداً أو تقليداً» وهذا خير عند من فَقَهَ عن الله أمره 
ونهيه من المخادعات التي مضمونها الإستهزاء بآيات الله والتلاعب 


رحد ل و كم 
دود “سد 


فإن قيل: فإذا مَلّكَ الرجلٌ غيرّه شيئاً ليقفه عليهء ثم على جهة 
متصلة من بعده فما حكم هذا في نفس الأمرء وكيف حكم من علم 
أن هذا هو حقيقة هذا الوقف؟ . 


لمك 


© عه 


قيل : هذا التمليك والشرط تضمن شيئين : 

استعياك 3 قي الننه وغ اقالالنقللك: إلن' المملك: 

والثاني: الإذن له في الوقف على هذا الوجهء وموافقته عليه؛ 
هذا فى المداى 'توكيل اله :ذل الوققه» فدكم هذا الملك قل الكبليك 
وبعده سواءء لم يَمْلِكه المُمَلَكَء ولو مات قبل وقفه لم يحل لورثته 
أخذه»ء ولو أخذه ولم يقفه على صاحبه ولم يرده إليه كان ظالما 
عاصياًء ولو تصرّفٌ فيه صَاحِبهُ بعد هذا التمليك لكان تصرفه فيه 
نافذاء لنفوذه قبل التمليك» هذا كله فيما بينه وبين الله» وكذلك في 
الهو ناليع لبن حي تون علي أن اعدرف لم املف ذلك 
[أ]و كانت دلالة الحال تقتضى ذلك» لكن المالك قد أذن لهذا في أن 
يقفهء وهو راض بذلك» وهذا الإذن والتوكيل» وإن كان حصل في 
سمو عقف ناكيدد : نأك ل" يقير بليناة المنني كي" ل شلا لكر 
أو المضاربة؛ فإن تصرّف الشريك والعامل صحيح بما تضمنه العقد 
من الإذن مع فساد العقدء بل الإذن في مثل هذه الو الباطلة أولى 
من و هين 

أحدهما: أنهما قد اتفقا قبل العقد على أن يقفه على صاحبه 
زتزاهييا بالق نزاتفقا على أن هذه الهنة ليت نه يناتا بل هون مل 
هبة التلجئة» فيكون الاتفاق الأول إذناً صحيحاً؛ وَرَدَ بعده عقد فاسِدٌء 
وكان مثل هذا مثل أن يتفقا على بيع التلجئة أو هبة التلجئة؛ وأن 
يفعل في المبيع والموهوب كذا وكذاء فإن جميع [تلك] التصرفات 
المأذون فيها تقع صحيحة؛ لأنها وكالة صحيحة في الباطن» لم يرد 
بعدها ما يناقضها في الحقيقة . 


الثانى: أنا إنما أبطلنا هذا العقد لكونه قد اشترط على الموهوب 
له أن لا يتصرف فيه إلا بالوقف على الذي هو فى الظاهر واهب»ء 
والتصرف في العين لا يتوقف على الملك» بل يصح بطريق الوكالة 
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[وبطريق الولاية» فل" يلزم من بطلان الملك بطلان الإذن الذي تضمنه 


1ه 14 ااي 


الشرطء لآن للإذن مستئدا غير الملك. 


ولا يقال: لما بطل الملك بطل التصرف الذي هو من توابعه 
لأن التصرف في مثل هذه الصورة» وليس هو من توابع الملك» وإنما 
هو من توابع ما هو في الظاهر ملك للثاني» وفي الحقيقة ليس ملكا 
للثاني» بل هو باق على ملك الأوّلِء وإذا كان من توابع ما هو في 
الحقيقة باق على ملك الأول. وفي الظاهر ملك الثاني» فبطلان هذا 
الثاني لا يستلزم بطلان الملك الحقيقي ولا بطلان توابعه. 


[يجب أن تسمّئ مسائل الحيل بأسمائها الحقيقة لا بأسمائها المزيفة لكيلا 
يُغتر بها]: 

يؤيد هذا أن الحيل التي استحلت بأسماء باطلة يجب أن تسلب 
تلك الأسماء المنحولة» وتعطى الأسماء الحقيقية» كما يسلب منها ما 
سحي يها أو اها ا اده وعدم الأسمواء عتسيى زا :وشفاها 
ورشوةء فكذلك هذه الهبة تسلب اسم الهبة» وتسمى توكيلا وإذناء 
فإن صحة الوكالة لا تتوقف على لفظ مخصوصء بل بكل قول دل 
على الإذن فى التصرف فهو وكالة» وهذه المواطأة على هذه الهبة لا 
ريب أنها تدل على الإذن فى هذا الوقففء فيكون وكالة» وإذا كان 
كناك تكن عقن ماعو نسو لا بان شالق نميف كا كنا ا 
واعتقد صحة هذا الوقفء وكان هذا الوقف لازماً إذا وقفه ذلك 
الشكلك' الموكل' كلرومه "لو وقفه الماللك: تفش أن :وكيل. محضن 6 .وينبتي 
على ذلك سائر أحكام الوقف الصحيح من حل التناول منه ونحو 
ذلك» ومن اعتقد وقف الإنسان على نفسه باطلا كان هذا وقفا منقطع 
الإبتداء لكونه وقف على نفسهء والوقف لا يجوز عليها ثم على 
غيره» والوقف جائز عليه»ء وفى هذه المسألة خلاف مشهورء فقيل: 
لا يصح الوقف بخلاف المتقطع الانتهاءء لأن الطبقة الثانية والثالثة تبع 
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للأولى» فإذا لم نصح الأولى فما بعدها أولى. ولأن الواقف لم يرض 
أن يصير للثانية إلا بعد الأولى» وما رضي به لم يرض به الشارع. 
فالذي رضيه الشارع لم طه والذي رضيه لم ير ضه الشارع, ولا دك 
في صحة التصرف من رضى المتصرف وموافقة الشرع. فعلى هذا هو 
باق على ملك الواقفء فإذا مات انبنى على أنه إذا قال: هذا وقف 
بعد موتي صحء أو هو كالمعلق بالشرط . 

فإن قيل: هو كالمعلق بشرط فلا كلام» وإن قيل بصحته أمكن 
أن يقال بصحة هذا الوقف بعد موته من الثلث» وأنه فيما زاد على 
الثلث موقوف على إجازة الورثة» بخلاف ما لو وقف على حربي أو 
مرند» كي لأنه إذا وقف على نفسه وبعد موته 
العطاياء ل العا 
وإنما جاز هذا فى الوصايا إلحاقاً بالميراث» وقيل: إن هذا الوقف 
المنقطع الإيتداء صحيح ) ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يصرف في الحال مصرف الوقف المنقطع» فإذا 
مات هذا الواقف صرف إلى تلك الجهة الباطلة [إلى الجهة التي تصح 

لغاء للجهة]. 

والثانى: أنه يُصرف فى الحالء» فإذا مات الواقف صرف إلى 
تللكه الية الفيضيدةة كفل اله عله المعلى على شبرظ ع ب ذلك 
جعل في تعليق الواقف بوالشيرط وجهان» لشودةة بيسن شسسه العتق 
والتحرير» وبين شبه الهبة والتمليك . 


فإن قيل: فإن أقر من في يده عقار أنه وقف عليه من غيره» ثم 
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ن يكون قد وقفه عليه أحدء فما حكم ذلك في الباطن» وحكم من 
علم ذلك من الموقوف عليه؟ 


قيل: هذا أيضاً إنما قصد إنشاء الوقفء فيكون كمن أقر بطلاق 
أو عتاق ينوي به الإنشاءء لأن الوقف ينعقد باللفظ الصريح وباللفظ 
الكناية مع النية؛ ويصح أيضاً بالفعل مع النية عند الأكثرين» فإذا كان 
مقصوده هو الوقف على نفسهء وتكلم بقوله: هذا وقف عليّ» ثم 
على كذا وكذا وميزه بالفعل عن ملكه صار كما لوقال: وقفته على 
تفسى لم على كذاوكذا» لآن الإقرار يجوز أن:.يكون كناية ”في 
الإنشاءء فإذا قصده به صحء كما أن لفظ الإنشاء يجوز أن يقصد به 
الإخبارء فإذا قصد به ذَيْنَء بخلاف ما لو كان إقرارا محضاء 
يعلم كذب نفسه فيهء كان وجود هذا الإقرار كعدمه فيما بينه 
وبين الله؛ ففرق بين إقرار قصد به الإخبار عما مضى» وإقرار قصد به 
الإنشاءء وإنما ذكر بصيغة الإخبار لغرض من الأغراض. 

ومما يوضح هذا أن صيغ العقود قد قيل: هي إنشاءات» وهي 
في الحقيقة إخبارات عن المعاني التي في القلب» وتلك المعاني 
إنشاءات» فاللفظ خبر والمعنى إنشاء» إنما يتم حكمه باللفظء فإذا 
أخبر أن هذا المكان وقف عليهء وهو لم يعلم أن غيره لم يقفه عليه. 
بل هو كاذب فى هذاء وإنما مقصوده أن يصير هو واقفا له. فقد 
اجتمع لفظ الإخبار وإرادته الوقفء. فلو كان أخبر عن هذه الإرادة لم 
يكن فيه ريب أنه إنشاء وقفء لكن لما كان اللفظ إخبارا عن غير ما 
عناه؛ والذي عناه لم يلفظ بهء صارت المسألة محتملة» لكن هذه 
النية مع هذا اللفظ ونحوهء ومع الفعل الذي لو ت 
مع النية بمنزلة المتكلم بالوقف يوجب جعل هذا وقفا. وهذا 00 
ينبني على ما تقدم قبل هذاء وإذا كان هذا إنشاءً للوقف فحكمه على 
ما تقدمء والله سبحانه أعلم. 


[الواجب على المؤمن إذا اعتقد اعتقاداً يرى أنه لا يجوز فإنه يجب الوفاء 
به وترك شبهات حيل جوازه]: 

وإذا كان الرجل ممن يعتقد مثلا بطلان وقف الإنسان على نفسه 
وبطلان استثناء منفعة الوقف» فالواجب مع هذا الإعتقاد إما الوقف 
على غيره ظاهراً وباطناً أو الوصية بالوقف بعد موته فيما يسوغ الوصية 
فيه والإمساك عما زاد أو ترك الوقف. وكذلك كل من اعتقد اعتقاداً 
يرى أنه لا يسوغ له الخروج عنهء فإنه يجب الوفاء بموجبه كالأمور 
التي لاا شك في تحريمها من الربا والسفاح وغير ذلك» فإنه يجب 
الإمساك عما حرم الله سبحانه» وأنه لا يستحل محارمه بأدنى الحيل . 


ولا يتوهم الإنسان أن في الإمساك عن المحرم ضيقاً أو ضرراًء 


أو في فعل الواجبء فإنه من يتق الله تعالى «وَمن ينّقِ اله يمل ل 


موري 2 عدو 8 وى ب 6“ 55 آذك[ 0007 رصم ري هله سا بورع 
ا ترزقة مِنْ حَيْتُ لا يحتييب ومن توركل عل الله فهو حسبة:»# 


[الطلاق : ؟ ‏ "”] ولا بك أن بعلو المرء 0 أمر الله وشهية تارة عرك 
ما يهوى» وتارة بفعل ما يكره. كمأ مكل فون الحوادث المقدرة بمثل 


١ 0-4 57 . :‏ م ما ايم 0 ع لسرم كي لي خسم 
ذلك. وقد قال سبحانه: #المَ أحييب: النامن: أن ترقا أنه قروا 


عسوا دعهء نل وود ىه جك لء عدي م3 + ع 1# سه سو 70 
ءامكا وهم لا تَمْْنَ 2 وَلَتَدَ كََنَا لَِنَ من قَلِهم كلمن لَه “4 


85 


نوا وين الكذِين © 4 [السكبوت]. 


ييْتَمْرْ ثُمَّ لا يجذاأ في أنسْيِهمَ حَرَبًا سِنَا َصَيْتَ وَسَيْما مَِيمًا 
2 
49 [النساء] . 
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وقال سبحانه: #وعَلما أن فيكم رسول أله لو يطيعكز في كثير من 

0 أ“ 7 - م« عي 7 

مه وى سدق ردص 2 مور سان سر ساد و فرح سل سر حر | قر سر ليل سرس وربو صفح لم 
لمر لم ولكنّ لله حَبب إلتكم الإيملن ورْسم فى بك وكره لوه لكر 


مم4 و م دمع م راع سا اعم 2ه - 3 
وَالْمْمُوقَ وَالِصْيَانَ أوْلَيِكَ هُمْ الينِدُونَ 42 [الحجرات]. 


5 57 . 70 و مه 7 م2 00000007 يم ذ رق 2 
وقال تعالى: #ويتوو َمنَا أله وياليسول وَأْطْعنا شي ينوك ريق 


ك2 5 0 3 04 72 - 0020 8 يي الي 02 04 و آذ ته 
َنم ينا بحْدٍ دَلِكَ ,م1 وْلَيِكَ بالنزمييت © وَإِدَا ها إل لله وسوله 


١6 


ا 6 و 6 ا 00 0 ور 4346 ركه م 9 5 
] هم إذا فريق مُنهم عضوي 9 وَإن بك بل للق أو التق مدعفت 
2 5 و 7 2-07 رم سر ار 24 م 0 0 5 و ود 
أ قوسم 5 أمى أ انوأ 1 افو رح أن صحف الله علميم وَرسُوادٌ # 
ب حدم معو د 202 5-0 ]ا 1 
ل" 


[النور] الايات. ومن هنا [هذا] ا 


الوجه الرابيع عشر 
[الحيل هي محاولة فك قيود الشرع والانفلات منها إلى حمئ محارم الله]: 
ا ا ل 0 
بهء أو ترك ما نهى الله [سبحانه] عنهء وقد قال تعالى: ##دَّلِكَ بأ 
كرِهُوأ م1 انيل أنه تلظ أعََتَهْرَ 4029 [محمد] ميلك 0 0 
ار ال لا ا ا ا 


( رمه عو سس طظه رم 


وقال معبالي: #ومًا مَتَعَهُر ع ن تقبل مسيم دمقلتهم ا هسم 
حكهفررا بِآلّه رسو 5 0 إلا وهم كاك ولا سَفِفونَ 


لا وَهُمَ كُنرهوت 49 [التوبة]. 


وقال ينيضحاتة: 1109 امرات مور مششكنة . و51 ويا الفتال وات 
020 قر سر وه عد 


لذن ايو ل لد واادد كَ نظر الْمغثّ عَلبَهِ من َلْمُوتِ أو 
ا وقول 43 [محمد: 5١ 2 "٠‏ |]. 


وغير ذلك من المواة ضع التي ذم الله فيها من كره ما أمر به [ما 
أنزل الله ] من الصلاة والزكاة والجهاد. وجعله من المنافقين . 


وقال سبحانه في [العويين. 1 وكيم ريرج وا را 
7 ودر 7 بقن سن لير إن 9 ند 0 لم تَتَملواً دروا يحرب 
سم مي حرم + 5 20 207 زه مر 
عرق ألله 50 ون ثُ لَك 0 أنَوْلُِمْ لام ول امور 


[اللقدة]. 
ريه لسر 


[موقف العبد المؤمن تجاه أحكام الله الالتزام دون محاولات التهرب منها]: 


١65 


يتيقن العبد أن الله لم يأمره إلا بما في فعله صلاحهء ولم يَنْهَهُ إلا 
عما فى فعله فساده» سواء كان ذلك من نفس التعبد [العبد] بالأمر 
00 ف لسن الفعل أو امتنما جميعاء:: وأن" المامون به «حزلة 
الغذاء الالقزت] الذي نهو قواء العكنه» دو لماي ,عله بعر له السموم 
التي هي هلاك البدن أو سقمهء ومن تيقن هذا لم يطلب نفساً أن 
يحتال على سقوط واجب في فعله صلاح لهء. ولا [على] فعل 
محرّم في تركه صلاح له أيضأء وإنما تنشأ الحيل من ضعف 
الإيمان؛ ولهذا كانت من النفاق» وصارت نفاقا في الشرائع» كما 
أن النقاق الأكبر نفاق في الدين» وإذا [إنآكانت الحيل مستلزمة 
لكراهة أمر الله ونهيهء وذلك محرمء بل نفاق فحكم المستلزم 
كذلك. فتكون الحيل محرمة» بل نفاقاً.ء ولو فرض أن شيئاً من 
الحيل تجرد في حق بعض الأشخاص عن هذا اللازم لكان ذلك 
صوراً قليلة» فيجب أن يتعلق الحكم بالغالب» ثم أقل ما فيها أنها 
مظنة لذلك» والحكمة إن كانت خفية أو منتشرة علق الحكم 
بمظنتهاء وكراهة الأمر والنهي تخفى حتى عن صاحبه [صاحبها]ء 
ولا تتضبط الخيل. التي 'تتضنمن "ذلك من. التى: لا تتضمته + فيعلن 
الحكم بمظنة ذلك» وهو الحيل مطلقاًء وإنما يتم هذا الوجه والذي 
قبله بذكر أقسام الحيل» وهو: 


الوجه الخامس عشر 


[ليس كل حيلة في الشرع مذمومة بل فيها حيل محمودة كمخادعة الكفار 
في الهروب منهم... إلخ هذا إذا لم تعارض كتاباً أو سنة]: 

وهو أنه ليس كل ما يسمى في اللغة حيلة أو يسميه بعض الناس 
حيلة أن يتوهم أنه مثل الحيل المحرمة حراماًء فإن الله سبحانه قال في 


لل 


تنزيله: ##إلا الْمسسصْعَنِيٌ مت الرْحَالٍ وَاليْسآهِ وَالْولْدنِ لا سَتَطِيعُوتَ حيله وك 


8 
يم 


تدك سبيلا 469 [النساء] . 


لصي ا عا م 0 
الحجاج بن علاط”"', ا 7 
الذين احتالوا على ابن أبى الحقيق اليهودي”"»: وعلى قتل كعب بن 
الأشر م إلى غير ذلك لكان جود . 


وأيضاً فإن النبى كله قال: «الحَءبٌُ 1 
وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها"' . 


وللناس في التلطف وحسن التحيل على حصول ما فيه رضى الله 
ورسوله. أو دفع ما يكيد الإسلام وأهله سعي مشكور. 


والحيلة مشتقة من التحول» اوضو النوع من الحول كالجِلْسَة 
وَالْقِعْدَةٍ من الجلوس والقعود. وكالأكلة والشرية من الأكل والشرب» 


11417 /9( ذكر ذلك محمد بن إسحاق بدون إسناد وعنه ابن هشام في السيرة‎ )١( 
.)44!/ 5146 /"( والبيهقى فى الدلائل‎ 2) 

(؟) روى قصة حجاج بن علاط أحمد 188/80 - 14) وعبد الرزاق (1910/9/1) 
وأبو يعلى (1410/4”) والفسوي في المعرفة التاريخ  801//١(‏ 804) والبزار 
(1815) وابن حبان )١5448(‏ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (1784) 
والنسائي في السير من الكبرى (8155) والطبراني في الكبير (3195”). 

(9) رواه البخاري (9" 5١‏ و .)4١4١‏ 

(5) رواه البخاري ”58١١(‏ و ”0#"١‏ و 0ه" و 9ا"0١5)‏ ومسلم )١186١(‏ وأبو داود 
(707/54), 

(5) رواه أحمد (5/؟١١"‏ و )”١4‏ والبخاري (ا01” و0158" و3254 رو ١5ا”م‏ 
و6١56"‏ و59080”) ومسلم .)١910(‏ وغيرهم من حديث ابي هريرة . 
ورواه أحمد 191/6 و )"١08‏ والبخاري (7”:70) ومسلم (1759) وغيرهم من 
حديث جابر بن عبد الله وورد عن غيرهما من الصحابة» فانظر فتح الوهاب 
(١/7؟‏ - 73) وما علقناه عليه . 

(5) رواه أحمد 425/9 ولاه؛4 و9 870//5") والبخاري (449؟ و 1948 رو 
4) ومسلم الغقة وغيرهم من حديث كعب بن مالك. 


١6م‎ 


إل معان 

هذا مقتضاها في اللغة» ثم غلبت بعرف الإستعمال على ما 
يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض بحيث لا يتفطن له إلا 
بنوع من الذكاء والفطنة؛ فإن كان المقصود أمراً حسنئاً كانت حيلة 
حسنةء وإن كان قبيحاً كانت قبيحة. 

ا لي ا 0 
مَحَارِمٌَ الله بأذنى اْجيّل» . 

صارت فى عرف الفقهاء إذا أطلقت قصد بها الحيل التى يستحل 
بها المحارم؛ كخيل: اليؤود». وكل ,نغيلة #عيينت :يتقاط 'حق الله .أو 
لادمي» فهي تندرج فيما يستحل به المحارم» فإن ترك الواجب من 
المحارم» ألا ترى أن النبي يَكِةِ سمى الحرب خدعة. 


[الرخص الجائزة شرعاً في الكذب محصورة غير مطلقة]: 

ثم إن الخداع في الدّين محرم بكتاب الله وسنة رسوله. وقالت 
رسول الله كل يقول: «لَبْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُضْلِحُ بَيْنَ الئاس فَيَْم 
كوا ]أن تقول خيرا» اعفن ل 7 

وفي رواية لمسلم قالت: لم يرخص في شيء مما يقول الناس 
امرأتهء وحعمديث المرأة زوجها. 

وفي رواية له قال الرهري: ولم أسمع يرخص في شيء ممأ 
يقول الناس أنه كذب إلا فى ثلاث. 


23 روأه عبك الرزاق (195)) وأحمد (5/* 40 و ) والبخاري (55949 
ومسلم (5506) والترمذي )١441(‏ وغيرهم. 


١6 


وعن أمعواء ف رتينة بن "السك أن النبى كله خطب الناس 


«َيْهَا النَاسُ ما يَسْمِلْكُمْ عَلَى أَنْ تَتَابَعُوا فِي الْكَذِبٍ كَمَا يَتَتَابِم 
الْمََائلَه كُلّ الْكَدْبَ يكتث. على اثن آذ إلا ثلاث خصال: ز 
كَذْبَ لامرَأتِه لِيُرْضِيَهَاء وَرَجْلَ كَذَبَ بَيْنَ امْرَيْنِ ليلح بَتتهُمَاء وَرَجْل 


كَزْبَ في حَدْعَةَ حَرْبٍ)70. 


يواه" اللازودف: متسرف ولفظلهه :لذ يجن الكللت :إلا فى تللارك1 
وقال: حديث 1 0 

ويروى أيضاً عن ثوبان مواقوفاً ومرقوغا : دالْكَذِبُ كُلْهُ نم إل ما 
نَفْعَ به مُسْلِمٌ أو دَفَعَ بِهِ عَنْ دين»”" فلم يرخص فيما يسميه الناسُ 
كذبأ وإن كان فيه تأويل إلا في ثلاث». فإن كل كلام أفهم إفهاماً غير 
مطابق قد سمي كذباً وإن كان صدقاً في العناية. 

ولهذا قال النبي 295: الم كد إِبْرَاهِيمْ إلا ثَلاتَ كَذَبَات : قَوْلَه 
ا : أْحْتِي: وقول 19[ كفل بكم كنذا 4 وقول «إِني 
سَقِيمُ 1#. 

والغلاث معاريض وملاحنء فإنه قصد باللفظ ما يطابقه فى 
عناقة» الكن لما أنه الحخاطت هاا لا يطابعه طني كذيا . 1 


ثم هذا الضرب قد ضيق فيه كما ترى. 
يؤيد هذا التفسير ما روى مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا 
قال لرسول الله ككةِ: أكذب امرأتى؟ فقال النبى [رسول اش] يَكلهِ: «لاآ 


69 روأه أحمد (5/ 465 و 49 )1453١ 4 55١+.‏ والطبراني ذ في الكبير اج ع" رقم 
لمم و الوم و 24 


(0) رواه الترمذي .)١1540(‏ 
(9) رواه الروياني في مسندهء» وحكم عليه شيخنا بالوضع 


امل 


ِيْرَ في الكذب» فقال الرجل: أعدها وأقول لها؟ فقال النبي كَه: «لا 
موا م اي 600 

حئاحم علتك) '. 

ل 0 0 


[في صور الحيل الجائزة التي لا تخالف نصوصاً شرعية]: 

وبالجملة يجوز للإنسان أن يظهر قولاً أو فعللاً مقصوده به 
صالحء ل ا ا 
مصلحة دينية م* ا ارح هد ارد الكقان بعر 
المي :أي الالتفالضلى: إيطالتحخيلة دونة أو نيهر ذللقن: فيد 
حيلة جائزة» وإنما المحرم مثل أن يقصد بالعقود الشرعية ونحوها غير 
ما شرعت العقود لهء فيصير مخادعاً لله كما أن الأول خادع للناس» 
ومقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله لولا تلك الحيلة» وسقوط 
الشيء الذي يوجبه الله [تعالى] لولا تلك الحيلةء كما أن الأول 
مقصوده إظهار دين الله ودفع معصية الله . 

ونظير هذا أن يتأول الحالف في يمينه إذا استحلفه الحاكم لفصل 
الخصومة «فإن يمينك على ما يصدقك به صاحبك» والنية للمستحلف: 
في مثل هذا باتفاق المسلمين» ٠‏ ولا ينفعه التأويل وفاقاً. وكذلك لو 
تأول من غير حاجة لم يجز عند الأكثر من العلماءء بل الأحتيال في 
العقود أقبح, من حيث إن المخادّع فيها هو الله [تعالى]ء ومن 
خادع الله [تعالى] فإنما يخدع نفسه وما يشعرء ولهذا لا يبارك لأحد 
في حيلة استحل بها شيئا من المحرمات . ٠‏ 


[أقسام الحيل وأحكامها]: 


0 المحة إلى 


ونبين الحال بذكر أقسام الحيل» فنقول: هي أقسام: 


(0) رواه مالك (594/5؟) قال ابن عبد البر: لا أحفظه مسنداً بوجه من الوجوه. 


11١ 


أحدها: الطرق الخفية التي يتوسل بها إلى ما هو محرم في نفسه 
بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحال» فمتى كان المقصود بها 
محرماً في نفسه فهو حرام باتفاق المسلمين» وصاحبها يسمى داهية 
ومكاراء وذلك من جنس الحيل على هلاك النفوس». وأخذ الأموال» 
وفساد ذات البين» وحيل الشيطان على إغواء بني آدم» وحيل 
المجادلين [المخادعين] بالباطل على ادحاض حق [أ]و إظهار باطل في 
الأمور الدينية والخصومات الدنيوية . 


وبالجملة فكل ما هو محرم في نفسه فالتوسل إليه بالطرق 
الظاهرة محرمء فكيف بالطرق الخفية التي لا تعلم؟ وهذا مجمع عليه 
بين المسلمين. 

ثم من هذه الحيل ما يقصد بها حصول المقصود وإن ظهر أنه 
محرم كحيل اللصوص» ولا مدخل لهذه في الفقه. 


ومنها ما يقصد به مع ذلك إظهار الحل في الظاهرء وهذه 
الحيل لا يظهر صاحبها أن مقصوده منها الشرء وقد لا يمكن الإطلاع 
على ذلك غالباًء ففي مثل هذا قد تسد الذرائع إلى تلك المقاصد 

وأمثال هذا إقرار المريض لوارث لا شيء له عندهء فجعله حيلة 
إلى الوصية لهء وهذا محرم باتفاق المسلمين» وتعليمه هذا الإقرار 
حرام؛ والشهادة عليه مع العلم بكذبه حرام» والحكم بصحته مع العلم 
ببطلانه حرام» فإن هذا كاذب غرضه تخصيص بعض الورثة بأكثر من 
حقه» فالحيلة نفسها محرمة» والمقصود بها محرم» لكن لما أمكن أن 
يكون صادقاً اختلف العلماء في إقرار المريض لوارث هل هو باطل 
سداً للذريعة ورداً للإقرار الذي صادف حق الورثة فيما هو متهم فيه. 
لأنه شهادة على نفسه فيما تعلق به حقهم». فترد التهمة كالشهادة على 
غيره» أو هو مقبول إحسانا للظن بالمقر عند الخاتمة؟ 


١17 


ومن هذا الباب احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج مع إمساكه 
بالمعروف بإنكارها الإذن للولي أو باساءة عشرته بمنع بعض حقوقه أو 
فعل ما يؤذيه أو غير ذلك» أو احتيال البائع على فسخ البيع بدعواه 
أنه كان محجوراً عليه» أو احتيال المشتري بدعواه أنه لم ير المبيع. 
واحتيال المرأة على مطالبة الرجل بمال بإنكارها الانفاق عليهاء أو 
إعطاء الصداق إلى غير ذلك من الصور. 


فهذا لا يستريب أحد [في] أن هذا من كبائر الإثم» ومن أقبح 
المحرمات؛ وهي بمنزلة لحم خنزير ميت حرام من جهة أنها في 
نفسها محرمة» لأنها كذب على مسلم أو فعل معصية ومن جهة أنها 
توسل بها إلى إبطال حق ثابت» أو إثبات باطل» ويندرج في هذا 
القسم ما هو في نفسه مباح. لكن بقصد المحرم صار حراماء كالسفر 
لقطع الطريق ونحو ذلك؛. فصار هذا القسم مشتملاً على قسمين. 

القسم الثالث: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل» لكن 
يكون الطريق في نفسه محرماًء مثل أن يكون له على رجل حق 
مجحودء فيقيم شاهدين لا يعلمانه يشهدان بهء فهذا محرم عظيم 
عند الله قبيح» لأن ذينك الرجلين شهدا بالزور»ء حيث شهدا بما لا 
يعلمانه» وهو حملهما على ذلك. 

وكذلك لو كان له عند رجل دين وله عنده وديعة فجحد 
الوديعة» وحلفٌ ما أودعني فيا أن كان لاهن وحل دين لا بيئة به 
ودين آخر به بينة» لكن قصد اقتضاء [قد اقتضاه] فيدعي هذا الدين 
ويقيم به البينة وينكر الإقتضاءء ويتأول أني إنما أستوفي ذلك الدين 
الأول» فهذا حرام كلهء لأنه إنما يتوصل إليه بكذب منه أو من غيرهف 
لا سيما إن حلف؛ والكذب حرام كلهء هذا كد يسخل فيه بعضص من 
يفتي بالحيل» لكن الفقهاء منهم لا يحلونه. 

القسم الرابع: أن يقصد حل ما حرمه الشارع» وقد أباحه على 


فققل 


سبيل الضمن والتبع» إذا وجد بعض الأسباب» أو سقوط ما أوجبه 
وقد أسقطه على سبيل الضمن والتبع إذا وجد بعض الأسباب» فيريد 
المحتال أن يتعاطى ذلك السبب قاصداً به ذلك الحل أو السقوطء 

من جهة أن مقصوده حل ما لم يأذن الشارع بقصد استحلاله أو 
سقوط ما لم يأذن به الشارع بقصد إسقاطه. 

والثانى: أن ذلك السبب الذي يقصد به الاستحلال لم يقصد به 
مقصوداً بجامع حقيقته» بل قصد به مقصوداً ينافى حقيقته». ومقصوده 
الأصلى, أو لم يقصد به مقصوده الأصلى. بل قصد به غيرهء فلا 
يحل بحال ولا يصح إن كان مما يمكن إبطاله. وهذا القسم هو الذي 
كثر فيه تصرف المحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى» وهو أكثر ما 
قصدنا الكلام فيه» فإنه قد اشتبه أمره على المحتالين» فقالوا: الرجل 
إذا قصد التحليل مثلاً لم يقصد محرماًء فإن عود المرأة إلى زوجها 
بعد زوج حلال؛ والنكاح الذي يتوصل به إلى ذلك حلال» بخلاف 
الأقسام الثلاثة» وهذا جهلء» فإن عود المرأة إلى زوجها إنما هو 
قصد به ما يقصد بالنكاح» لأن حقيقة النكاح إنما تتم إذا قصد ما هو 
مقصوده أو قصد نفس وجوده أو وجود بعض لوازمه وتوأبعه» والنكاح 
لبس مقصوده في الشرع ولا في العرف الطلاق الموجب لتحليل 
المحرمة» فإن الطلاق رفع التكاح وإزالته. وقصد إيجاد الشيء لإعدامه 
من غير غرض تتغلق بتفسن وجوده محال» فالحل يتبع الطلاق 
والطلاق 0 النكاح, والنكاح ع حميفته التي شرع النكاح [للنكاح] 
وجعل من أجلهاء فإذا وقع الأمر هكذا حصل الحلء أما إذا قصد 
بالتكاح التحليل صار النكاح تابعاً له» والشارع قد جعل الحل للمطلق 
تابعاً للطلاق الثاني بعد النكاح» فيصير كل. متهما فرعا للآخر وتبهاً 
له» فيصير الشيء فرع فرع نفسه وأصل أصله بمنزلة تعليل كل واحد 


١ 


من الأمرين بالآخرء وهذا محال؛: لأن كلا منهما إذا كان إنما يحصل 
تبعاً للآخر وجب أن لا يحصل واحد منهماء وإذا كان إنما يقصد 
لأجل الآخر وجب أن لا يقصد واحد منهماء وإذا لم يقصد واحد 
منهما كان وجود ما وجد منهما عبثء والشارع لا يشرع العبث. 


ثم فيه إرادة وجود الشيء وعدمهء وذلك جمع بين متنافيين» فلا 
يراد واحد منهماء فيصير العقد أيضاً عبثاً.ء وحقيقة الأمر على طريقة 
المحتالين أن تصير العقود الشرعية عبثاً وهذا من أسرار قاعدة الحيل 
فليتفطن له. 


[تساؤلات افتراضية حول تجويز التحليل من خلال شبهة أن المقاصد في 
الأقوال والأفعال هي عللها التى هي غاياتها ونهاياتها]: 

فإن قيل: المقاصد في الأقوال والأفعال هي عللها التى هى 
غاياتها ونهاياتهاء وهذه العلل التي هي الغايات هي متقدمة في العلم 
والقصد. متأخرة في الوجود والحصولء. ولهذا يقال: أول الفكرة آخر 
العمل» وأول البغية آخر الدرك» والعلل التي هي الغايات والعواقب 
وإن كان وجودها بفعل الفاعل الذي هو مبدأ وُجودِها وسبب كونهاء 
فبتصورها وقصدها صار الفاعل فاعلاًء فهي المحققة لكون الفاعل 
فاعلاء والمقومة لفعله» وهي علة للفعل من هذا الوجهء والفعل علة 
لها من جهة الوجودء كالنكاح مثلاء فإنه علة لحل المتعة» وعلة 
[حل] المتعة علة له من جهة أنه بقصدها حصلء فإنما حصل حل 
الإستمتاع بالنكاح» وإنما حصل النكاح بقصد الناكح حل الإستمتاع. 
فحل الإستمتاع حقيقة موجبة للقصدء أعني أنه بحيث يقصده المسلمء 
والقصد موجب للفعل؛ والفعل موجب لوجود الحل» فصارت العاقبة 
من حيث هي معلومة مقصودة علة. ومن حيث هي موجودة معلولاً 
[معلولة]ء وشركها في أحد الوصفين معلول غير مقصودء وفي الآخر 
علة في نفس الوجود. ومثال الأول: لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابُْوا لِلْخَرَاب. 
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[هل علة تجويز التحليل تدخل من باب لام العاقبة؟]: 


التي تسممئ لام العاقبة» ومثال الثاني قَعَدَ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنا 
وَمْنَعَ الْمَالَ خلا وسائر العلل الفاعلة» فمن هذا الوجه يقال: حل 
المرأة لزوجها علة للنكاح ومعلول له؛ وهو 2 ون وه رسي 
آخرء فكذلك حل المرأة لزوجها المطلّق ثلاثاً قد يكون تابعاً ومتبوعاً 
من وجهين مختلفين» فحلها تابع لوجود الطلاق بعد النكاح» ومعلول 
له وجودء وهو متبوع وعلة له قصداً وارادة» وقد يفعل الرجل الشيء 
لا لمقاصده الأصلية بل لمقاصد تابعة لهء» ويكون ذلك حسناء كمن 

ينكح المرأة لمصاهرة أهلهاء ٠‏ كفعل عمر [رضى الله عنه] لما خطب أم 
0 ابنة علي [رضي الله عنهما]» أو لأن يخدمه في منزله» أو لتقوم 
على بنات أو أخوات لهء كفعل جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] 
لما عدل عن نكاح البكر إلى الثيب» وإن لم تكن هذه التوابع من 
اللوازم الشرعية» بل من التوابع العرفية . 


ثم إا كان ؤللق المقصرة حفينا كان الفكل حينا» :عضول 
الفرقة المحرمة بين الزوجين قد يكون فيها فساد لحاليُهماء وربما 
تقض اننيد إلى ارلاتهها: اد اأناروكيها واقزهالطلاق ,فاةك العزات. لا 
سيما إن كانت ممن طالت صحبتهماء وحمدت عشرتهماء وقويت 
مودتهماء وبينهما أطفال يضيعون بالطلاق» وبها من الوجد والصبابة 
مثل ما به» فإن قصد تراجعهما والتسبب في ذلك عمل صالح.ء فإذا 
قصده المحلل ولم يشعرهما لم يقصد إلا خيراً» وربما يثاب على 
ذللكة فهله شبهة عن اتسين ذلك 

قلنا: لا ندكر أن عو قب الأفعال تكون تابعة متبوعة من وجهين» 
ولكن إدخال نكاح 0 وتعنزة انشع هده القاغلة: قلظ منكر اله 
إنما امتنع من الوجهين الذين نبهنا عليهماء من جهة أن كل واحد من 
السبب والحكم إنما أريد لأجل الآخرء لا لأنه في نفسه مرادء وإذا 


كحل 


لم يكن واحد منهما مراداً في نفسه لم يكن الآخر مراداً لأجله. فلا 
يكون واحد منهما مراداً. فيصير عبثاً. ومن جهة أنه جمع بين إرادة 
وجود الشيء وعدمهء وهو جمع بين ضدين» فلا تكون إرادة واحد 
منهما موجودة» فيصير الفعل أيضا عبئا. 


[الحجج المبطلة للتحليل والرد على شبهات مجؤزيه]: 

بيان الوجه الأول: أن من فعل شيئاً أو أمر بشيء لأجل شيء 
فلا :نذا أن-يكوق الثاننمقصتودا ل2. مسيةه بويد وحوده ليضالطة قعلدة: 
بوجودهء ولا يريد 527 لكن لما كان الأول طريقاً إلى حصوله أراده 
بالقصد الثاني» وإذا لم يمكن حصوله إلا بتلك الطريق جعلها مقصوده 
لأجله. فإذا كان قد أعدم الشيء وأزاله ولم يجعل إلى وجوده طريقاً 
محضا بحيث تكون مفضية إليهء يمكن القاصد لوجوده سلوكهاء بل 
علق وجوده بوجود أمر آخر له في نفسه حقيقة» ومقصود [ه] غير 
وجود ذلك المعلق به لم يكن قاصداً لوجود الشيء المعلق في نفسه 
بالقصد الأول» بل يكون قاصداً له بالقصد الثاني كما كان في الأول 
قاصداً للوسيلة» ففي القسم الأول الغاية هي المقصود الأول دون 
الوسيلة» وفي الثاني ليست الغاية هي المقصودء وإنما المقصود عدمها 
بالكلية» أو عدمها إلا [إلى] أن توجد الوسيلةء إذ لو كانت مقصودة 
لنصب لها طريق يكون وسيلة إليها تفضي إليها غالباً. 


إذا تبين هذا فنقول: الشارع لما حرم المطلقة ثلاثاً على زوجها 
حتى تنكح زوجا غيره» ثم يفارقهاء لم يكن مقصوده وجود الحل 
للزوج الأول» فإنه لم ينصب شيئاً يفضي إليه غالباًء حيث علق وجود 
الحل بأن ينكح زوجا غيره» ثم يفارقهاء وهذه الغاية التي هي التكاح 
يوجد الطلاق معها تارة» وتارات كثيرة لا يوجد» وهي في نفسها 
توجد تارة» وتارات لا توجدء فيعلم أن الشارع نفى الحل إما عقوبة 
على الطلاق أو امتحاناً للعباد أو لما شاء سبحانه» ولو كان مقصوده 
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وجودة. 
قصد وجود الملك إذا أراده المكلف نصب له الأسباب المفضية إليه 

من البيع ونحوهء ألا ترى أنه لما قصد حل البعية إذا أراده العبد بعد 
الطلقتين البائنتين أو بدون الطلاق جعل له سبباً يفضي إليه. وهو 
تناكح الزوجين » فإنهما إذا أرادا ذلك فعلاه» وبهذا يظهر الفرق بين 
قوله سبحانه: حي تنكم روا 4 | الستر 553:2 ] يدق قوله 
عقا فهه 0 0 اك 3 [البقرة: ؟؟١]‏ #وَل م 
الصصكرة ولد اشكرخ عق تتلتوا. 16 لكراوة 7 خلنة ل كارف سيل عق 
متنا [النساء : 0 


أذ أراقة امكل لنضين الله شنا يققئن | إليه غالبا كما آنه لما 


فإنه لما قصد وجود الحل للعبد إذا أراده علقه بالتطهر الذي 
يتيسر غالباً» وجعل التطهر طريقاً موصلا إلى حصول الحل» بحيث 
يفعل لأجلهء فيجب الفرق بين ما يقصد وجوده لكن بشرط وجود 
غيرة؛. وبين منا بقصد عدم لكن بشرط أن لا يوجد غيرةء “فالآول 
كرجل يريد أن يكرم غيره» لكن لا تسمح نفسه إلا إذا ابتدأه بذلك» 
والثاني كرجل يريد أن لا يكرم رجلاء لكن إن أكرمه اضطر إلى 
مكانأته» فالأول يكون مصلحة؛ لكن وجودها إنما يتم بأسباب 
متقدمة» والثاني يكون مفسدة» لكن عند وجود أسباب تصير مصلحة» 
فمن الأول يتلقى فقه أسباب الحكم وشروطهء فإنها مقتضية ومكملة 
لمصلحة الحكمء ومن الثاني يتلقى حكم الموانع والمعارضات التي 
يتغير الحكم بوجودهاء ومثال الأول أسباب حل المال والوطء 
واللحم» فإن المال والبضع واللحم حرام حتى توجد هذه الأسباب» 
وهي مقصودة الوجودء لأنها من مصلحة الخلق» ومثال الثاني أسباب 
حل العقوبات من القتل والجلد والقطع؛ فإن الدماء والأبشار حرام 
حتى توجد الجنايات» وهي مقصودة العدم. لأن الع عدمهاء 
ومن الثاني تحريم الخبائث حتى توجد الضرورة» وتحريم نكاح الوماء 
اقتطاعاً من حل الأكل والوطءء فإنه قد ثبت في هذه أمور يقتضي 
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عدمها إلا إذا عارضها ما هو أقوى في اقتضاء الوجودء فالشارع لا 
يقصد حل العقوبات وحل الميتة ووطء الأمة بالنكاح» حتى لو قال 
القائل: أنا أقيم بمكان لا طعام فيه لتباح لي الميتة» أو أخرج مالي 
وأتناول ما يثير شهوتي ليحل لي نكاح الإماءء ونحو ذلك» لم يبح له 
ذلك. وكان عاصياً في هذه الأشياءء ولو قال: أنا أتزوج ليحل لي 
الوطءء أو أذبح الشاة ليحل [لي] اللحم لكان قد فعل مباحاء وإن 
كان كل من القسمين حراماً إلا عند وجود ذلك السبب. 


ومن القسم الثاني أن يقول: أسافر لأقصر [أ]و أفطرء أو أعدم 
الماء لأتيمم» ومن الأول أن يقول: أريد الإسراع بالعمرة لأتحلل منها 
ليحل لي محظورات الإحرام» لأنه لما جعل التحلل [وسيلة] إلى فعله 
صار مقصود [ه] الوجود إذا إراده» ونكاح المحلل ليس من القسم 
الأولء لأن السبب المبيح ليس هو منصوباً لحصول هذا الحل أعني 
حلها للأول؛ بل لحصول ما ينافيه» بل في نكاح الأول لها بعد 
الطلقات الثلاثة مفسدة اقتضت الحرمة» فإذا نكحها زوج ثان زالت 
المفسدة» فيعود الحل» والشارع لم يشرع نكاح الثاني لأجل أن تزول 
المفسدة. فلا يكون قاصداً لزوالهاء فلا يكون حلها للأول مقصوداً 
للشارع إذا أر اده المطلق ولا إذا لم يرده. لكن نكاح الثاني يقتضي 
زوال المفسدة. 


[تقرير الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالئى بعدم جواز التحليل من خلال 
الدخول من أبواب شبهات المجوزين]: 

إذا تبين هذا فإذا نكحها ليحلها لم يقصد النكاح» وإنما قصد أثر 
زوال النكاح. فيكون هذا مقصوده. وهذا المقصود لم يقصذده الشارع 
ابتداء» وإنما أثبته عند زوال النكاح الثاني كما تقررء فلا يكون النكاح 
مقصوداً له. بل الحل للمطلق هو مقصودهء وليس هذا الحل مقصود 
الشارع. بل هو تابع للنكاح الذي يتعقبه طلاق.» فلا تتفق إرادة الشارع 


امل 


د لم ا 


والمحلل على واحد من ال إذ نكاحه إنما أراده لأجل الحل 


ع 


للمطلقء. والشارع إنما أراد ثبوت الحل من أجل الداع المتعقب 
الطلاق» فلا يكون واحد منهما مراداً لهماء فيكون عبثاً من جهة 
الشارع والعاقدء لأن الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة» 
وهكذا الخلع لحل اليمين» فإن الخلع إنما جعله الشارع موجبا للبينونة 
ليحصل مقصود المرأة من الإفتداء من زوجهاء وإنما يكون ذلك 
مقصودها إذا قصدت أن تفارقه على وجه لا يكون له عليها سبيل» 
فإذا حصل هذاء ثم فعل المحلوف عليه وقع» وليست هي زَوْجَهَ فلا 
يحنث» فكان هذا تبعأ لحصول البينونة الذي هو تبع لقصد البينونة» 
فإذا خالع امرأته ليفعل المحلوف عليه لم يكن قصدههما البينونة» بل 
حل اليمين»؛ وحل اليمين إنما جاء تبعأ لحصول البينونة لا مقصودا 
به» فتصير البينونة لأجل حل اليمين» وحل اليمين لأجل البينونة» فلا 
يصير واحد منهما مقصوداً منهماء فلا يشرع عقد ليس بمقصود في 
نفسهء. ولا مقصود لمأ هو مقصود في نفسه من الشارع والعاقد 
جميعاًء لأنه عبث؛ وتفاصيل هذا الكلام فيها طول لا يحتمله هذا 
الموضع . 


وأما بيان الوجه الثاني: فإن المحلل إنما يقصد أن ينكحها 
لنطلقها» بوكذلكالمتكلفة إنما كلم الأن دراحع 4 والكلة ”لا تمه جه 
ضده ونقيضهء فإن الطلاق ليس مما يعقد بالنكاح أبدأء كما أن البيع 
لا يعقد للفسخ قطء والهبة لا تعقد للرجوع فيها قط. 


ولهذا قلنا: إنه ليس للإنسان أن يحرم مفرداً أو قارناً لقصد فسخ 
الحج والتمتع بالعمرة إلى الحج» فإن الفسخ إعدام العقد ورفعهء فإذا 
احج خ ات ع ابوه ور 1 
عقد 1 المقصود هو عدم العقدء وإذا كان 
المقصود عدمه لم يقصد وجودهء. فلا يكون العقد مقصوداً أصلاء 
فيكون عبثاًء إذ العقود إنما تعقد لفوائدها وثمراتهاء والفسوخ رفع 
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ع 


للثمرات والفوائد» فلا يقصد أن يكون الشيء الواحد موجوداً معدوماًء 
فعلم أنه إنما قصد التكلم بصورة العقد والفسخ. ولم يقصد حكم 
العقدء فلا يغبت حكمهء ولهذا جاء في الآثار تسميته مخادعا ومُدَلسا. 

ولا يقال: حر الت ع ال لا لأن 
الحل إنما يثبت إذا ثبت العقد ؛ ثم انفسخء ومقصود العقد حصول 
موجبه» ومقصود الفسخ زوال موجب العقدء فإذا لم يقصد ذلك فلا 
عقد فلا فسخ, فلا يترتب عليه تابعهء وهذا بين لمن تأملهء ولهذا 
سمي مثل هذا متلاعباً مستهزئا بآيات الله سبحانه» وبهذا يظهر الجواب 
عن المقاصد الفرعية عية في النكاح» مثل مصاهرة ة الأهل وتربية الأخوات 5 
فإن تلك المقاصد لا تنافي النكاحء بل تستدعي بقاءه ودوامه» فهي 
مسبكلزمة اللحصوال موحي العقد: 

وهكذا كل ما يذكر من هذا الباب» فإن الشيء يفعل لأغلب 
فوائده ولأندّر فواسده [فوائده] [مفاسده]ء بحيث لا تكون تلك 
المقاصد منافية لحقيقته؛ بل مجامعة لها مستلزمة لها [إياها]ء. إما أن 
يفعل لرفع حقيقته؛ ويوجد لمجرد أن يعدم فهذا هو الباطل. 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين شراء العبد ليعتقه أو الطعام 
ليتلفهء فإن قصد العتق والإتلاف لا ينافي قصد البيعء ولهذا لا يقال: 
إن هذا رفع للعقد وفسخ لهء وإنما ينافي بقاء الملك ودوامه. 
والأموال لا يقصد بتملكها بقاؤهاء فإن الإنتفاع بأعيانها ومنافعها لا 
يكون إلا بإزالة المالية عن الشيء المنتفع به. فإنها يقصد لاإنتفاع 
بذاتها كالأكل» أو ببذلها الديني أو الدنيوي كالبيع والعتق أو بمنفعتها 
كالسكن». وجميع هذه الأشياء لا توجب فسخ العقدء والأبضاع لا 
ينتفع بها إلا مع بقاء الملك عليهاء فلهذا امتنع أن يقصد بتملكها 
الانتفاع بتلف عينها أو ببذل العين» فإن ذلك غير واقع في الشريعة» 
وقصد الفسخ بالعقد محال في النكاح والبيع» لم يبق إلا قصد الإنتفاع 
مع بقاء الملك. ونكاح المحلل ليس كذلك على ما لا يخفى. 
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وقولهم: إِنَّ قَضْدَ تراجعهما قصد صالحٌ لما فيه من المنفعة. 
[رد على شبهة مجوزي التحليل بأن مقصودهم صالح ذو منفعة]: 

قلنا: هذه مناسبة شهد لها الشارع بالإلغاء والإهدارء ومثل هذا 
القياس والتعليل هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال» والمصالح 
والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفها إذا اعتبرت فهي مراغمة 
شائة للشارع؛ مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم» وموردها عدم 
مقابلته بالرضا والتسليم» وهي في الحقيقة لا تكون مصالح» وإن ظنها 
الناس مصالحء ولا تكون مناسبة للحكمء وإن اعتقدها معتقد مناسبة. 
بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه خلاف ما رآه هذا القاصر 
في نظره؛ ولهذا كان الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله فيما 
ليان له ضيه وكا له لين :وسكت غلة "الله :وكيس عا شلك 
وحكمهء فإن خير الدنيا 0 وصلاح المعاش والمعاد في 
عليه 


إلى؟ ” 


ة الله ورسولة؛ ومن رأف أ أن الشارع المعصييع ا ل هذه 
حتى تنكح زوجا غيره» وعلم أن النكاح الحسن الذي لا ريب في 
حله هو نكاح الرغبة» علم قطعاً أن الشارع ليس متشوفا إلى رد هذه 
إلى زوجها إلا أن يقضي الله سبحانه ذلك بقضاء ييسره» ليس للخلق 
فيه صنع وقصد لذلكء» ولو كان هذا معنى مطلوباً لسنه الله سبحانه 
وندب إليه كما ندب إلى الإصلاح بين المختصمينء وكما كره 
الإختلاع والطلاق الموجب لزوال الألفة.» وقد قال من لا ينطق عن 
الهوى صلوات الله وسلامه عليه: «مَا تَرَكتٌ مِنْ شَيْءِ ركم إلى 
الْجَِ إل وَقَد حَدَنتكُمْ بهو وَلاَ تَرْكْتُ مِنْ شَيْءِء بَْدُكُمْ عَنِ النّارٍ إلأ 
وََدْ حَدَنْتُكُمْ بو توكتك علق البيُضباء َيْلْهَا كَتَهَارها لآ يَزِيغْ عَنْهَا 
بَعَذِي إلآ هَالِكُ) , 


وقد علم الله سبحانه كثرة وفوع الطلاق الثلاث. فهلا ندب إلى 
التحليل وحض عليه كما حض على الإصلاح بين الناس». وإصلاح 


١ا/؟‎ 


ذات البين» وَلِم زجر النبي كله وخلفاؤه الراشدون عن ذلك؟ ولعنوا 
فاعله من غير استثناء نوع ولا ندب إلى شىء من أنواعه . 


ثم لو كان مقصود الشارع تيسير عودها إلى الأول لم يحرمها 
عليه و [لم] يحوجه إلى هذا العناء» فإن الدفع أسهل من الرفع» وأما 
ما يحصل في ذلك من الضرر فالمطلق هو الذي جلبه على نفسه #ومآ 
سبحم ين مصية ينا كك تبك وَيَنَها عن كبر »> 
[الشورى: .]3١‏ 


وقد ذكر ذلك غير واحد من الصحابة منهم ابن عباس لما سئلوا 
عن المطلق ثلاثاً فقالوا: لو اتقى الله لجعل له فرجاً ومخرجاًء ولكنه 
لم يتق الله فلم يجعل له فرجاً ومخرجاًء ومن فعل فعلاا جر على 
نفسه به ضرراً مثل قتل أو قذف أو غير ذلك مما يوجب عقوبة مطلقة 
أو عقوبة محدودة لم يمكن الاحتيال في إسقاط تلك العقوبة» ولو 
فعل ما عليه فيه كفارة لم يكن إلى رفعها سبيل» ولو ظاهر من امرأته 
وبه شبق وهو لا يجد رقبة لم يمكن وطؤها حتى يصوم شهرين 
متتابعين» إلى غير ذلك من الأمورء فإنما يسعى الإنسان فى مصلحة 
أخيه بما أحله الله وأباحه»ء وأما مساعدته على أغراضه ذما ديق الله 
فهو إضرار به في دينه ودنياه» وما هذا إلا بمنزلة من يعين الرجل من 
هوى امرأة محرمة على نيل غرضه. والخير كله في لزوم التقوى 
واجتناب المحرمات. 

أزلا] ترى [أن] أهل السبت استحلوا ما استحلوا إلا لما قام في 


نفوسهم هذه الشهوات والشبهات» ولعل الزوجين إذا اتقيا اللّه سبحانه 
جمع بينهما على ما أذن الله به ورسوله. كما هو الواقع لعامة المتقين. 


وهذا الكلام كله إنما هو في التحليل المكتوم؛ وهو الذي حكى 
وقوع الشبهة فيه عن بعض المتقدمين. 


لفل 


فأما إذا أظهرا ذلك وتواطآ عليهء فالأمر فيه ظاهر كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 

وبهذا الكلام ظهر أن هذا القسم من الحيل ملحق بالأول منهاء 
لكن الأول كل واحد من المحتال به والمحتال عليه محرم في نفسه لو 
فرض تجرده عن الاخرء. وهنا إنما صار المحتال به محرما لاقترانه 
بالاخرء فإنه لو جرد النكاح مثلا عن هذا القصد لكان حلالاء 
والمحتال عليه لو حصل السبب المبيح له مجرداً عن الاحتيال لكان 
مباحاء ثم هذا القسم فيه أنواع : 


[صور من الاحتيال المحرّم دخل أصحابه إليه من خلال شبهاتهم الفاسدة]: 
أحدها: الاحتيال لحل ما هو محرم في الحال كنكاح المحلل . 

تجرد عن الحيلة كالاحتيال على حل اليمين» فإن يمين الطلاق يوجب 
تحريم المرأة إذا حنث عند من يقول: إنه يقع به الطلاق ومن قال: 
إنه. . به التطليق فيقول........ إما أن يطلق 2ه 

يريد مثلاً أخذ مئتين [مئة] مؤجلة ببذل مئة [ثمانين] حالة» فيحتال 
لإسقاط الزكاة أو الشفعة أو الفطر في رمضان» وفي بعضها يظهر أن 
المقصود خبيث مثل الاحتيال لإسقاط الزكاة أو صوم الشهر بعينه أو 
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الشفعة» لكن شبهة المرتكب أن هذا منع للوجوب لا دفع له 
وكلاهما في الحقيقة واحدء وفي بعضها يظهر أن السبب المحتال به 

حقيقة له». مثل الإقرار لابئة أو تمليكه ونا للرجوع أو تواطؤ 
لقره على خلاف ما أظهراه» كالتواطؤ على التحليل» وفي بعضها 
يظهر كلا الأمرين» وفي بعضها يخفى كلاهما كالتحليل وخلع اليمين. 


القسم الخامس : الاحتيال على أخذ بدل حقه أو تعيين [عين] 
حقه بخيانة مفن أن باهذ هالا قد امن : ا ل لي أو 
أنه يستحق هذا القدر مع عدم ظهور سبب الاستحقاق وإظهارهء فهذا 
أيضاً ملحق بما قبلهء وهو ما يلحق بالقسم الأول. كمن يستعمل على 
عمل بجعل يفرض له» ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل» فيغل 
بعض مال المستعمل له بناء على أنه يأخذ تمام حقهء فهذا حرام سواء 
كان المستعمل هو السلطان المستعمل على مال الفيء والخراج 
والصدقات وسائر أموال بيت المال أو الحاكم المستعمل على مال 
الصدقات وأموال اليتامى والوقوفات أو غيرهما كالموكلين والموصين» 
فإنه كاذب فى كونه يستحق الزيادة» على ما شرط عليه» كما لو ظن 
البائع أو المكرى أنه يستحق الزيادة على المسمى في العقدء بناءً على 
أن [أنه] العورض المستحق» وهو جائز أيضا لو كان الاستحقاق ثابتا 
وإما ملحقاً بالقسم الثالث بأن يكون الاستحقاق ثابتاً كرجل له عند 
رجل مال قد جحده إياه وعجز عن خلاص حقهء أو ظلمه السلطان 
مالا ونحو ذلك» فهذا محتال على أخذ حقهء. لكن إذا احتال بأن يغل 
بعض مال ائتمن عليه لم يجزء لأن الغلول والخيانة حرام مطلقاء وإن 
قصد به التوصل إلى حقهء كما أن شهادة الزور والكذب حرام وإن 
قصد به التوصل إلى حقه. 


ولهذا قال بشير بن الخصاصية: قلت: يا رسول الله إن لنا 
جيراناً لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوهاء فإذا قدرنا لهم على 
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اي لا ا اه 


خانق7., 


بخلاف ما ليس بخيانة لظهور الاستحقاق فيهء والتبذل والتبسط 
في مال من هو عليه كأخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها إذا منعهاء 
فإنها متمكنة من إعلان هذا الأخذ من غير ضررء ومثل هذا لا يكون 
غلولا (ول حيانة , 

وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بخلاف التي قبلهاء فإنها محل 
وفاقء. وليس هذا موضع استيفاء هذه المسائل. ولا هي أيضاً من 
الحيل المحضة. بل هي بمسائل الذرائع أشبه. لكن لأجل ما فيها من 
التحيل ذكرناها لتمام أقسام الحيل. 


[أهمية معرفة الفقيه لأقسام الحيل السابقة ليكون بمنجاة من حيل 
الدجالين ورد شبههم]: 

والمقصود الأكبر أن يميز الفقيه بين هذه الأقسام ليعرف كل 
مسألة من أي قسم هي»ء فيلحقها بنظيرهاء فإن الكلام في أمهات 
المسائل مزعاد الحا لسوتي في اكير 131 االموسي وام ا سارب 
الكلام إلا في مسألة [التحليل] التحيل» وقد قدمنا أن هذه الأقسام 
الخمسة محدثة في الإسلام مبتدعة» ونبهنا هنا على سبب التحريم 
فيهاء والمقصود التمييز بينها وبين ما قد شبهت به.» حتى جعلت 
وإياه جنساً واحداً. وقاس [قياس] من قاس بعض هذه الأقسام ‏ 


)١(‏ ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان (؟78/7) نقلاً عن هذا المكان ولم يتكلم عليه 
بل قال: ذكره شيخنا في كتاب إبطال الحيل . 
زاضدك اللجد ف واه العودد (88/6) دون ذكر المرفوع «أد الأمانة...» 
الحديث. ولم أره من حديث بشير بن الخصاصية. وورد من حديث أبي هريرة 
وغيره فانظر فتح الوهاب (؟/ 56‏ 59) بتحقيقنا. وهو حديث صحيح. 
وسيأتي الكلام عليه في التعليق )١(‏ الصفحة .)5١9(‏ 


مل 


وهو الثالث ‏ عليهء وربما قيس الثاني أيضاً عليهء كما قيس عليه 
الثاني من الخامسء» فإن القياس الذي يؤخذ [يوجد] فيه الوصف 
المشترك من غير نظر إلى ما بين الموضعين من الفرق المؤثرء 
وهو مثل قياس الذين قالوا: 17 البنة كل أزْبرا 4" [البقره: 

نظراً إلى أن البائع تبادل بمالهء 36 وكذلك: المردي» 
ولقد سرى هذا المعنى في نفوس طوائف حتى بلغني عن بعض 
المرموقين أنه كان يقول: لا أدري لِمّ حرم الرباء ويرى أن القياس 
تحليله»ء وإنما يعتقد التحريم اتباعأ فقطء وهذا المعنى الذي قام في 
نفس هذا هو الذي قام في نفوس الذين قالوا: #9إسَا الْمَيع مكل 
أزيذا 4 “قلجدز كلق هذا تفن عرق يحقيقة' الإتعان: بوالظر قن ددرو 
وإن لم يكن عن هذه المصيبة عزاءء وليتأمل قوله تعالى: #الّذِيرت 
َأَكُلُونَ ايأ لا يَعُومُونَ إِلّا كما يفوم اله ككتهة اتن د 
لْمَيْنَ ذَلِكَ بِأَنَهُمَ كَالَوَا إِنمَا ليم مِكْلُ أله يزأ4 [البقرة: 7726] فلينظر 
هل أصابهم هذا التخبط الذي هو كمس الشيطان لمجرد أكلهم 
السحت أم لقولهم الإثم مع ذلك. وهو قولهم : #إِنَا الْسَيِعَ مِثَلُ 
ليزأ فمق كان هذا القنان عنندة مفرعها وإتما فركه سفعا 
وطوعاء ألم يكن يكن هذا دليلا على فساد رأيه ونقص عقله وبعده عن 
فقه الدين؟ نعم من قال هذا قال: القياس أن لا تصح الإجارة» 
لأنها بيع معدومء ولم يهتد للفرق بين بيع الأعيان التي توجدء 
وبيع المنافع التي لا يتأتى وجودٌها مجتمعة»ء ولا يمكن العقد عليها 
إلا معدومةء ولو عارضهم [عارضه] من قال: القياس صحة بيع 
المعدوم قياسا على الإجارة لم يكن بين كلاميهما فرق» وكذلك 
يرى أن القياس أن لا تصح الحوالة» لأنها بيع دين بدين» وأن لا 
يصح القرض في الربويات» لأنه مبادلة عين ربوية بدين من 
جنسهاء ثم إن كان مثل هذا القياس إذا عارضه نص ظاهر أمكن 
تركه عند معتقد صحتهء لكن إذا لم ير نصاً يُعارضه فإنه بجر إلى 
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أقوال عجيبة تخالف سنة لم تبلغه أو لم يتفطن لمخالفتهاء مثل 
قياس من قاس المعاملة بجزء من الثماء على الإجارة مع الفروق 
المؤثرة ومخالفة السنة» وقياس من قاس القسمة على البيع وجعلها 
نوعاً منهء حتى أثبت لها خصائص البيع لما فيها من شوب 
المعاوضة» والتزم أن لا يقسم الثمار خرصا كما لا تباع خرصاء 
فخالف سنة رسول الله كَلِةّ في مقاسمة أهل خيبر الثمار التي كانت 
بينه وبينهم على النخل خرصاً. 

وهذا باب واسعء وما نحن فيه منه لكنه أقبح وأبين من أن 
يخفى على فقيه كما خفي الأول على بعض الفقهاءء والذي قيست 
عله السيل العدرنة ,لضت مثلها توعان 


[ما قيست عليه الحيل المحرّمة نوعان وليست مثله]: 

أحدهما: المعاريض» وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد 
به معنى صحيحاً ويوهم غيره أنه قصد به معنى آخرء ويكون سبب 
ذلك التوهم كون اللفظ مشتركاً بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو 
شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو عرفية مع شرعية» فيعني أحد معنيية 
ويوهم السامع أنه إنما عنى الآخر. 
[استعراض المصئّف رحمه الله تعالى لمسائل المعاريض الجائزة وأحكام ذلك]: 

لكون دلالة الحال تقتضيهء أو لكونه لم يعرف إلا ذلك المعنى» 
أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا في معنى» فيعني به معنى 
يحتمله باطناً فيه» بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته» أو ينوي بالعام 
الخاص» أو بالمطلق المقيدء أو يكون سبب التوهم كون المخاطب 
إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف خاص له أو غفلة منه أو جهل 
منه أو غير ذلك من الأسباب مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته» فهذا 
إذا كان المقصود به دفع ضرر غير مستحق جائز كقول الخليل 
صلوات الله وسلامه عليه: «هَذِهِ أختي». 


1> 


وقول النبي كَْةِ: «نحْنٌ مِنْ مَاء). 
وقول الصديق: رجل يهديني السبيل . 
وأن النبي يَلكةٍ كان إذا أراد غزوة وَرَّى بغيرها. 
وكان يقول: «الحَرْبُ سَدْعَةً) . 
وكإنشاد عبد الله بن رواحة: 
شَهِدتْ بأَنَ وَعدَ النُوِحَقٌ وَأ الثَار وي الْكَافريئًا 
أن الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاهِطَافٍِ وَقَوْقَ الْمَرْشٍ رَتُ الْعَالَمِينَا 
لما استقراته امراتة القرآن: شحيف انهه بإضاءة حا 20 
وكذ يكون ناسنا إذ [إذا] كان دفع [ذلك] الضرر واجب [واجباً] 
ولا يندفع إلا بذلك؛ مثل التعريض عن دم معصوم وغير ذلك. 
وتعريض أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد يكون من هذا القبيل» 


وهذا الضمرب نوع من الحيل في الخطابء لكنه يفارق الحيل المحرمة 
من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال بهء أما المحتال عليه هنا فهو 
دفع ضرر غير مستحق.ء فإن الجبار كان يريد أن يأخذ امرأة 
إبراهيم كَكِْهْ لو علم أنها امرأته» وهذا معصية عظيمة» وهو من أعظم 
الضررء وكذلك بقاء الكفار غالبين على الأرض» أو غلبتهم على 
المسلمين من أعظم الفساد. فلو علم أولئك المستجيرون بالنبي كَل 
لترتب على علمهم شر طويل» وكذلك عامة المعاريض التي يجوز 
الإحتجاج بهاء فإن عامتها إنما جاءت حذراً من تولد شر عظيم على 
الأخيارء فأما إن قصد بها كتمان ما يجب إظهاره من شهادة أو إقرار 


)01( رواه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء  7719//١(‏ 78؟) من حديث عبد 
العزيز ابن أخي الماجشون قال: بلغنا أنه كانت لعبد الله بن رواحة جارية 
يسترها عن أهلهء فبصرت به امرأته يوماً قد خلا بها فذكر القصة. 
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أو علم أو صفة مبيع أو منكوحة أو مستأجر أو نحو ذلك» فإنها حرام 
بنصوص الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله التنبيه على بعضه إذا 
ذكرت الأحاديث الموجبة للنصيحة والبيان في البيع والمحرمة للغش 
والخلابة والكتمان. 


[صور ل تليق بالمعاريض]: 

وإلى هذا أشار الإمام أحمد فيما رواه عنه مثنى الأنباري» قال: 
قلت لأبي عبد الله أحمد: كيف الحديث الذي جاء في المعاريض؟ 
فقال: المعاريض لا تكون في الشراء والبيع» تكون في الرجل يصلح 
بين الناس أو نحو هذا. 
[ضابط تحريم التعريض]: 

والضابط أن كل ما وجب بيانه» فالتعريض فيه حرام» لأنه 
كتمان وتدليس» ويدخل فى هذا الإقرار بالحق والتعريض فى الحلف 
عليه والشهادة على الإنسان والعقود بأسرهاء ووصف المعقود عليه 
والفتيا والتحديث والقضاء إلى غير ذلك» وكل ما حرم بيانه فالتعريض 
فيه جائزء بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيهء 
كالتعريض لسائل عن معصوم يريد قتلهء وإن كان بيانه جائزاً وكتمانه 
جائزاً أو كانت المصلحة الدينية فى كتمانه كالوجه الذي يراد غزوهء 
فالتعريض انق شعي ينا زان :كانت المعدا هه انور ون" ناته 
فإن كان عليه ضرر في الإظهارء والتقدير أنه مظلوم بذلك الود جاز 
له التعريض في اليمين وغيرها وإن كان له غرض مباح في الكتمان» 
ولا ضرر عليه في الإظهارء فقيل: له التعريض أيضاًء وقيل: ليس له 
ذلك. وقيل: له التعريض في الكلام دون اليمين. 

وقد نص عليه أحمد في رواية أبي نصر بن أبي عصمة أظنه عن 
الفضل بن زيادء فإن أبا نصر هذا له مسائل معروفة رواها عن 
الفضل بن زياد عن أحمد ‏ قال: سألت أحمد عن الرجل يعارض في 


الل 


كلامه. سال عن الشىء أكره أن أخبره به؟ قال: إذا لم يكن يمين 
فلا بأس» فى المعاريض مندوحة عن الكذب. 

وهذا إذا احتاج إلى الخطابء» فأما الإبتداء بذلك فهو أشدء 
عليه حديث أم كلثوم أنه لم يرخص فيما يقول الناس إلا في ثلاث. 


رن يناينا 


[حقيقة التعريض]: 

وبالجملة فالتعريض مضمونه أنه قال قولاً فهم منه السامع خلاف 
ما عناه القائل» إما لتقصير السامع فى معرفة دلالة اللفظء أو لتبعيد 
المتكلم وجه البيان» وهذا غايته أنه تسبب في تجهيل المستمع باعتقاد 
غير مطابق» وتجهيل المستمع بالشيء إذا كان مصلحة له كان عمل 
خير معهء فإن من كان علمه بالشىء يحمله على أن يعصى الله سبحانه 
كان أن لا يعلمه خيراً له الابعرو مع ذلك نيدوت ينها 
هوء إذا لم يكن في ذلك أمر يطلب معرفته» وإن لم يكن مصلحة 
لهء بل مصلحة للقائل كان أيضاً جائزاًء لأن علم السامع إذا فوت 
مصلحة القائل كان له أن يسعى في عدم علمهء وإن أفضى إلى اعتقاد 
غير مطابق في شيء» سواء عرفه أو لم يعرفه. 
[مقاصد المعاريض الجائزة]: 

فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أباح 
الشارع السعي في حصولهء ونصب شيئاً يفضي إليه أصلاً وقصداء فإن 
الضرر قد شرع للإنسان أن يقصد دفعه ويتسبب في ذلك» ولم يتضمن 
الشرع النهي عن دفع الضررء فلا يقاس بهذا إذا كان المحتال عليه 
سقوط ما قصد الشارع وجوبه وتوجه وجوبه كالزكاة والشفعة بعد 
انعقاد سببهما أو حل ما قصد الشارع تحريمهء وتوجه تحريمه من الربا 
والمطلقة ونحو ذلك» ألا ترى أن مصلحة الوجود هنا تفوت» ومفسدة 
التحريم باقية» والمعنى الذي لأجله أوجب الشارع موجود مع فوات 


لفل 


الوجوب» والمعنى الذي لأجله حرم موجودٌ ف فوات التحريم» إذا 
قصد الاحتيال على ذلك.» وهناك رفع الضرر معنى قصد الشارع 
حصوله للعبد وفتح له بابه» فهذا من جهة المحتال عليه . | 
وأما من جهة المحتال بهء فإن الْمُعَرْضَ إنما تكلم بحق ونطق 
ظاهره في نفسة ) وإنما كان الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره 
فى معرفة دلآلة اللفظ . 
[حقيقة معاريضة :ه]: 
١نَحْنُ‏ مِنْ مَاء» وقوله: (إنّا حَامئُوكَ عَلَى وَلَّدِ التاقّده0' . 
و ١رَوْجَكَ‏ الذي في عَيْئِهِ بَيّاض). 
و «لآ يَدْخْلٌ ال عو 7 . 


[التدليس الذي في الإسناد سلكه المدلسون من باب المعاريض المحرّمة]: 
ومن .هنذا الاك" التذليسن"فى الإستاد» الك .هذا كان مكروها 

لتعلقه بأمر الدين» وكون بيان ايع واجباًء بخلاف ما قصد به دفع 

ظالم ونحو ذلك» ولم يكن في معاريضه كَلهْ أن ينوي بالعام الخاص 


)49944( رواه أحمد (510//9؟) والبخاري في الأدب المفرد (558) وأبو داود‎ )١( 
وفي الشمائل (718) وأبو يعلى (79//5) وأبو الشيخ في‎ )١9141١( والترمذي‎ 
والبغوي في شرح السنة‎ )2558/1٠١( والبيهقي‎ )4١ - 88 أخلاق النبي (ص‎ 
,)5:6( 

(؟) رواه الترمذي في الشمائل (754) والبيهقي في البعث (45؟9) القسم الثاني من 
ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟47/7١)‏ والبيهقي في البعث (4" القسم 
الثانى) من حديث عائشة وإسناده ضعيف. 


حل 


وبالحقيقة المجازء وإن كان هذا إذا عرض به المعرض لم يخرج عن 
حدود الكلام» فإن الكلام فيه الحقيقة والمجازء والمفرد والمشترك» 
والعام والخاصء» والمطلق والمقيد؛ وغير ذلك» وتختلف دلالته 
بحسب اللفظ المفرد تارة وبحسب التأليف أخرى» وكثير من وجوه 
اختلافه قد لا يبين بنفس اللفظء بل يرجع فيه إلى قصد المتكلم» وقد 
يظهر قصده بدلالة الحال وقد لا يظهرء وإذا كان المعرض إنما يقصد 
باللفظ ما جعل اللفظ دَالاً عليه ومبيناً له في الجملة لم يشتبه هذا أن 
يقصد بالعقد ما لم يجعل العقد مقتضياً له أصلاء فإن لفظ أنكحت 
وزوجت لم يضعه الشارع لنكاح المحلل قطء بدليل أنه لو أظهره لم 
يصحء ولا يلزم من صلاح اللفظ له إخبارا صلاحه له إنشاءً» فإنه لو 
قال في المعاريض: تزوجت وعنى نكاحا فاسدا جاز كما لو بين 
ذلك؛. ولو قال في العقد: [ت]آزوجت نكاحاً فاسداً لم يجزء فكذلك 
إذا نواه وكذلك في الرباء فإن القرض لم يشرعه الشارع إلا لمن 
قصد أن يسترجع مثل قرضه فقطء ولم يبحه لمن أراد الاستفضال 
قطء بدليل أنه لو صرّح بذلك لم يجزء فإذا أقرضه ألفا ليبيعه ما 
يساوي مئة بألف أخرى., أو ليحابيه المقترض في بيع أو إجارة أو 
مساقاة» أو ليعيره أو يهبه فقد قصد بالعقد ما لم يجعل العقد مقتضيا 
له قطء وإذا كان المعرض قصد بالقول ما يحتمله القول ويقتضيهء 
والمحتال قصد بالقول ما لا يحتمله القول ولا يقتضيه» فكيف يقاس 
أحدهما بالآخرء وإنما نظير المحتال المنافق» فإنه قصد بكلمة الإسلام 
ما لا يحتمله اللفظء فالحيلة كذب في الإنشاء كالكذب في الإخبارء 
والتعريض ليس كذباً من جهة العناية» وحسبك أن المعرض قصد 
معنى حقا بينه بلفظ يحتمله في الموضع [الوضع] الذي به التخاطب» 
والمحتال قصد معنى محرماً بلفظ لا يحتمله في الوضع الذي به 
التعاقد. 


ثيل 


[من ضوابط تحريم التعريض]: 

فإذا تبين الفرق من جهة القول المعرض به والمعنى الذي كان 
التعريض من أجله لم يصح إلحاق الحيل به. 
[حقيقة المعاريض المحرمة وبشاعتها القبيحة ]: 

وهنا فرق ثالث» وهو أن [يكون] المعرض إما أن يكون أبطل 
بالتعريض حقَّاً لله أو لآدمي. فأما من جهة الله سبحانه فلم يبطل حقا 
له لأنه إذا ناجى ربه سبحانه بكلام وعنى به ما يحتمله من المعاني 
الحسنة لم يكن ملوماً في ذلك؛» ولو كان كثير من الناس يفهمون منه 
خلاف ذلك. لأن الله سبحانه عالم بالسرائر» واللفظ مستعمل فيما هو 
موضوع لهء وأما من جهة الأدمي فلا يجوز التعريض إلا إذا لم 
يتضمن إسقاط حق مسلمء فإن تضمن إسقاط حقه حرم بالإجماع. 
فثبت أن التعريض المباح ليس من المخادعة لله سبحانه في شيء؛ 
وإنما غايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه جزاء له 
على ذلك؛» ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم جواز مخادعة المحق» 
فما كان من التعريض مخالفاً لظاهر اللفظ فى نفسه كان قبيحاً إلا عند 
الجاتفقة رما ان كن كذالك كان جاتر الاحند) تسمى متمكةه الذي 
يدخل في الحيل إنما هو الأول» وقد ظهر الفرق من جهة أنه قصد 
باللفظ نا عملم اللفظ ايضناء وان .هذا الفعيد لقع شرن والسضال 
قصد باللفظ ما لا يحتمله وقصد به حصول شر. 


[المعاريض تكون بالأفعال أيضا]: 

واعلم أن المعاريض كما تكون بالقول» فقد تكون بالفعل» وقد 
تكون بهماء مثال ذلك أن يظهر المحارب أنه يريد وجها من الوجوهء 
ويسافر إلى تلك الناحية» ليحسب العدو أنه لا يريدهء ثم يكر عليه أو 
يستطرد المبارز بين يدي خصمه ليظهر هزيمته. ثم يعطف عليهء وهذا 


من معنى قوله: «الْحَرْبُ سَدْعَةٌ؛ وكان يل إذا أراد غزوة ورى بغيرها. 


ل 


[ومعاريض النبي يوسف عليه السلام من قبيل المعاريض الحسنة الجائزة]: 

ومن هذا الباب مما قد يظن أنه من جنس الحيل التي بيّنا 
تحريمها وليس من جنسها قصة يوسف يله حين كاد الله له في أخذ 
أخيهء كما قصّ ذلك سبحانه في كتابهء فإن فيها ضروبا من الحيل 
المحسنة: 


[صورة أولئى من معاريض النبي يوسف عليه السلام]: 

أحدها: قوله لفتيانه: #اجْمَلُوا بعتي في َم لَلَّهْر يعرفرتبآ إذا 
افوا ل أخليق» كام المتزيك 16[ برست ]رات سيب دناه 

منها: أنه تخوف أن لا يكون عندهم ورق يرجعون بها. 

ومنها: أنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم. 

ومنها: أنه رأى لوما أخذ الثمن منهم. 

ومنها: أنه أراهم كرمه في رد البضاعة» ليكون أدعى لهم إلنن 
العود. 

وقد قيل: إنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى الرجعة ليؤدوها 


: 


فهذا المحتال به عمل صالحء والمقصود رجوعهم ومجيء 
أخيهء وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم ولهء وهو مقصود صالح. 
وإنما لم يعرفهم نفسه لأسباب أخر فيها أيضاً منفعة له ولهم ولأبيهمء 
وتمام لما أراده الله بهم من الخير في هذا البلاد. 


[صورة انية من معاريض النبي يوسف كك ]: 
الضرب الثاني: أنه في المرة الثانية #قُلَمًا جَهُرَهُم يَهَازِهمَ َمل 
لِبْقَايَةَ في رَعْلِ أَخِيوِ» [يوسف: ]7١‏ وهذا القدر تضمن إيهام أن أخاه 


سي ع صر 
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سارق» وقد ذكروا أن هذا كان بمواطأة من أخيه ورضا منه بذلك» 
٠. 5 0‏ 55 70 00 7 

والحق له ا في ذلك, وقد دل على ذلك قوله: | حلأ علل وسقت 

ةا اج ار يا خرصي سع ص اس سر ذه ع سر 


0 
أوككت ليه أ قال إفَ أنأ أخوك فلا تبتس يما كانوا د 
9 [يوسف]. 


فإن هذا يدل على أنه عرف أخاه بنفسهء وقد قيل: إنه لم 
يصرح له أنه يوسف » وإنما أراد أنا مكان أخيك المفقود. 


ومن قال [هذا قال]: إنه وضع السقاية في رحل أخيه والأخ لا 
يشعرء فهذا خلاف المفهوم من القرآنء وخلاف ما عليه الأكثرون» 
وفيه ترويع لمن لم يستوجب الترويع. 

وأما على الأول فقال كعب الحبر [الأحبار]: لما قال له: إني 
أنا أخوك» قال بنيامين: فأنا لا أفارقك» قال يوسف [عليه السلام]: 
فقد علمت اغتمام والدي بي» فإذا حبستك ازداد غمه بي» ولا 
يمكنني هذا إلا بعد [أن] أشهرك بأمر فظيع؛ وأنسبك إلى ما لا 
يحتملء» قال: لا أبالى» فافعل ما بدا لك. فإني لا أفارقك». قال: 
ناك انل سافن هذا اذى وحلق ‏ اله «انادي #الررا دنه لعهزا الى 
ردك بعد تسريحكء قال: فافعلء» فذلك قوله: #9وَلْمًا جَهرَهُم 
يحَهَازِهِمَ» [يوسف: 54] الآية"'' المالك. 

ل ل ل ل لد 
بإذن المالك. 

ومثل هذا النوع ما ذكر أهل السير عن عدي بن حاتم رضي الله 
اباس ا موي و 


أأم !ا ا 1 
1١‏ 


كما 


جاء خاصمه بين يدي قومه وهم بضربه فيقومون فيشفعون إليه فيه؛ 
ويأمره كل ليلة أن يزداد بعدآء فلما تكرّرٌ ذلك أمره ذات ليلة أن يبعد 
بهاء وجعل ينتظره بعدما ذهب [دخل] الليل» وهو يلوم قومه على 
شفاعتهم فيهء ومنعهم إياه عن عقوبته» وهم يعتذرون إليه عن ابنه؛ 
ولا ينكرون إبطاءه» حتى إذا نهار الليل ركب في طلبه فلحقهء» 
واستاق الإبل حتى قدم بها على أبي بكر [رضي الله عنهم]؛ فكانت 
صدقات طيء مما استعان به أبو بكر في قتال أهل الردة. 
[من صور المعاريض الجائزة في الآثار والأحاديث]: 

> إأاى ف الحدنث الم ملكا ل قال لعم أده الله 

اللو وت لك ل 
أعرفك»: أسلمت 0 كفرؤاء ووفيت إِدْ غدرواء 6 1 د 
وعرفت إذ أنكروا. 

ومثل هذا ما أذن النبي كَلهِ للوفد الذين أرادوا قتل كعب بن 
الأشرف أن يقولواء وأذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن يقول. 

وفى هذا كله الأمر المحتال عليه مباح» لكون الذي قد أوذي 
فيه قد أذن فيهء والأمر المحتال عليه طاعة لله وأمر مباح. 


[صورة ثالثة من معاريض النبى يوسف كَله]: 

التغرت' القالف” أنه طن مون أنثها العر ]كك لسرقو تقالو 
وََقْبَُوأْ عََيْهم مَادَا تَنْقَدُوت 9 تَالوا نَفْقِدُ صُوَامَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآه بوء 
جِمْلُ بير وَأنَا يهء دَعِيِدٌ 67 [يوسف] إلى قوله”"2: نما جَرَوُهم إن 


وم هو سم : معد ليقو همك يم 
0 كزين الوأ 06 سْ ود في رحلهء فهو جروم كَدلِكَ بجرى 


مس ساح ل لس 


كن جم داه 3 21 َ 3 
بيت ندا بِأيسَتِهر قَبْلَ وعَل أو ثم اسْتَخْرَجَهَا من وله أَحِيهِ 


ا - سمي اشامر 


)١(‏ وتماما بات: اقالوا َل قد عَلِنشّم ما يقتا ليد ف ا و مه 


عق اس 


م 0 صر مجر 


15 افو 16 : زتأئة القاة .ذبن الثزف 


وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين: 


[مواقف يوسف يكلو وإخوته في هذه الآيات ونماذج من التفاسير في ذلك]: 

أحدهما: أنه من باب المعاريض» وأن يوسف نوى بذلك أنهم 
سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا عليه» وخانوه فيه 
والخائن ب سو ناز قاب يعون خم المشهور حتى إن الخونة من 
ذوي الديوان يسمون لصوصاً. 


الثانى: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف عليه 
السلام . 


قال القاضي أبو يعلى وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن 
يجعل الصاع في رحل أخيه. كم كال بعضن: الموكلين بالصّيعان وقد 
فقدوه ولم يدروا من أخذه: #أأَنَتُهَا الْعِيرَ إد َم رفو [يوسف: 
] على ظن منهم أنهم كذلك, ولم يأمرهم يوسف بذلك» فلم يكن 
قول هذا القائل كذبأء إذ كان في حقه وغالب ظنه ما هو عندهء ولعل 
يوسف عليه السلام قد قال للمنادي: هؤلاء قد سرقواء وعنى سرقته 
من أبيه» والمنادي فهم سرقة الصواعء وهو صادق في قوله بفقد 
صواع الملك» فإن يوسف لعله لم يطلعه على أن الصواع في رحالهم 
ليتم الأمرء فنادى إنكم لسارقون بناء على ما أخبره به يوسف» 
وكذلك لم يقل سرقتم صاع الملكء» وإنما قال نفقدهء لأنه لم يكن 


يعلم أنهم سرقوه» أو أن اطلع على ا صنعة يوه نف عليه || لام ؛ 


فاحترز في قوله فقَال : إنكم لسارقون» ولم يذكر المفعول». ليصح أن 
يضمن سرقتهم يوسفء ثم قال: تققد صَواعَ أَلْمَيِك * [يوسفف: 58 
وهو صادق في ذلك» وكذلك احترز يوسف في قوله: #مَعسَادٌ لله أن 


١8/4 


أَخْدَ إِلَّا من وَجَدْمَا مَتَعَنَا عِنْدَمُه# [يوسف: 4/] ولم يقل: إلا 
سرق» وعلى التقديرين فالكلام من حسن المعاريض . 
[نماذج من صور التعريض الجائزة]: 

وقد قال نصر بن حاجب: سثل سفيان بن عيينة عن الرجل 
يعتذر إلى أخيه م الشيء الذي قد فعله ويحرف القول فيه ليرضيه 
أيأثم في ذلك؟ قال : ألم تسمع قوله: «لَيْسَ بِكَاذِبٍ مَنْ أضلحٌ بَيْنَ 
الئّاس) فكذب فيه فإذا أصلح بينه وبين أحخيه المسلم خير من أن 
يصلح بين الناس بعضهم في بعضء وذلك أنه إذا أراد به مرضةة الله 
وكراهية أذى المؤمن» ويندم على ما كان منهء ويدفع شره عن نفسهء 
ولا يريد الكذب اتخاذ المنزلة عندهم» ولا لطمع في شيء ليصيب 
منهمء فإنه لم يرخص في ذلك» ورخص له إذا كره مَوْجِدَتَهُمْ وخاف 
عداوتهم. 

قال حذيفة: إني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أتقدم على 
ما هو أعظم منهء وكره أيضاً أن يتغير قلبه عليه. . 

قال سفيان: وقال الملكان: #«#حَصَمَانِ بَعن بَعْضَنَا عَكَ بَعَضِ» [ص : 
١‏ ؟] أراد معنى شيء» ولم يكونا خصمين» فلم يصيرا ذلك كاديمن: 

وقال إبراهيم: إن سَقِيمُ4 [الصافات: 89] وقال: بل قصلم 
كبررهُمْ هدا» [الأنبياء : 0 


وقال يوسف: «إِدَّكُ لَسْرفُونَ» [يوسف : ] أراد معنى أمرهم . 

فبين سفيان أن هذا كله من المعاريض المباحة مع تسميته كذباء 
وإن لم يكن في الحقيقة كذبأء كما تقدم التنبيه على ذلك. 

وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان 
التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من 
عليه الحى . 


كيال 


[معاريض النبى يوسف كَلِةِ ليست من قبيل جواز أن يأخذ الإنسان حقه ممن 
ظلمه بغير رضاه كما فعله يوسف كل بإخوته. ومناقشة ذلك]: 

وهذه الحجة ضعيفة» فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه 
عنده بغير رضاهء ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال: إنه 
قد اقتص منهء وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك» نعم 
كان تخلفه عنده يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم» والميثاق الذي أخذه 
عليهم. وقد استثنى في الميئاق #إِلَّا أن اط 4 اورسف 
وقد أحيط بهمء ويوسف [عليه السلام] لم يكن قصده باحتباس أخيه 
الانتقام من إخوتهء فإنه كان أكرم من هذاء وكان في ضمن هذا من 
الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته» وإنما هو أمر أمره الله به 
ليبلغ الكتاب أجلهء ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف كمال 
الجزاء» وتَبْلُعُ حكمةٌ الله التي قضاها لهم نهايتها. 

ولو كان يوسف قصد الاقتصاص منهم بذلك فليس هذا موضع 
الخلاف بين العلماءء فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب بهء 
وإنما موضع الخلاف هل يجوز له أن يسرق أو يخون [من] سرقة أو 
خائه مثل ما سرقه إياه أو خانه إياه؟ ولم تكن قصة يوسف من هذا 
الضرب» نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج 
شبهة» مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضاء فإن مثل هذا 
لا يجوز في شرعنا بالاتفاق» [وهو] أن يحبس رجل بريء ويعتقل 
للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرمء وقد بينا ضعف هذا 
القول فيما مضل وإن كان حقا فيوقك؛ أن يكوك الله مسحانة أمرة 
باعتقاله» وكان هذا ابتلاءَ من الله لذلك المعتقلء كأمر إبراهيم بذبح 
ابنه» فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيأ خاصأء كالوحي الذي 
جاء إبراهيم [عليه السلام] بذبح ابنه»ء وتكون حكمته في حق المبتلى 
امتحانه وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه. 
وتكون حاله في هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس يوسف عنه. 


0 


وهذا الذي ذكرناه بين يعلم من سياق الكلام ومن حال يوسف.». 
رم كهساو 


وقد دل عليه قوله سبحانه : « كتلك 53 لشف ما مَا كن ليَأَهْدَ أخاه 
في دين الْمَلِكِ ِلّاَ أن مآ امد ترق اردع تخ اناه وَقَرَيَ كل ذ 
عِلْوِ عَليمٌ» [يوسف: 76]. 
فإن الكيد عند أهل اللغة نحو من المكرء وقد نسبه الله سبحانه 
إلى نفسه كما نسب المكر إلى نفسه في قوله سبحانه: #لم كيدو 
9 يذ كا © [الطارق] وكما دل عليه قوله سبحانه: آم 
يدون 00 َلنيَ : هر الْمَكِدُونَ 29 [الطور] ومثل ذلك قوله 


0-7 
ري على 


كات «وإذ يَنَكْرُ بِكَ الْدِبَ كفروا لِنْتُوكَ أو يِمَتُلُوكَ أو ا 
يبون و15 أَنَّدٌ وَلنَدُ حبْدٌ لمكن 429 [الأنفال] وقوله سبحانه 
في قصة صالح: #وكات في ده عه رفط اتسلررك ل الارض ل 
يضْبِحُونَ (2) فَالْوَأْ َفاسَمُوا لَه يسنم وَأَمْلْمٌ شن لشن لوليوء ما سَيِدَنَا 
هيك أَمو وَلِنَّ لسيقة © متكا ستل وه و مسكنا مَك ل 
تتترت () نأظز كنتت كات عَيقبَةٌ مَكْرممٌ أنا دَمَرَيكهُم مومهم 
َمَيِنَ © [النمل]. 

ثم إن بعض الناس يقول: إنما سمى الله سبحانه فعله بالماكرين 
والكائدين والمستهزئين مكراً وكيداً واستهزاءً مع أنه حسن وفعلهم قبيح 
د ووقوعه جزاءً له كما في قوله: #وحَرؤا ميْعَوْ 
ميته يلها * [الشورى: ]5٠‏ سمي الثاني سيئة وهو بحق لمقابلته للسيئة . 


ا 


مر سرع ره ال 


قال: #وَإِنْ عَافبَسم قَمَاقَوا بِمِثْلٍ ما غوسم 4 وَلَين صَاوم لهو 
حب بْصَعَِيدَ 47 [النحل] سمى الأول عقوبة وإن لم يكن من 
الأولين عقوبة لمقابلته للفعل الثانى» وجعلوا هذا نوعاً من المجاز. 


[المكر والكيد بمعنئ واحد ومنه جائز بل وواجب ومنه حرام]: 
وقال آخرون: وهو أصوب [صواب]» بل تسميته مكراً وكيداً 


واستهزاء وسيئة وعقوبة على بابه» فإن المكر إيصال الشر إلى الغير 


1١5١ 


كان مكراً حستناء وإلا كان مكراً سيئاًء بل إن كان ذلك الشر الواصل 
حمّاً لمظلوم كان ذلك المكر واجباً في الشرع على الخلق» وواجباً 
ويستهزرىء بمن يستوجب ذلك» فيأخذه من حيث لا يحتسب ) كما 
فعل ذلك الظالم بالمؤمنين. 

والسيئة ما تسوء صاحبها وإن كان مستحقّاً لهاء والعقوبة ما 
عوقب به المرء من شر. 

إذا تبين ذلك» فيوسف الصديق عليه السلام كان قد كيد غير 


مرة. 


[المكائد التى كيد بها يوسف وه]: 

أولها: أن إخحوته كادوا به كيدا حيث احتالوا ف فى التفريق بينه 
وين أيه "كما ول عليه اقرلة: ا 0 مَكِيدوا لك 
اك اوس ]ا 


ثم إن امرأة العزيز كادت بهء بأن أظهرت أنه راودها عن نفسهاء 
وكانت هي المراودة؛ كما دل عليه قوله: قْلَمَا را كَمِيصَهُ 


طش 
5 


رءا قميصة 
َال إِنَّمُّ من 11 إن مدن عظِيم 9 [يوسف]. 

ثم كادته النسوة حتى استجار بالله في قوله: 0 ال لح 
من بتي ايد ِل ضرف عق كمه أنث إقية تأ ين كوي 
© تانتجات ل رَيْمُ َرَت عَنْهُ كدَهْنَ إِنَمُ هر ألسَمِيمْ اليد )»4 
[يوسف]. 

حتى أنه [عليه السلام قال] لما جاءه رسول الملك مر من 
السحيفيي ا أن ِلَ بيلك صَسَمَلْهُ ما بال الَِسْووَ الى مَطَْعْنَ 0 3 
57 بَكدِمنَ عله 422 * [يوسف]. 


عرو 
من دير 


١04؟‎ 


فكاد الله ليوسف بأن جمع بينه وبين أخيهء وأخرجه من أيدي 
إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره. 
[حقيقة كيد الله تعالى للكافرين والفاسقين]: 

ركيد الله سبحانه لا يخرج عن نوعين: 

أحدهما: وهو الأغلب أن يفعل سبحانه فعلا خارجاً عن قدرة 
العبد الذي كاد لهء» فيكون الكيد قدرأاً محضاء ليس هو من باب 
الشرع» كما كاد الذين كفروا بأن انتقم منهم بأنواع العقوبات» وكذلك 
كانت قصة يوسف. فإن يوسف أكثر ما قدر أن يفعل أن ألقى الصواع 
في رحل أخيه» وأذن المؤذن بسرقتهم» فلما أنكروا قال: #فما بحرؤة, 
إن كير كذين» [بوسف: 724] أي جزاء السارق أو جزاء السَّرَّقٍ 
تلوأ رُم من ويد في بحل فَهُوَ 4 [يوسف: 06"] أي جزاؤه 
نفس السارق يستعبده المسروق [منه] إما مطلقاً أو إلى مدة» وهذه 
كانت شريعة آل يعقوب. 

وقوله: #إمن ود فى رَجَلِوء4 [يوسف: 76] فيه وجهان: 

أحدهما: أنه هو خبر المبتدأء وقوله بعد ذلك: مَهْوٌ حرو 
[يوسف: ©9] جملة ثانية مؤكدة للأولى» والتقدير في جزاء هذا الفعل 
نفس من وجد في رحلهء فإن ذلك هو الجزاء في ديننا #كَدلِكَ مَحَْرِى 


0 


ألظدلييت» [الأنعام: 48]. 

والثاني: أن قوله من ود في رَحْلِهء فَهْرَ جَروُمُ4 [يوسف: هل] 
من واجد الصاع في رحله كان هو الجزاء. كما تقول جزاء السرقة من 
سرق قطعت يله. 

وإنما احتمل الوجهين؛ لأن الجزاء قد يراد به نفس الحكم 
باستحقاق العقوبة» وقد يراد به نفس فعل العقوبةء وقد يراد به 


اول 


ع 


نفس] الألم الواصل إلى المعاقب» فلما تكلموا بهذا الكلام كان 
إلهام الله 8 هذا كيداً ليوسف ع جيه عن قدرته. إذ قد كان 
يمكنهم أن يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق» 
فإن مجرد وجوده في رحله لا يوجب حكم السارق» وقد كان 
يوسف [عليه السلام] عادلء لا يمكنه أن يأخذهم كع حيفة أو 
يقولوا: جزاؤه أن يفعل به ما تفعلونه بالسراق في دينكم) وقد كان 
من دين ملك مصر فيما ذكره المفسرون أن السارق يضرب ويغرم 
مه العسروق مركن :ولو قالوا ذلك لي يمكنه أن يلرمهم ما لا 


. 
ل 


ولهذا قال سبحانه: 9 كدَِكََ ا ل 
ونث الميف ل أن يكَة أنَُ» [يوسف: 75] أي ما كان يمكنه 
أخل ذه في دين ملك مصرء لأن دينه لم يكن فيه فيه طريك إلى اعد إل 
أن كلاه أن استثناء ء منقطعء أي لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخرء 
أو كون متضاةه بأن يهيء الله سبحانه سبباً آخر بطريق يؤخذ به في 
دين الملك من الأسباب التي كان الرجل في دين الملك يعتقل بهاء 
فإذا كان المراد بالكيد فعلاً من الله بأن ييسره لعبده المؤمن المظلوم 
المتوكل عليه أموراً يحصل بها مقصوهه بالانتقام من الظالم وغير 
ذلك» فإن هذا خارج عن الحيل الفقهية» فإنا إنما تكلمنا في حيل 
يفعلها العبدء لا فيما يفعله الله سبحانه . 


[سئن الله تعالن في كيد المجرمين انتصارٌ لإيصال الحق إلى من ظلموهم]: 
بل في قصة يوسف تنبيه على أن من كاد كيداً محرماً فإن الله 


يكيده» وهذه سنة الله في مرتكب الحيل المحرمة. فإنه لا يفاك له 
فى هذه الحيل كما هو الواقع 


وفنها تبه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق». 
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بعد ذلك: #تَرْقَمُ دَرَحَتٍ كن نَمَآهُ4 [يوسف: 75] قالوا: بالعلم . 


وفيه تنبيه على أن العلم الخفي الذي يتوصل به إلى المقاصد 


وفيه دليل على أن يوسف كان منه فعلء فيكون هذا العلم هو 
ما اهتدى به يوسف إلى أمر توكل في إتمامه على اللهء فإن اهتداءه 
لإلقاء الصواع واسترجاعهم نوع فعل منهء لكن ليس هذا وحده هو 
الحيلة؛ والحيل الفقهية بها وحدها يتم غرض المحتال لو كانت 
حلا لا . 
[حقيقة كيد الله تعالى لعبده الطائع إلهامه فعل الطاعات والعمل الصواب 
المباح وتجنيبه فعل المعاصي والشهوات]: 

النوع الثاني من كيده لعبده هو أن يلهمه سبحانه أمراً مباحاً أو 
مستحباً أو واجباً يوصله به إلى المقصود الحسن؛ فيكون على هذا 
لمان موسي امسر لاقمل بعر دير لتلمتصيطاه ااه وقد دل 
على ذلك قوله: نرقم درحلتٍ م 56 [يوسف: "5ل!] فإن فيه 
ينها على أن العلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعي صفة مدح. 
كعادو العام الذى يخصيي ب اللميطل عفة بزع » حيث قال فى قصة 


صر جيه حر عسي ص 3 -. ا" آله 


إبراهيم: طوَيَلكَ حجنا َاتَبهَآ إباهِيم عل قومدء رفَمٌ درجت من 
س4 [الأنعام: 87] وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروعء لكن 
لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تستحل به المحرمات أو تسقط به 
الواجبات» فإن هذا كيد لله. والله هو المكيد فى مثل هذاء فمحال أن 
يشرع الله أن يكاد دينهء وأيضاً فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد 
به غير مقصوده الشرعي» ومحال أن يشرع الله لعبد أن يقصد بفعله ما 
لم يشرع الله ذلك الفعل لهء وأيضاً فإن الأمر المشروع هو عام لا 
يختص به شخص دون شخص»ء فالشيء إذا كان مباحا لشخص كان 
مباحاً لكل من كان على مثل حاله. فإذاً من احتال بحيلة فقهية محرمة 
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0 مباحة لم يكن له اختصاص بتلك الحيلة لا يفهمها ولا يعلمهاء 
لأن الفقهاء كلهم يشركونه في فهمهاء والناس كلهم يساوونه في 
عملهاء وإنما فضيلة الفقيه إذا حدثت حادثة أن يتفطن لاندراج هذه 
الحادثة تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره. أو يمكنهم معرفته 
بأدلته العامة نضا [أيضاً] واستنباطاًء فأما الحكم فمتقرر قبل تلك 
الحادثة» فإذاً احتياج الناس إلى الحيل لا يجدد أحكاماً شرعية لم تكن 
مشروعة قبل ذلك» بل الأحكام مستقرة وجدت تلك الحاجة أو لم 
توجدء فإن كان الشارع قد جعل الحكم يتغير بتغير تلك الحاجة كان 
حكماً عاماًء وجدت حاجة ذلك الشخص المعين أو لم توجدء وإن 
لم يكن جعل لتلك الحاجة تأثيراً فى الحكم» فالحكم واحد سواء 
وجدت تلك الحاجة مطلقاً أو لم توجدء والله سبحانه إنما كاد ليوسف 
كيدا جزاه به على صبره واحتسابه» وذكره في معرض المنة عليه» فلو 
لوعن حرمت [ ع السادم ) اجتعاقي اناك الكيد ل دكن في 
مجرد عمل الإنسان أمراً مباحاً له ولغيرهء منةَ عليه في مثل هذا 
المقامء فعلم أن المنة كانت عليه في أن أَلْهِمَ العمل بما كان مباحاً 
قبل ذلك» كال كن زليو الكدد ها لا ليمة غيزة: 


ولهذا قال بعض المفسرين في قوله [تعالى]: #كدنا# صنعناء 
وبعضهم قال: ألهمنا يوسف. ومن احتال بعمل هو مباح في نفسه 
على الوجه الذي أباحه الشارع» فهذا جائز بالإتفاق» وإنما الكلام في 
أنه هل يباح له ما كان محرماً على الإطلاق مثل الخيانة والغلول» أو 
يباح له فعل المباح على غير الوجه المشروع مثل مثل الحيل الربوية؟. 

يوضح ذلك أن نفس الأحكام مثل إباحة الفعل لا يجوز أن 
تسمى كيداء وإنما الكيد فعل من الله ابتداءَ» أو فعل في العبد يكون 
لعيد ب فاعلا» .وعلى: التتديري. قليبن. :هذا من الخيل. الشرعية. 


وهذا الذي ذكرناه في معنى الكيد إذا انضم إليه معرفة الأفعال 
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التي فعلها يوسف عليه السلام والأفعال التى فعلها الله لهء تيقن اللبيب 
أن الكيد لم يكن خارجاً عن إلهام فعل كان مباحاً في الجملةء 
فعل من الله تمم به ذلك الفعل» وأن حاجة يوسف عليه السلام لم 
تبح له فعل ما كان حراما على الإطلاق قبل ذلك» وهذا هو المقصود 
[والله أعلم]. 


[شبهات حاول مجيزو التحليل الدخول منها والجواب عنها]: 
النوع الثاني: مما ظن المحتالون أنه من 0 سائر العقود 


الصحيحة . فقالوا: البيع احتيال على حصول المتللكت وال 0 


احتيال على طلب مصالحهم التي 0 الله لهم. 


وقال قائلهم: الحيلة هي الطريق التي يتوصل بها الإنسان إلى 
سقوط [إسقاط] المآثم عن نفسه. 


وقال آخر: هي ما يمنع الإنسان من ترك أو فعل لولاها كان 
يلزمه من عبر انم قالوا: وهذا شأن سائر التصرفات المباحة» وقالوا: 
قد قال النبي [رسول الله] كه لعامله على خيبر: «بع الْجَمْعَ بالدّرَاهِم 
نم ابتَْ الدْرَاهِم نيا ملواغان مقصوده ابتياع جنيب بجمع أمره أن 
يبيع الجمع». لم بقاع بشنت جنا ه.لعقن العقل الأول اليتوس بيه إل 
العقد الثاني + 


قالوا: وهذه حيلة تضمنت حصول المقصود بعد عقدين» فهى 
أوكن ها تفسدف خضو له عل عفد والح وأشبهت ١١‏ لعينة» فإنه قصد 
أن يعطيه دراهم فلم يمكن بعقد واحدء فعقد عقدين. بأن باع 
السلعة» ثم ابتاعهاء والحيل المعروفة لا تتم غالبا إلا بأن ينضم إلى 
العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو ذلك. 
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[بداية الجواب علئ شبهات محللي التحليل]: 

والجواب عن هذا أن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة إليها 
ليس من جنس الحيل سواء سمي حيلة أو لم يسمء فليس النزاع في 
مجرد اللفظ» بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة والمقصود اللذين 
هما المحتال به والمحتال عليه» وذلك أن البيع مقصوده الذي شرع 
البيع له أن يحصل ملك الثمن للبائع ويحصل ملك المبيع للمشتري» 
فيكون كل منهما ملكا لمن انتقل إليه كسائر أملاكهء وذلك في الأمر 
العام إنما يكون إذا قصد المشتري نفس السلعة للإنتفاع بعينها أو 
انفاقها أو التجارة فيهاء فإن قصد ثمنها الذي هو الدراهم أو الدنانير 
ولم يكن مقصوهه إلا أنه قد احتاج [إلى] دراهم فابتاع سلعة نسيئة 
ليبيعها ويستنفق ثمنها فهو التورق» وإنما يكون إذا قصد البائع نفس 
الثمن لينتفع به بما جعلت الأثمان له من إنفاق وتجارة ونحوهماء فإذا 
كان مقصود الرجل نفس الملك المباح بالبيع وما هو من توابعه. 
وحصله بالبيع» فقد قصد بالسبب ما شرعه الله سبحانه له» وأتى 
بالسبب حقيقة» وسواء كان مقصوده يحصل بعقد أو عقود. مثل أن 
يكون بيده سلعة وهو يريد أن يبتاع سلعة أخرى لا تباع بسلعته لمانع 
شرعي أو عرفي أو غير ذلك» فيبيع سلعته ليملك ثمنهاء والبيع لملك 
الثمن مقصود مشروعء؛ ثم يبتاع بالشمن سلعة أخرىء» وابتياع السلع 
بالأثمان مقصود مشروع. 


[توضيحات حول حديث بلال]: 


وهذه قضية [قصة] بلال [رضي الله عنه] بخيبر سواءء فإنه إذا باع 
الجمع بالدراهم. فقد أراد بالبيع ملك الثمن» وهذا مشروع مقصودء ثم 
إذا ابتاع بالدراهم جنيباً فقد أراد بالإبتياع ولك لك وهنا ا 
مشروعء فلما كان بائعا قَصَدَ ملك الثمن حقيقة» ولما كان مبتاعاً قَصِدَ 
ملك السلعة حقيقة» فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري منه فهذا لا 
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محذور فيهء إذ كل واحد من العقدين مقصود مشروعء ولهذا يستوفيان 
حكم العقد الأول من النقد والقبض ونحو ذلك» وأما إن ابتاع بالثمن 
من مبتاعه [ممن ابتاعه] من جنس ما باعه» فيخاف أن لا يكون العقد 
الأول مقصوداً منهماء بل قصدهما بيع السلعة الأولى بالثانية» فيكون 
رباء ويظهر هذا القصد بأن يكون إذا باعه التمر مثلا بدراهم لم يحرز 
وزنها ولا نقدها ولا قبضهاء فيعلم أنه لم يقصد بالعقد الأول ملك 
المنمن بذلك الثمن» ولا قصد المشتري تملك التمر بتلك الدراهم التي 
هى الثمن». بل عقد العقد الأول على أن يعيد إليه الثمن ويأخذ التمر 
الاج و زرها ا ترادو دنا بحيو قنانة قل «مودن. لمن 1 لسنة ا 
فسخه لم يكن مقصوداء وإذا لم يكن الأول مقصوداً كان وجوده 
كعدمهء فيكونان قد اتفقا على أن يباع [يبتاعا] بالتمر تمراً يحقق أن هذا 
هو العقّد المقصود أنه إذا جاءه بدراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر أو 
زبيب ليبتاع به منه من جنسه أكثر منه أو أقل» فإنهما غالبا يتشارطان 
ويتراوضان [يتراضيان] على سعر أحدهما من الآخرء ثم بعد ذلك 
يقول: بعتك هذه الدراهم بكذا وكذا ديناراًء ثم يقول؛ اصرف لي بها 
كذا وكذا درهماً كما اتفقا عليه أولاء ويقول: بعتك هذا التمر بكذا 
وكذا درهماء ثم يقول: بعني به كذا وكذا تمرأء فيكونان قد اتفقا على 
الثمن المذكور صورة لا حقيقة» ليس للبائع غرض في أن يملكه. ولا 
للمشتري غرض في أن يملكةء وقد تعاقدا على أن يملّكهُ البائع» ثم 
يعيده إلى المشتري» والعقد لا يعقد ليفسخ من غير غرض يتعلق بنفس 
وجوده. فإن هذا باطل كما تقدم بيانه؛ فأين من يبيعة: بكمن ليشترئ به 
منه إلى من يبيعه بثمن ليأخذه منه. 


[مناقشة أصحاب التحليل ودحض شبهاتهم تفصيلا وتبياناً]: 
منها: أن الرجل إذا أراد أن يشتري من رجل سلعة بثمن آخر 


ل 


من غير جنسهاء فإنهما في العرف لا يحتاجان أن يعاقده على الأول 
بثمن يميزهء ثم يبتاع به» وإنما يقومان السلعتين ليعرفا مقدارهماء ولو 
قال له: بعتكها بكذا وكذاء وابتعت منك هذه بهذا الثمن لعد هذا 
لاعباً عابثاً قائلاً ما لا حقيقة لهء ولا فائدة فيهء بخلاف ما لو كان 
الشّرى [الشراء] من غيره» فإنه يبيعه بثمن يملكه حقيقة» ثم يبتاع به 
من الآخرء فكذلك إذا أراد أن يبتاع منه بالثمن من جنسها كيف يأمره 
الشارع بشيء ليس فيه فائدة؟ . 

ومنها: أنه لو كان هذا مشروعاً لم يكن في تحريم الربا حكمة 
إلا تضييع الزمانء وإتعاب النفس بلا فائدة» فإنه لا يشاء شاءٍ أن يبتاع 
ربوياً بأكثر منه من جنسه إلا قال: بعتك هذا بكذاء وابتعت منك هذا 
بهذا الثمن» فلا يعجز أحد عن استحلال ربا حرّمهة الله سبحانه قطء 
فإن الربا في البيع نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة» فأما ربا الفضل 
فيمكنه في كل مال ربوي أن يقول: بعتك هذا المال بكذاء ويسمي ما 
شاءء ثم يقول: ابتحت به هذا المال الذي هو من جنسهء وأما ربا 
النساء [النسيئة] فيمكنه أن يقول: بعتك هذه الحريرة بألف درهم أو 
عشرين صاعاً إلى سنة وابتعتها منك بتسع مئة حالة أو خمسة عشر 
صاعاً. أو نحو ذلك» ويمكنه ربا القرض» فلا يشاء مرب إلا أقرضهء 
فا ري أن إطارة أن سيان إن اع اله إن سند وحمي 
مقصودهما من الزيادة في القرض» فيا سبحان الله العظيم أيعود الربا 
الذي قد عظم الله شأنَهُ في القرآن»ء وأوجب محاربة مستحلة» ولعن 
أهل الكتاب بأخذه. ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه» وجاء فيه من 
الوعيد ما لم يجىء في غيره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من 
غير كلفة أصلاً إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ 
بها؟ أم يستحسن مؤمن أن ينسب نبياً من الأنبياء فضلاً عن سيد 
المرسلين» بل أن ينسب رب العالمين إلى أن يحرم هذه المحارم 
العظيمة ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصد ولم يكن له 


و" 


حقيقة» وليس فيه مقصود للمتعاقدين قط؟ ولقد بلغنى أن بعض المربين 
من الصيارفه قد جعل عنده خرزة ذهب» فكلما حاءه من يريد أن يبيعه 
فضة بأقل منها لكونها مكسورة أو من نقد غير نافق ونحو ذلك» قال له 
الصيرفئ : بعني هذه الفضة بهذه الخرزة» ثم يقول: ابتعت هذه الخرزة 
بهذه الفضة. انسفن ونيية انتيقولة إن الذي حرم بيع الفضة بالفضة 
متفاضلاً أحل تحصيل الفضة بالفضة متفاضلاً على هذا الوجه؟ وهو 
يقول؟ وكذلك بلغني أن من الباعة من قد أعد بَرّا لتحليل الرباء فإذا 
جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه ألفاً بألف ومئتين» ذَهَبَا إلى ذلك 
المحلل فاشترى [ذلك] المعطي منه ذلك البز ثم يعيله [يبيعه] 
[للآهذ ثم يبيعه] الآخذ إلى صاحبه» وقد عرف الرجل بذلك بحيث 
إن البز الذي يحلل به الربا لا يكاد يبيعه البيع المتتاث). 


[حيل الربا أغلظ في بابها من التحليل]: 

واعلم أن أكثر حيل الربا أغلظ في بابها من التحليل في بابه 
ولهذا حرمها أو بعضها من لم يحرّم التحليل» لأن القصد في البيع 
معتبر عند العامة» فلا يصح بيع الهازل بخلاف نكاحهء ولأن الاحتيال 
في الربا غالباً إنما يتم بالمواطأة اللفظية أو العرفية» ولا يفتقر عقد 
الربا إلى شهادةء ولكن يتعاقدان ثم يشهدان أنه [أن] له في ذمته ديناء 
ولهذا إنما لَعِنَّ شاهداه إذا علما به» والتحليل لا يمكن إظهاره وقت 
العقدء لكون الشهادة شرطأً فيه» والشروط المتقدمة مؤثرة عند عامة 
السلف؛. وإن نقل عن بعضهم أن تجرد النية لا يؤثر. 
[نماذج وصور من مسائل الصرف والتحايل فيه]: 

وجماع هذا أنه إذا اشترى منه ربوياً وهو يريد أن يشتري بثمنه 


منه من جنسهء فإما أن يواطئه على الشراء منه لفظأء أو يكون العرف 
قد جرى بذلكء» وإما أن لا يكون كذلكء فإن كان كذلك فهو عقد 


الما 


باطل» لأن ملك الثمن غير مقصودء ٠‏ فلا قوله أولاً: بعتك هذا بألف 
قد مضيس رولة قوله كاناء لتم هذا بالقاء نإنه لم يقضه أولا 
ملك الألف» ولم يقصد ثانياً التمليك بهاء ولم يقصد الآخر تمليك 
الألك ال لكدولة ملكها تاناء بل التضد 'شتليك القثر بالتفر كلا وإن 
لم تجر بينهما مواطأة» لكن 5 قد علم المشتري أن البائع نيك أن 
يشتري منه فهو كذلك» لأن علمه بذلك يمنع كلا منهما أن يقصد 
الكهة في العقدين» بل علمه به ضرب من المواطأة العرفية» وإن كان 
قصد البائع ار و ل 0 الإمام 
أحمد: لو باع رجل من رجل دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري 
بالدراهم منه ذهباً إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهباً فلا 
يستقيم ) فيخواق: أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهباء 
وكذلك كره مالك أن تصرف دراهمك من رجل بدنانيرء ثم تبتاع منه 
بتلك الدنانير دراهم غير دراهمك وغير عيونها في الوقت 0 يوم 
أو يومين. 
[نقول عن العلماء في أقوالهم حول الصرف]: 

قال ابن القاسم: فإن طال الزمان وصح أمرهما فلا بأس به. 

فالذي ذكره الإمام أحيق اقوس .قهية: الشتوى [الشراء] هده 
بكلاك: الزنانين الح يفضي تعليك' اميه البلا جا 
والوزن» فمتى بدا له بعد القبض والمفارقة أن ب يشترئ مه رأآن: يطلب 
من غيره فلا يجد لم يكن في العقد الأول خلل. 

ثم إن المتقدمين من أصحابه حملوا هذا المنع على التحريم. 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا لم يكن عن حيلة 
ومواطأة لم يحرمء وقد أومأ إليه الإمام أحمد فيما رواه عنه الكرماني 
قال: قلت لأحمد: [رجل] اشترى من رجل ذهباًء ثم باعه منه؟ قال: 
يبيعه من غيره أعجب إلي . 


ين 


وذكر أبن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى. 


وقد تقدم [نقل] عن ابن سيرين أنه كان يكره للرجل أن يبتاع 
من الرجل الدراهم بالدنانير» ثم يشتري منه بالدراهم دنانير. وفي 
رواية عنه قال: إن بعضهم ليفعل ما هو أقبح من الصرف. 


[عرض نماذج مختلفة حول مسائل الصرف ومسائل الربا وتداخلها مع بيع 
العينة الذي هو من جنس الربويات ومناقشة الشبهات حول ذلك]: 

وهذا إخبار عما كانت الصحابة عليه» فإن ابن سيرين من أكابر 
التابعين» فلا ينقل الكراهة المطلقة إلا عن الصحابة» وهذه المسألة 
عكس مسائل العينة» وهي في ربا الفضل كمسائل العينة في ربا 
مايه أذ هذا بخ بالنفن تم يعيلة ليه و اتدل به ستليا :في يريا 
النساء أن يبيع ربويا بنسيئة ثم يشتري بثمنه ما لا يباع به نسيئة» وهذه 
المسألة مما عدها من الربا الفقهاء السبعة وأكثر العلماءء مثل مالك 
وأحية وعبوقماء وأطته ماثورا عن ابن عمر وغيره. ففي هذين 
الموضعين قد عاد الثمن إلى المشتري وأفضى إلى ربا الفضل أو ربا 
النساء؛ وفي مسائل العينة قد عاد المبيع إلى البائع وأفضى إلى ربا 
الفضل والنساء جميعاء ثم إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا 
المبيع؛ وإنما جعل وصلة إلى الرباء فهذا لا ريب في تحريمه» والعقد 
الأول هنا باطل» فلا يوقف [فيه] عند من يبطل الحيل» وكلام أحمد 
وغيره من العلماء في ذلك كثيرء وقد صرح به القاضي في مسألة 
العينة في غير موضع» وغيره من العلماءء وإن كان أبو الخطاب وغيره 
قد جعل في صحته وجهينء» فإن الأول هو الصواب» وإنما تردد من 
تردد من ا في العقد الأول في مسألة العينة» لأن هذه المسألة 
إنما ينصب الخلاف فيها في العقد الثاني بناء على أن الأول صحيح. 
وعلى هذا التقدير فليست من مسائل الحيل» وإنما هى من مسائل 
اللأوانع + وله اوتاه الدن يتكضين التصريو عع الى خيقة افيا 


وين 


وهو كون الثمن إذا لم يُستوف لم يتم العقد الاوك افتصيير لقان فيليا 
عليه: وهذا تعليل خارج عن قاعدة الحيل والذرائع أيضاء فصار لها 
ثلاثة مآخذء فلما لم يتمحض تحريمها على قاعدة الحيل توقف في 
العقد الأول من توقفء والتحقيق أنها إذا كانت من الحيل أعطيت 
حكم الحيل» وإلا اعتبر فيها المأخذان الآخران» هذا إذا لم يقصد 
العقد الأول» فإن كان العقد الأول مقصوداً حقيقة فهو صحيح» لكن 
ما دام الثمن في ذمة المشتري لم يجز أن يشتري منه المبيع بأقل منه 
0-00 ولا يجوز أن يبتاع منه بالثمن وفنا لذ يباع بالأول نساءًء 

ن أحكام العقد الأول لا تستوفى إلا بالتقابش» فمتى | لم يحصل 
5 0 ذريعة إلى الرباء وإن تقابضا وكان العقد فلودا فله أن 
يشتري منه كما يشتري من غيره؛ وإذا كان الطريق إلى الحلال هي 
العقود المقصودة المشروعة التي لا خداع فيها ولا تحريم» لم يصح 
أن يلحق بها صورة عقد لم تقصد حقيقته من ملك الثمن والمثمن» 
وإنما قصد به استحلال ما حرمه الله من الربا. 


[توجيه حديث بلال وأنه لا دخل له في الحيل الربوية فلا يسوغ الدخول 
منه إلى تجويز التحليل]: ظ 

وأما قول النبي كله لبلال: «بع الْجَمْعَ ِالدرَاهِمء ثم 0 
الدَّرَاهِم كني افليس اله على لان العقرهر لعن 0 
مقصودة لوجوه: 


أحدها: أن النبي مله أمره أن يبيع سلعته الأولى ثم يبتاع بثمنها 
سلعة أخرى»ء ومعلوم أن ذلك إنما يقنضي البيع الصحيح»ء ومتى وجد 
البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك بلا ريب» ونحن نقول: كل بيع 
صحيح فإنه يفيد الملك ولا يكون رباء لكن الشأن في بيوع قد دلت 
السئة وأقوال الصحابة والتابعين على أن ظاهرها وإن كان بيعاء فإنها 


رباء وهي بيع فاسد» ومعلوم أن مثل هذا لا يدخل في الحديث » ولو 


ين 


اختلف رجلان في بيع هذا هل هو صحيح أو أفاسك» وأراد أحدهما 

فتبين أنه لا حجة فيه على صحة صورة من صور النزاع البتة» 
والنكتة أن يقال الأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح» ونحن 
انسل أن بيده الصررا اك رانك ريا علي ارا بالثمن من 
المششرى الا م جنس. الثمن الربوي بيع صحيح. » وإنما البيع 
الصحيح الإشتراء. من غيره أو الإشتراء مله بعك بيعه فا مقصوداً بتاتاً 


لم يقصد به الشراء منه. 


الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عمومء لأنه قال: «وابْتَعْ 
ِالدّرَاهِم جَنِيباً؛ والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً بشيء من قيودهاء 
لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد والقدر المشترك ليس هو ما تميز به 
كل واحد من الأفراد عن الآخرء ولا هو مستلزم دا الندقاة يكونق الأهن 
بالمشترك أمرأ بالمميز بحال» نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه» 
فيكون عاماً لها على سبيل البدل؛ لكن ذلك لا يقتضي العموم للأفراد 
على سبيل الجمع» وهو المطلوب بقوله: «بِعٌ هذا الثوب» لا يقتضي 
إل ببيعه 37 له اب 1) ا لذ وله :ا ق أو هذمء 
0 من زر أى عسزف نولا عداو كداز بهذة السسوق أ تعاب 8 6 
فإن اللفظ لا دلالة له على شىء من ذلك» لكن إذا أتى بالمسمى حصل 
ممتثلاً من جهة وجود تلك الحقيقة» لا من جهة وجود تلك القيودء وهذا 
عدم الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة» وهذا خطأ. 


[تقرير تفسير الحديث بحقيقته العلمية ]: 


إذا تبين ذلك فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشتري»ء 
ولا أمره أن يبتاع من غيره فالحديث لا يدل لفظه على شيء من ذلك 
بعينه» ولا على جميع ذلك مطابقة ولا تضمناً ولا التزاماء كما لا يدل 
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على بيعه وقبض الثمن» أو ترك قبضه وبيعه بثمن المثل» أو دون ثمن 
المثل» وبنقد البلدء أو بغير نقد البلد» وبثئمن حال أو مؤجلء» فإن 
هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظء ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم 
هذا كله كان مبطلاء لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بهاء وإنما 
استفيد عدم الإمتثال إذا بيع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد أو بثمن 
مؤجلء والأمر بقبض الثمن من العرف الذي ثبت 'للبيع المطلق. 
وكذلك أيضاً ليس فيه أنه يبيعه من المشتري على أن يشتري بالثمن 
منه ولا غير ذلك» وإنما يستفاد ذلك من أدلة أخرى منفصلة» فما 
أباحته الشريعة جاز فعله وما لا فلاء وبهذا يظهر الجواب عن قول من 
يقول: لو كان الإبتياع من المشتري حراماً لنهى عنهء فإن مقصوده كَل 
إنما كان بيان الطريق التي بها يحصل اشتراء التمر الجيد لمن عنده 
رديء» وهو أن يبيع الرديء بثمن» ثم يبتاع بالثمن جيدء ولم يتعرض 
لشروط البيع وموانعه» لأن المقصود ذكر الحكم على وجه الجملة» 
أو لآن المخاطب يفهم البيع الصحيح ولا يحتاج إلى بيان» فلا معنى 
للإحتجاج بهذا الحديث على نفي شرط مخصوصء كما لا يحتج به 
عا اندي شار لمرو وما هذا إلا بمثابة قوله تعالى: طوَطُوا وَأسْرَبوأ 
حو ين لك الْحَيْط كم من لط # [البقرة: ]١41/‏ فإن المقصود 
بيان حل الأكل في هذا الوقت» فمن احتج به على حل نوع من 
المأكولات أو صفة من صفات الأكل كان مبطلاء إذ لا عموم في 
اللفظ لذلك كما ذكرناه سواء» وليس الغالب أن بايع التمر بدراهم 
يبتاع بها من المشتري». حتى يقال: هذه الصورة غالبة» فكان ينبغي 
التحذير منها كما حذر السلف مثل ذلك في الصرفء لأن سعر 
الدراهم والدنائير في الغالب معروفء» فالغالب أن من يريد أن يبيع 
نقداً ليشتري نقداً 0 إذا باعه للصيرفيّ بذهب ابتاع بالذهب منه النقد 
الآخرء فلهذا حذروا منه» وأما التمر والبر ونحوهما من العروض» 
فإن من يقصد بيعه لا يقصد به مشترياً مخصوصاء بل يعرضه على 


املا 


أهل السوق. عامة» أو يضعه حيث يقصدونه أو ينادي عليه؛ وإذا باعه 
لواحد منهمء فقد تكون عنده السلعة التي يريدها وقد لا تكونء ومثل 
هذا إذا قال الرجل لوكيله: بع هذه الثياب الكتان واشتر لنا بالثمن 
ثياب قطنء أو بع هذه الحنطة العتيقة واشتر لنا بالثمن جديدة» لا 
يكاد يخطر بباله الاشتراء من ذلك المشتري» بل يشتري من حيث 
وجد غرضهء ووجود غرضه عند غيره أغلب من وجوده عئدهء 
فالغرض في بيع العروض وابتياعها لا يغلب وجوده عند واحدء 
بخلاف الأثمان» وإذا كانت هذه صورأ قليلة لم يجب التحذير منها إذا 
لم يكن اللفظ متناولا لهاء كما لم يحذر من سائر العقود الفاسدة. 
ولهذا إنها يتكلم الفقياة :في اصع فين الشزاء من المشكري: في 
الصرفء. لأنه الغالب» بخلاف العروضء» فثبت أن الحديث ليس له 
إشعار بالا بتياع من المشتري البتة. 


[الرّد على شبهات أهل حيل الربا من خلال حديث بلال]: 


الوجه الثالث: أن قوله: «, بع الْجَمْعَ ِالدرَاهِم) إنما يفهم منه 
البيع المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه فقاعير دك بخللاف البيع 
الذي لا يقصدء والدليل عليه أنه لو قال: بعت هذا الثوب أو بع هذا 
الثوب لم يفهم منه بيع المكرهء ولا بيع الهازل. وإنما يفهم منه البيع 
الذي قصد به نقل ملك العوضين» فإذا جاء إلى تمار فقال: أرقك: أن 
اشتري منك بالتمر الرديء تمراً جيداًء فتشتريه مني بكذا درهمأء 
وبعني بالدراهم كذا تمراً جيدأء لم يكن تنه لك انين الذي هو 
الدراهم البتة» وإنما القصد بيع تمر بتمرء فلا يدخل في الحديث» 
وتقرير هذا الكلام قد مضى. 


يُبين هذا أن مثل هذين قد يتراوضان [يتراضيان] أولاً على بيع 
التمر بالتمرء ثم يجعلان الدراهم محللا. 


١و‎ 


[خلاصة تقرير رد شبهة تحليل الحيلة في مبادلة التمر بالتصر]: 

وتقريره أن الوكيل في البيع مأمور بالإنتقاد والإتزان والقبض مع 
القرينة ونحو ذلك من مقاصد العقد. وإذا كان المقصود رد الثمن إليه لم 
يحرر النقد والوزن والقبض» ومثل هذا في الاطزلاق لا سم زيما ول قال 
الناس: فلان باع داره لم يفهم منه إلا صورة لا حقيقة لهاء فلا تدخل هذه 
الصورة في لفظ البيع» لانتفاء مسمى البيع المطلق. 


[النهى عن بيعتين في بيعة لا يشمل حديث بلال]: 

[الوجه] الرابع: أن النبي كيد نهى عن بيعتين في بيعة» ومتى 
تواطآ على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع [به] منهء فهو بيعتان في بيعة» فلا 
يكون داخلاً في الحديث. 


بين ذلك أنه يَكِ قال: «بع الْجَمْعَ الذَرَاهِمٍ ؛ ثم ابْتَعْ بالدَرَاهِم 
00 وهذا يقتضي 58 ينشئه ويبتدئه بعد تقشنا البيع الأول» ومتى 
واطأه من أول«الاسن يدي أن أبيعك وابتاع منك» فقد اتفقا على 
العقدين معاًء فلا يكون داخلاً فى حديث الأمرء بل في حديث 
النهيء وسيأتي إن شاء الله [تعالى] تقرير أن الشروط المؤثرة في 
العقود لا فرق بين مقارنها ومتقدمها. 

[الوجه] الخامس: أنه لو فرض أن في الحديث عموماً لفظياأء 
فهو مخصوص بصور لا تعد ولا تحصىء فإن كل بيع فاسد لم يدخل 
فيه فيضعف دلالته.» ويخص منه الصورة [الصور] التي ذكرناها بالأدلة 
المتقدمة التي هي نصوص في بطلان الحيل»؛ وهي من الصور 
المكثورةء فإخراجها من العموم من أسهل الأشياءء وانظر قوله مكو 
«لَعَنَ الله الملل الا لَه( فإنه عام دوه لفظيا ومعنوياء لم 
يثبت أنه خص منه شيءء ولع يعارضه الفن اخره نأينا أرلن 
بالتخصيص؟ هو أو قوله: ,١‏ بع الْجَمْعَ ِالدرَاهِم نم انتم الذَّرَاهِم 
جَنِيباً؛ مع أنه ليس بعام له لفظاً ولا معنى» بل هو مطلق» وقد خرج منه 


لا 


صور كير و فتخرج منه هذه الصورة لصو ص واثار وقياس دل على 
ذلك. أعني صورة الابتياع من المشتري منه. 
[تقرير فهم الأقسام السابقة الباطلة والجائزة]: 

فهذه الأقسام السبعة التي قسمناها تسمى حيلة إليهاء إذا تأملها 
اللبيب علم الفرق بين هذين الاخرين وبين الأقسام الخمسة» 
تضمن هذا التقسيم الدلالة على بطلان الخمسة والفرق بينها وبين 


الوجه السادس عشر 


[الحيل محدثة ومذمومة شرعا والذي أحدثها هم أهل الرأي الذين هم أبعد 
الناس عن الأثر]: 

أن الحيل مع أنها محدثة كما تقدم. فإنما أحدثت بالرأي» وإنما 
أحدثها من كان الغالب عليهم اتباع الرأي» فما ورد في الحديث 
والأثر من ذم الرأي وأهله: فإنه يتناول الحيل فإنها رأي محض» ليس 
فيه أثر عن الصحابة» ولا له نظير من الحيل ثبت بأصل فيقاس عليه 
مثلهء والحكم إذا لم يثبت بأصل ولا نظير كان رأياً محضاً باطا . 


[ذم الرأي وأثره السيئ علئ الشريعة وأهلها]: 

يحقق هذا أنها إنما نشأت ممن كان من المفتين قد غلب عليهم 
تفتيق الرأي وتفريعه» وكان تلقيهم الأحكام من جهته أغلب من تلقيها 
من جهة الآثارءثم هذا الرأي لمن تأمله أكثر ما فيه من فساد إنما هو 
من جهة الحيل التي رتقت [رققت] الدين وجرّأت على اعتداء الحدود 
واستحلال لبا رمه وإن كان في الرأئ “أيضا تفتديد ها سهلقة السئة. 

وهذا مثل ما روى عبد الله بن عمرو [رضي الله عنهما] قال: 
سشمعت النبي [ارسول الله] كيِْهٌ يقول: إن اللّهَ لا 0 الْعِلْمَ بَعْلَ أَنْ 
الاو وَلَكنْ يَنْتَرِعْهُ مِنْهُمْ مَعّ قَنِض الْعْلَمَاء ءِ بِعَلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ 


0 


عفر نّ فيُمْتونٌ ا تلو لون رواه البخاري بهذا 


والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهماء لكن اللفظ 
المشهور : «فَأَنتَوا بغْيْرِ عِلما إلى أحاديث أخر»ء مثل حديث يروى 
مو عنتورين عرس عن حوور كن فعفاة عن عبد الرحسن دن 
م 0 قال رسول الله 35: 

َفْمَرقُ أُمتِي عَلَى بطع وَسَبْعِينَ فرق أَعظَمُهَا فِبْئَهَ الْذِينَ يَقِيسُونَ 
0 بِرَأبهِمْء كَبُحِلُونَ الْحَرَامَ وَيُحَرّمُونَ الحلال0". 


وهذا الحديث مشهور عن نعيم بن حماد المروزي» وهو ثقة 
إمامء إلا أنه قد نقل عن ابن معين أنه قال: هذا حديث باطل ) ليس 
له أصل» شُبّه فيه على نعيم» ونقل هذا عن غير ابن معين» ومع هذا 
فقد روي عن جماعة آخرين عن عيسى بن يونس» وبعض الناس 
يقول : سرقوه من لعيم» ولا حجة لمن يقول ذلك في بعض الناس . 

وعم زوامعن عنس نضا سويد ين سعيدء وكان أحمد يثني 


وروي إعنه] مسلم وغيره» وقد أنكر عليه اسن معيسن تفرده 
بيحديث » ثم وجدوا له أصلاً عند غيره. 


. رواه البخاري 0037 بهذا اللفظ‎ )١( 

(؟) رواه البزار (؟/9١‏ كشف الأستار) والطبراني في الكبير (ج 18 رقم )4٠‏ وفي 
مسند الشاميين )1١1/5(‏ وابن عدي في الكامل (54/9؟١‏ و (/ 48؟) 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين والبيهقي في المدخل (77) وابن عبد 
البر في بيان العلم (1/ 4 و )١11‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه ١974/1١(‏ - 
4 والتاريخ .)711١  "01//1(‏ 
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هذا الحديث بعد أن حدثنى به؛ ودار نينى وبيئه كلام كتيب وهذا إنما 
يعرف بنعيم بن حماد» رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس فيه 
بجرأة. ورواه رجل من أهل خراسات يقال له: الحكم بن مبارك. 
ويقال: إنه لا بأس بهء ثم سرقه منه قوم ضعفاء. 


فهذا القدر الذي ذكر لا يوجب قدحاً فى الحديث إذا رواه عدة 
من النقاته بورونهطائفةا عن “تيم عن عيسن ٠»‏ وظطاضة عن ابن المناراء 
عن عيسى . 

وهذا القد, قد يحتج به من لا يرى الحديث محفوظاً» وقد 
يجيب عنه من يحتج له بأن هذا من إتقان نعيم» فإنه كان سمعَهُ من 
ابن المبارك ثم سمعه من عيسى» فرغبته في علو الإسناد تحمله على 
الرواية عن عيسى» ورغبته في التحمل بابن المبارك تحمله على الرواية 


كنة . 


[خطر من يفتى خلاف السنة أضر على الناس من أهل الأهواء]: 

وفي الجملة فإسناده في الظاهر جيدء إلا أن يكون قد اطلع فيه 
على علة خفية ومعناه شبيه بالواقع: فإن فتيا من يفتي في الحلال 
والحرام برأي يخالف السنة أضرٌ عليهم من أهل الأهواء. 

وقد ذكر هذا المعنى الإمام أحمد وغيره» فإن مذاهب أهل 
الأهواء قد اشتبهت [اشتهرت] الأحاديث التى تردها واستفاضت» وأهل 
الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عَين لكام والعامّة»ء بخلاف الفتيا 
فإن أدلتها من السّنة قد لا يعرفها إلا أفراد» ولا يميز ضعيفها فى 
العالل إلا الحاة ف رودم بيحسيي لزنه ا والقعناء نين نكا لفيا ان 
امال قاد جك رسا رون كلك مكلت قن لقني قل رار 
عبد الله بن مسعود أنه قال : ليبس عام إلا الذي قد شر منه لا أقول 
عام أمطر من عام» ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أميرء 
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ولكن ذهاب أخياركم وعلمائكمء ثم يحدث قوم يقيسون الأمور 
( 
برأيهم» فيهدم الإسلام د 


مق نام جهن : ستو ن فقون 5 عار 0 


[ذم الرأي المستقل عن الكتاب والسنة والإجماع من لدن الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان]: 

وفي ذم الرأي ان مشهورة عن مر وعثمان وعلي وأبن عباس 
وابن عمر وغيرهم» وكذلك عن التابعين بعدهم بإحسان » فيها بيان أن 
الأخذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال» ومعلوم هده الاناد 
الذامة للرأي لم يقصد بها اجتهاد الرأي على الأصول من الكتاب 
والسنة والإجماع فى حادثة لم توجد فى كتاب ولا شنة :ولا إجماع 
ممن يعرف الأكنياة والنظائر» وفقه معاني الأحكام. فيقيس قياس تفينه 
وتمكيل» أو 'قياس:تعليل: وتأضيل "قياسا لم يعارضه ما هو أولى منهء 
فإن أدلة جواز هذا المفتى لغيره والعامل لنفسه ووجوبه على الحاكم 
والإمام أشهر من أن يذكر هناء وليس في هذا القياس تحليل لما 
حرمه الله سبحانه ) ولا تحريم لما أحله. 


[علامات القياس المردود]: 


إنما القياس والرأي الذي يهدم الإسلام ويحلل الحرام ويحرم 
الحلال هو ما عارض الكتاب والسّنة أو ما كان عليه سلف الأمة» أو 
معانى ذلك المعتبرة » لم معخالفته لهذه الأصول على فسنمين : 
220 روأه الطبراني في الكبير 665 وعئده فينهدم الإسلام وينثلم . ومجالد بن 
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[مخالفة القياس والرأي لأصل معتبر]: 

أحدهما: أن يخالف أصلاً مخالفة ظاهرة بدون أصل آخرء فهذا 
لا يقع من مُفْتِ مشهور إلا إذا كان الأصل مما لم يبلغه علمه كما هو 
الواقع من كثير من الأئمة» لم يبلغهم بعض اتن ودعالعويها خط 
وأما الأصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافأ ظاهرا من غير 
معارضة بأصل آخرء فضلا عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا. 


[مخالفة الأصل بنوع تأويل]: 

الثاني: أن يخالف الأصل بنوع تأويل» وهو فيه مخطئ» بأن 
يضع الإسم على غير موضعه أو على بعض موضعهه. أو يرعى فيه 
معجرد اللفظ دون اعتبار المقصود والمعنى» لق والحيل 


والدليل على أن هذا القسم مراد من هذه الأحاديث أشياء : 


[أن مسألة «التحليل» مرادة في القسم الثاني ]: 

منها: أن تحليل الشيء إذا كان مشهورأء فحرّمه بغير تأويل» أو 
كان التحريم مشهوراً فحلله بغير تأويل» كان ذلك كفراً وعنادأء ومثل 
هذا لا تتخذه الأمة رأساً قط إلا أن تكون قد كفرت, والأمة لا تكفر 
قطء وإذا بعث الله ريحاً تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من 
يسأل عن حلال وحرامء وإذا كان التحريمٌ أو التحليل غير مشهور 
فخالفه مخالف لم يبلغه». فمثل هذا لم يزل موجوداً من لدن زمن 
أصحاب رسول الله [النبي] صلى الله عليه وسلم. 


ثم هذا إنما يكون في آحاد المسائل» فلا تضل الأمة» ولا 
ينهدم الإسلامء ولا يقال لمثل هذا: إنه محدث عند قبضص العلماء 
وذهاب الأخيار والصالحين. 
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[الضلال المبين من يفتى الناس بحلال قد كان حراماً أو بحرمة كانت حلالاً 
وذلك بقياس أو رأي فاسد]: 

فظهر أن المراد استحلال المحرمات الظاهرة بنوع تأويل» وهذا 
بين في الحيلء» فإن تحريم السفاح والربا و[المعلق طلاقها الثلاث 
بصفة إذا وجدت] وتحريم الخمرء وغير ذلك من الام الظاهرة 
التي لا يخفى على الأمة تحريمها في الجملة» وإنما يَضِلٌ من يفتي 
بالرأي ويضِلٌء ويحل الحرام ويحرم الحلال» ويهدم الإسلام إذا احتال 
على حلها بحيل» وسماها نكاحاً وبيعاً وخلعاء. وقاس ذلك على 
النكاح المقصود والبيع المقصود والخلع المقصودء فيبقى مع من 
يستفتيه صورة الإسلام وأسماء آياته دون معانيه وحقائقه. وهذا هو 
الضلال. لأن الضال هو الذي يحسب أنه على حق. وهو على باطل» 
كالنصارى؛ وهو هدم الإسلام. 


[من اشتهر في القياس في الأمصار والأعصار]: 
ومما يبين ذلك أن من أكثر أهل الأمصار قياساً وفقهاً أهل 
الكوفة» حتى كان يقال: فقه كوفي وعبادة بصرية» وكان عظم علمهم 
مأخود عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود [أرضي الله عنهم]ء وكان 
أصحاب عبد الله وأصحاب [عمر وأصحاب على] وأصحاب أصحابه 
من العلم والفقه بالمكان الذي لا يخفى» ثم قد كان أفقههم في زمانه 
إبراهيم النخعي» و كاداحي بره سين السسيي ني امن المدينة» 
وكان يقول: إني لأسمع الحديث الواحد. فأقيس به مئكة حديث» ولم 
يكن يخرج عن قول عبد الله وأصحابه» وكان الشعبي أعلم بالاثار 
منهء وأهل المدينة أعلم بالسنة منهم» وقد يوجد لقدماء الكوفيين 
أقاويل متعددة فيها مخالفة لسنة لم تبلغهم» ولم يكوئوا مع ذلك 
مطعوناً فيهمء ولا كانوا مذمومين» بل لهم من الإسلام مكان لا يخفى 
على من علم سيرة السلفء وذلك لأن مثل هذا قد وجد لأصحاب 
رسول الله كلِْةِ لأن الإحاطة بالسنة كالمتعذر على الواحد أو النفر من 
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العلماءء ومن خالف ما لم يبلغه فهو معذورء ولم يكونوا مع هذا 
يقولون بالحيل» ولا يفتون بهاء بل المشهور عنهم ردها والإنكار لها. 
[لا يعنى وجود أقاويل مخالفة للكتاب والسنة من قبل الكوفيين أنهم تعمدوها 
وإنما خطؤهم محمول علن أنه لم يبلغهم دليل في ذلك]: 

واعتبر ذلك بمسألة التحليل» فإن السنة المشهورة في لعن 
المحلل والمحلل له وإن كانت قد خرجت من الحرمين ومصر 
والعراق» فإن أشهر حديث فيها مخرجه من أهل الكوفة عن 
عبد الله بن مسعود وأصحابهء وفقيه القوم إبراهيم قد قدمئا عنه أنه 
كان يقول: إذا نوى أحد الثلاثئة التحليل فهو نكاح فاسدٌ الأول 
والثاني» وهذا القول أشد من قول المدينيين» فمن يكون هذا قوله هل 
يمكن أن يعتقد صحة الحيل وجوازهاء وكذلك أقوالهم في الحيل 
الربوية تدل على قوة رد القوم للحيل» فإن حديث عائشة [رضي الله 
عنه] في مسألة العينة»؛ مخرجةُ من عندهمء وقولهم فيها معروف. 
[صورة جائزة في الدين وفي الصرف)]: 

وقال إبراهيم في الرجل يقرض الرجل دراهم» فيرد عليه أجود 
من دراهمه: لا بأس بذلك ما لم يكن شرط أو نية» وكان الأسود بن 
يزيد إذا خرج عطاؤه دفعه إلى رجل» فقال: اذهب فبعه بدنانير» ثم 
بع الدنانير من رجل آخرء ولا تبعها من الذي اشتريت منه. 

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا بعت الدنانير بالدراهم غير 
مخادعة ولا مدالسة» فإن شئت اشتريتها منهء فهؤلاء سرج أهل الكوفة 
وأئمتهمء وهذه أقوالهم» ولقد تتبعنا هذا الباب فلم نظفر لأحد من 
أئمة أهل الكوفة المتقدمين» بل ولا لأحد من أئمة سائر أهل الأمصار 
من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة من الصحابة والتابعين في مسائل 
الحيل إلا النهي عنها والتغليظ فيهاء فلما حدث من بعض مفتيهم 
[القول بالحيل والدلالة عليها انطلقت الألسنة بالذم لمن أحدث ذلك» 
وظهر تأويل الآثار في هذا الضرب. 


لا 


ومما يدل على هذ! ما ذ؟ 00 0 بن راهويه» دكن 
كفت آنه 


كد م 
حديث عبد الله بن مسعود [رضي الله نتم إذا لبستكم فتنة 
يهرم فيها الكبير» ويربو فيها الصغير» ويجري اناس عليهاء فيتخذونها 


[صور شنيعة في استعمال الرأي في الدين والتلاعب فيه]: 

قال إسحاق: قال ابن مهدي ونظراؤه من أهل العلم: إن هذه 
الفتئة لفتنة - يعني أهل هذا الرأي ‏ لا شك في ذلكء» لأنه لم يكن 
لص اد امج و ل لك 1 
الكبير إلا فتنة هؤلاء» وهي علامتهم إذا كثر القراء وقل العلماء وَتُفهٌ 
لغير الدين» وقوله: أحلوا الحرام وحرموا الحلال مطابق لوقي فإن 
الاحتيال على إسقاط الحقوق مثل حق الشفيع وحق الرجل في امرأته 
وغير ذلك إذا احتيل عليها حرمت على الرجل ما أحل الله له» وكثير 
من الرأي ضيّقَ ما وسّعته السنة» فاحتاج صاحبه إلى أن يحتال 
للتوسعة» مثل انتفاع المرتهن بالظهر والدار إذا أنفق بقدر ما انتفع: 
ومثل باب المساقاة والمزارعة» فإن من اعتقد تحريم هذا خالف السنة 
الثابتة» وما كان عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم وما عليه عمل 
المسلمين من عهد نبيهم إلى يومهم اضطره الحال إلى نوع من الحيل 
يستحل بها ذلك» ثم إنه لو لم يكن بها سنة لكان إلحاقها بالمضاربة» 
لأنها بها أشبه وأولى من إلحاقها بالإجارة» لأنها منها أبعد. 


[فوائد في ذم الرأي وأهله]: 

ومنها سيق ذلك آن' الرأي كان وافها ا 0 
الحيل أن بشر بن السري وهو من العلماء الثقات المتقدمين» أدرك 
العصر الذي اشتهر فيه الرأي» وهو ممن أخذ عنه الإمام أحمد 
وطبقتهء قال: نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي» فوجدت في 
النويع ذكر البق والمرفدلين «وذكن الموتة وذكن «ريوينة الرنب 
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وجلاله وعظمته» وذكر الجنة والنار» والحلال والحرام؛ والحث على 
صلة الأرحامء وجماع الخيرء ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر 
والخديعة والتشاح واستقصاء الحق والمماكسة في الدين» واستعمال 
الحيل» والبعث على قطع الأرحام والتجرؤ على الحرام. 

وروي مثل هذا الكلام عن يونس بن أسلم. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد وذكر الحيل من أصحاب الرأي» 
فقال: يحتالون لنقض سنة رسول الله صلئ الله عليه وسلم. 

ومثل هذا كثير في كلام أهل ذلك العصرء فعلم أن الرأى 


!/ ع“ فة "الما هى المهلذا 
المذموم ا وححنا احير ٠‏ و قوق ا لجمتضدو نا . 


الوجه السابع عشر 

[أحاديث في إخباره كل عن فشو الحيل والكذب في أمته]: 

أن النبى كَكِخْ أخبر أن أول ما يفقذ من الدين الأمانة» وآخر ما يفقد 
منه الصلةة), وحدث عن رفع الأمانة من القلوب الحديث المشهور. 

وقال :حي الدز ون القزن الذي متف انيت 3 الدين يلوو 
ْم الّذِينَ يَلُونهُمْ) . 

فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» ثم ذكر أن بعدهم قوماً يشهدون 
ولا يستشهدونء. ويخونون ولا يؤتمنون». وينذرون ولا يوفونء ويظهر 


فيهم السمد ا 


)١(‏ رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص 258) والقضاعي في مسند الشهاب 
9155 و /1) وتمام فين الفوائد (ؤ564) والضياء ف المختارة (5/ 46) 
وصححه شيخنا . 

(؟) رواه أحمد (5/4؟4 ولا؟4 و "5 و )45١٠‏ والبخاري (681"؟ و0٠58‏ م و 
4 ور 55968) ومسلم (878؟) وأبو داود (/55419) والترمذي (7؟7؟) 
والنسائي (804") والبغوي في الجعديات )١17(‏ والطبراني في الكبير (ج ١6‏ 
رقم مداه و فك و رت و 614 و للكت و أمه و ؟مىرهة) من تسل يسك 


عمران بن حصين. 


١1 /ا‎ 


[إشارته يله فى الأحاديث علئ فشو الحيل في المعاملات وإفسادها مصالح 
المسلمين]: ‏ - | 

وهذه أحاديث صحيحة مشهورة» ومعلوم أن العمل بالحيل يفتح 
باب اللغانة راكد :انان كثيرا من الحيل لا يتم إلا أن يتفق الرجلان 
على عقد يُظْهِرَانِه ومقصودهما أمر آخر كما ذكرنا في التمليك للوقف». 
وكما في الحيل الربوية وحيل المناكح» وذلك الذي اتفقا عليه إن لزم 
الوفاء به كان العقد فاسداًء وإن لم يلزم فقد جوزت الخيانة والكذب في 
المعاملات؛ ولهذا لا يطمئن القلب إلى من يستحل الحيل خوفا من 
مكره وإظهاره ما يبطن خلافه» وفي الصحيحين] عن النبي كَلهِ أنه قال : 
١الْمؤِْنُ‏ مَنْ أمِهُ النّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأمْوَلِهْ)'2 والمحتال غير مأمون. 

وفى حديث ابن عمر أن النبي مله قال لعبد الله بن عمرو: 
كيك بك با عند الله إذا يفيك في خكالة مق الئاس قد مرجي 
مهُودُهُمْ وَأمَانَائُهُمُْه واختلفوا فصاروا هكذا ‏ وشبك ب بين أصابعه ‏ 
قال: فكيف أفعل يا رسول اك قال «تاحد نا َعْرِفُ وَتَدَعْ مَا تُنكرُ 
وَتُقُبل عل خاصَتِك وَنَدَعَهُمْ وَعَوَامُهُمْ) : 


ع كه ل 
وهو حديث صحيح.؛ وهو في بعض نسخ البخاري 


والحيل توجب مرج العهود والأمانات» وهو قلقها واضطرابهاء 
فإن الرجل إذا سوغ له أن يعاهد عهداً ثم لا يفي به أو أن يؤتمن 


)١8٠( رواه أحمد (1/4/9") والترمذي (76179) والنسائي (5445) وابن حبان‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١7:9( والقضاعي في مسند الشهاب‎ )٠١ /١( والحاكم‎ 
والحديث رواه ابن حبان (1644 موارد) والدولابي في‎ )055/1١( (؟) انظر الفتح‎ 
وابن‎ )5/١7( الكنى (؟/ 8") وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن»‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )١١8( السماك في الأول من الرابع من حديثئه‎ 
ورواه أبو يعلى (1519/؟) وإبراهيم الحربي في غريب الحديث وحتبل بن‎ 


للا 


على شىء فيأخذ بعضه تموع تأويل ارتفعت الثقة به وبأمثاله. ولم 
يؤمن فى كثير من الأشياء أن يكون كذلك. 


[آيات وأحاديث في النهى عن الخيانة والتحايل علئ الدين وأكل أموال الناس 
بالباطل ]: 


ومن تأمل حيل أهل الديوان وولاة الأموال [الأمور] التي 
استحلوا بها المحارم. ودخلوا بها في الغلول والخيانة» ولم يبق لهم 
معها عهد ولا أمانة. علم يقيئاً أن الإحتيال والتأويللات ارحيك عتم 


- 000 


ذلك. وعلم خروج أهل الحيل من قوله: ##وَلدِنَ هْرٌ ِأْمْكتِهِمَ 
مَعَهْدِهمَْ وَعُرنَ 409 [المؤمنون] وقوله: بون ترك [الإنسان: ]٠7‏ 


رم ل م وه سر 


ومخالفتهم لقوله تعالى: #إنَّ أَلّهَ يمرم أن نَوَدوأْ الأصكت إل أَمَيِهَا» 
[التششناء 0 ] وقوله جعالى: غو ركه تقوو الم كذ وَكَيرمً © 


0 معدم .م 


[النحل: ]4١‏ وقوله تعالى: #أوْفُوأ بالْمُقُونِ» [المائدة: .]١‏ 


وقوله ككلْهَ: «أدْ الأمَانَةَ إلى من انْتَمَنَكَ وَلآ نَخْنْ مَنْ خائَك)» 
رواه أبو داود وغير:"!؟. 


ودخولهم في قوله تعالى: #ومن 
[آل عمران: .]١5١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود (8*6") والترمذي )١154(‏ والدارمي )55٠0(‏ والبخاري فى 
التاريخ الكبير (50/5/5) والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص 0*) 
والدارقطني (#/ 8") والحاكم (45/7) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١597/1؟)‏ 
وتمام في الفوائد (04) والقضاعي في مسند الشهاب (747) وابن الجوزي في 
العلل المتناهية (؟/ .)1١7‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وتعقيب الحاكم بأن شريكاً 
إنما أخرج له مسلم متابعة. وللحديث شواهد راجعها في فتح الوهاب 55/5 
19) بتحقيقنا فهو بها صحيح. 


000018 
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إذَا حَدَّتٌ كَذْبَن او حلفي وَإِذًا عَامَدَ غَدَرَءِ وَإِذَا خَاصَمَ 
م م )١20‏ 
( . 


وقوله 355 : انع رعل غاير زرالايدم م الْقِيَامَةِ عِنْدَ إِسْتِهِ بقَذرٍ 
عُدْرَتَهِ؛ ل هَذْه عَدْرَةٌ فلان)”") 5 متفق 0 


وهذا الوحة مها شار إليه الإمام أحوين [رضي الله عنه] قال: 
عجبت مما يقولون في , الحيل لكان يبطلون ١‏ الآأيمان ا 
وقال الله تغالي: رك كه تلكا الأ 3ك وتكيها 4 [اللشسر 5 41 ” 
وقال تعالى: ##بُْوْوْنَ بِالنَدْرٍ» [الإنسان: "] وكان ابن عيينة يشتد عليه 
أمرهم وأمر هذه الحيل» واستقصاء هذا يطول» وإنما القصد التنبيه» 
وتمام هذا في : 


الوجه الثامن عشر 


[توجيهات نبوية إلى حسن المعاملات في البيوع وغيرها والنهى عن الغش 
والخديعة فيها]: 
وهو أن الله سبحانه أوجب في المعاملاات حاف وفي ادن 


)4544( وأبو داود‎ )"”١98 والبخاري (489؟ و‎ )١198 و‎ ١84/75( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) ليس هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين من حديث أحد من الصحابة وإنما 
هو مؤلف من حديث ابن عمر عند البخاري "١84(‏ و لالاا5 و1518 و 
5 9 ١١١ا)‏ ومسلم (8/ا١)‏ بدون «عند إسته) «بقدرة غدرته) وعند 
البخاري وحده )"”١188(‏ لفظ «بغدرته» وعند مسلم (19/8) من حديث أبي 
سعيد لفظ «عند إسته) ابقدر غدرها. 


وورد من حديث ابن مسعود وأنس: بعير اللفظ الذي ذكره المصنئف . 


5 


0 


راسوك الله عله على "التصح: لكل عليه 


وكان من نصحه أنه اشترى من رجل دابة» ثم زاده أضعاف 
ثمنها لما رأى أنها يُساوي ذلك». وأن صاحبها مسترسل . 


وعن تميم الداري [أرضي الله عنه] عن النبي عد قال: ١‏ الْدَيْنٌ 
النّصِيحَةٌ: الذينٌ النُصيحَة ؛ الذَيْنٌ النْصِيحَةٌ) قالوا: لمر يا رسول الله ؟ 
قال: (لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامتَهِمْ؛. رواه مسلم 


60) 


وعن نين هريرة [رضي الله عنه] أن رسول الله كَكَِةِ مر برجل 
ببيع ل ا : فأدخل يذه 0 فإذا هو مبلول. 'فقال: (مَنْ غَسَّنَا فلن 
مِناا. روأه مسلم وغيرهم ‏ . 


وروى الإمام أحمد مثله من حديث أن بردة بن 2 


فإذا كانت النصيحة لكل مسلم واجبة وغشه حراماًء فمعلوم أن 
المحتال ليس بناصح للمحتال عليه» بل هو غاش له» بل الحيلة أكبر 
من ترك النصح وأقبح من الغش» وهذا بين يظهر مثله في الحيل التي 
تبطل الحقوق التى ثبتت» أو تمنع الحقوق أن تثبت أو توجب عليه 


وعن حكيم ف حزام [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله د : 

)١(‏ رواه مسلم (06) وغيره انظر فتح الوهاب (١/57؟ ‏ 1؟) بتحقيقنا. 

(؟) رواه مسلم )١١١(‏ وغيره. 

() رواه أحمد 455/0 و 48/4) والبزار (44) وابن أبى شبة فى المصنف (7/ 
4) والبخاري في التاريخ الكبير (907/4) والطبراني في الكبير (ج ؟؟ رقم 
)١‏ والأوسط (ص ١57‏ مجمع البحرين). 
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«الْبَيَعَانٍ بِالْحِيَارٍ مَا لَمْ يتَمرَمَا فَإِنْ صَدَقَا وَبِيَّا بُورِكَ لَهُمَا في بَتْعِهِمَاء 

فالصدق يعم الصدق فيما يخبر به عن الماضي والحاضر 
والمستقبل» والبيان يعم بيان صفات المبيع ومنافعه» وكذلك الكذب 
والكتمان» وإذا كان الصدق والبيان واجباً في المعاملة موجباً للبركة» 
والكذب والكتمان محرماً ماحقاً للبركة» فمعلوم أن كثيراً من الحيل أو 
أكثرها لا تتم إلا بوقوع الكذب أو الكتمان أو بتجويزهء وأنها مع 
وجوب الصدق أو وقوعه لا تتم . 


[أمثلة من بيوع العينة المنبثقة عن البيوع الربوية]: 

مثال ذلك إذا احتالا على أن يبيعه سلعة بألف». ثم يشتريها منه 
بأكثر نسيئة أو يبيعها بألف ومئة نسيئة» ثم يشتريها بألف نقداء فإن 
وجب على كل واحد منهما أن يصدق الآخر كان الوفاء بهذا واجباء 
فيلزم فساد العقد بالإتفاق» لأن مثل هذا الشرط إذا قدر أنه لازم في 
العقد أبطل العقد بالإجماعء وإن جوّرَ للرجل أن يخلف ما اتفقا 
عليهء فقد جوز للرجل أن يكذب صاحبهء وهو ركوب لما حرمه 
ارسق لب لو ابت اله السام 2 ئ 


والدليل على أن هذا نوع من الكذب قول الله تعالى: #تعَفَيهمٌ 
ِنَان فى كُلوييم إِكَ يَوْوِ يِلْمَنَمُ يمآ ْنا أَلَّهَ ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوأ 
يَكْذوت 49 [التوبة] وإنما كذبهم إخلاف قولهم: ليت عَاتَدنا 
من صَضْلِو لنَصَّدَّكَنَّ وَلَمَكُونَ بن الصَِّلِحِينَ4 [التوبة: 78]. 


وكذلك لو كان في عزم أحدهما أن لا يفي للآخر بما تواطآ 
)١(‏ رواه أحمد (#/05؛ و 1١"‏ و 5"4) والبخاري (4/ا١” ٠١81509‏ و9١٠١١اور‏ 


864 ومسلم (165) وأبو داود (4894”) والترمذي )١145(‏ والنسائي 
(/44619). 


عليهء فإن جاز كتم هذا وترك بيانه فهو مخالفة للحديث. وإن وجب 
إظهاره لم تتم الحيلة» فإن الآخر لم يرض إلا إذا غلب على ظنه أن 
الآخر يفي له. 

ثم في الحديث دلالة على تحريم التدليس والغش وكتمان 
و ام ا ام 0 
الي ل جل للم باغ من أجيه ينعا فيد عَيْب إلا ينه 001" 

روآاه ابن ماحه بإسناد رجاله ثقات على شرط البخاري إلى أبن 


5 إدلكي4 


ماشه وابن شماسة قد وثقوه» وحخرج له مسلم 


وقال البخاري في صحيحهء قال عقبة بن عامر: لا يحل لمسلم 
يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره'") 

وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله يكلِةِ: «لا يحل لأَحَدٍ 
تبغ شيعا إلا يكن ماافبوء. ولا بعل لحن يقل ذلك إلا بَبقةه. .رواه 
الومام ين 

ولابن ماجه: امَنْ بَاعَ عَيْباً لَمْ يُبَيَْهُ لَمْ يَرَكَ فِي مَقْتِ مِنَ الل 
وَلَمْ تَرَلِ الْملايكة تَلْعَنْةح7*. 

وعن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن 
هوذة: ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله كَلدْ؟ِ قال: قلت: بلىء 


)1١(‏ رواه ابن ماجه (155؟؟) والحاكم (6/0) وصححه على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي . وهو تساهل منهما فإن ابن شماسة لم يخرج له البخاري كما ترى. 

)"١١ - ٠١ /4( 0 6‏ وتغليق التعليق (9/ 777 717؟), 

(0) رواه أحمد (441/8) والطبراني في الكبير لج" رقم) والحاكم (؟/ 94 )٠١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي مع أنه قال ذ في الميزا ن: أبو سباع مجهول . 

(5) رواه ابن ماجه (571417) والطبراني 8 الكبير (ج ؟؟ رقم ١19‏ و )١917‏ وسنده 


ارين 


فأخرج لي كتاباً: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد 


رسول الله [ ليد اشترى منه عبدا أو أمة بيع المسلم المسلمء لا داءً 


ولا غائلة ولا خيئة. 


روآه السعات: وابن ماحه والترمذي» وقال: حديث حمسن 
0 
وذكرة البخارق نينا بلط :ويلك :كن : العذاء ريق خالل 
د وقال النبي وك : ابيع المُْلِم لآ دَاءَ ل غَائِلَةَ 


وقوله علد : ابيع المسلم' دليل على أنه مو لجسا العقد المطلق 
وأن اشتراطه بيان لموجب العقد وتوكيد له. 


[سكوت المتبايعين عن إظهار ما لو علمه الآخر منهما غش وخداع 
وخيالة]: 

فهذا النبي يك قد بين أن مجرد سكوت أحد المتبايعين عن 
إظهار ما لو علمه الآخر لم يبايعه من العيوب وغيرها إثم عظيمء 
وحرم هذا الكتمان» وجعله ويا لمقثت الله سبحانه. وإن كان 
الوداكت لم يتكلم ولم يصف ولم يشترط. وإنما ذاك لأن ظاهر الأمر 
الصحة والسلامة» فيبنى الآخر الأمر على ما يظنه من الظاهر الذي لم 
نصفة الخو بلسانه» وذلك نوع من الغرور له والتدليسي عليه ومعلوم 


() رواه الترمذي والنسائي في الشروط من الكبرى وابن ماجه (١81؟5)‏ وابن 
الجارود فى المنتقى )١١78(‏ والبيهقيى (6//ا؟” ‏ 728). 
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث» وقد روى 
عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. 
وانظر تغليق التعليق 7١48/0‏ - ١؟17).‏ 

(؟) البخاري مع الفتح (009/4). 

(9) البخاري مع فتح الباري (؟١48/1")‏ وانظر تغليق التعليق (8/7١”؟ ‏ ١9"؟)‏ 
ولفظه عند البخاري فيه تقديم وتأخير. 
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أن الغرور بالكلام والوصف إثمء فإذا غره بأن يظهر له أمرأء ثم لا 
يفعله معه. فإن ذلك حدم : في الغرور والتدليس» وأين الساكت من 
الناطق؟ فيجب أن يكون أعظم ما : 


[الإقرار المخالف لمقصوده من البيع أو الهبة لإسقاط حق شفعة تدليس 
وغش وحرام]: 

وأبلغ من ذلك أن يريد الرجل أن ينشىء عقد بيع أو هبة أو غير 
ذلك فيؤمر بإقرار ولا يبين له حكم الإقرارء فيقر إقرارا يلزم بموجبه. 
ويكون موجبه مخالفاً لمقصودهء من البيع والهبة» أو يأمره بتسمية 
كثيرة على الثمن في البيع لإسقاط الشفعة ثم يصادق [عن] نصفه 
بديئار ونحوء ولا يبين له ما يلزمه بهذا من وجوب رد الثمن الأول 
إذا فسخ البيع بعيب ونحووء فأين هذا الغرور والتدليس من مجرد 
السكوت عن بيان حال السلعة؟ 

ومن هذا الباب نهيه كةِ عن التصرية» وهو ما رواه أبو هريرة 
[رضي الله عنه] أن رسول | الله 0 قال: «لاً تُصِرُوا الإبل وَالْعَتَمَ» فَمَن 


ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذْلِكَ فَهُوَ بِخَيْرٍ النُظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَاء : رَضِيّهًا 

كيك َإنْ سَخْطَهًا رَدَمَا اماي دزا رواه ال ل ورواه 
إف4 

ابن عمر وغيره . 


ومعلوم أن التصرية مجرد فعل يغتر به المشتري» ثم قل -حرمه 
رسول الله كله وأوجب الخيار عند ظهور الحالء فكيف بالغرور 
بالأقوال؟ . 


)١(‏ رواه أحمد (؟/؟54 و 158) والبخاري (48١؟‏ و 5١6١‏ و١81١5)‏ ومسلم 
(5؟181١)‏ وأبو داود #44 و 444 و #448) والترمذي (81؟١‏ و 67؟١)‏ 
والنسائي (/4481 و 4588 و 1584 ) وابن ماجه (1714). 

(؟) رواه أبو داود (7"14145) وابن ماجه (10؟؟) من حديث ابن عمرء والبخاري 
(59١5؟)‏ ومسلم )١1618(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وكذلك ابن ماجه 
(45؟5). 
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[صور من التعريض بالوصف عند البيع خلافا للواقع غش وخيانة]: 

ولهذا كان أكثر الذين يقولون بالحيل لا يقولون بهذا الحديث» لأن 
الخيار هنا زعموا ليس لوجود عيب ولا لفوات صفة» وهو جار على 
قياس المحتالين» لكن الحيل باطلة» لأن إظهار الصفات بالأفعال 
كإظهارها بالأتوال بل جره ظهورها كسجرة ظهون السلامة من العيوتية 

وقد حكي عن بعض المحتالين أنه كان إذا استوصف السلعة 
عرض في كلامه مثل أن يقال له: كيف الحمل؟ فيقول: احمل ما 
شئت» وينوي على الجبل» ويقال له: كم تحلب؟ فيقول: احلب في 
إناء شعت» فيقال له: كيف سيره؟ فيقول: الريح لا تلحق. فإذا 
قبض المشتري ذلكء» فلا يجد شيئا من ذلك رجع إليه؛ فيقول له: ما 
وجدت فيما بعتني شيئاً من تلك الأوصاف» فيقول: ما كذبتك. 

وقد ذكرت هذه الحكاية عن بعض التابعين» وأدخلها في كلامه 
من احتج للحيل» والأشبه أنها كذبء. أو كان قصده الجراك عه لا 
حقيقة البيع؛ وإلا فمن عمل مثل هذا فقد قدح في ديانته» فإن هذا أعظم 
في [من] الغرور من التصرية» فإن القول المفهم أبلغ من مجرد ظهور 
حال لم يصفهاء ولا يليق مثل هذا بذي مروءة فضلا عن ذي ديانة . 
[نصوص حديئية تحرم الغش والخديعة والحيل في البيوع والمعاملات]: 

وفي الصحيحين عن النبي يله أنه نهى عن النجشر"'. 

وذلك لما فيه من تغرير المشتري وخديعته. 

ا تلقي الكل 

وذلك لما فيه من تغرير البائع أو ضرر المشتري. 


مس سس سس يي ب 5 عر ©را 

)١(‏ رواه البخاري "1١59‏ و 5645#) ومسلم (615) وغرهما من سحل يمث ابن عمر. 

3( روآه البخاري (156؟) ومسلم )١61١(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر. وورد 
من حديث عبد الله بن عباس وعبلك الله بن مسعود وأبى هريرة. 


اما 
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ونهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه » أو ب يبيع على بيع أخيه؛ 


أو يخطب على خطبة أخيهء أد تسأل الغراة ادق أحتها لنكنا عافن 


ك4 
صحفتها 
ونهى أن يبيع حَاضر لبادء وقال: «دَعُوا الئاس يَرْرُقُ اللَّهُ 
لو ماه زهق : 
بعضهم من بعضص ١‏ 0 


وهذا كله دليل على وجوب مراعاة حق المسلم وترك إضراره 
بكل طريقء» إلا أن يصدر منه أذىّء وعلى المنع من نيل الغرض 
بخديعة المسلم» وكثير من الحيل يناقض هذا. 


ولهذا كثير من القائلين بالحيل لا يمنعون بيع الحاضر للبادي 
ولا تلقى السلع. طرداً لقياسهم؛ ومن أخذ بالسنة منهم في مثل هذا 
أخذ بها على م. لأنها [على] خلاف قياسه. ومخالفة القياس للسنة 
دليل على أنه قياس فاسِد. 


ولما كانت هذه الخصال مثل التلقى والنجش والتصرية من جنس 
واحدء وهو الخلابة» جمعها النبي كَلَهَ في حديث أبي هريرة وغيره. 


وجاء عنه أنه بين تحريم الخلابة مطلقاً. فروى الإمام أحمد في 
المسند قال: حدثنا وكيعء ثنا المسعودي» عن جابر» عو أبي 
الضحى» عن مسروق» عن عبيك الله بن مسعود قال* حدئثنا 
رسول الله كله وهو الصادق المصدوقء - قال: «بَيْمَ المُحَمَلآتِ 
خِلابَةٌ وَل تَحِل الْجلابةٌ لِمُسْلم)"” . 


)١(‏ رواه البخاري (40١؟)‏ ومسلم )١1818(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه مسلم (؟؟151١)‏ والترمذي )١577(‏ وأبو داود (54147") والنسائي وابن ماجه 
(5/١1؟)‏ من حديث جابر. 

(9) رواه أحمد )4"8/١(‏ وابن ماجه (١4؟؟)‏ وجابر الجعفي ضعيف وكذبه 


وهذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة في البيع وغيرة: 
والخلابة الخذيعة» ويقال: الخديعة باللسان». وفي المثل : «إذا م 
تَعْلتْ فَاخَلّتْ» أي بعت ورجل خللاب أي خداعء وامرأة خلبة أي 
خداعة» والبرق الام والسحاب الخلت الذي لا غيث معهء كأنه 


يخدع من يرأه. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر [رضي الله عنهما] قال: ذكر رجل 
لرسول الله 0 يخيع في البيوع» فقال رسول الله يَكِ: «مَنْ بَايِعْتَ 

وهذا الشرط منه مُوافق لموجب العقدء وإنما أمره النبى مَلِنِ 
باشتراطه كما اشترط الغذاء عليه أن البيع بيع المسلم [للمسلم] لا ذَاءَ 
وَلا غَائِلَةَ وَلآ جَبنَة . 
لِمسْلم» ولأنه لو لم يرد الخلابة التى هي الخديعة المحرمة لم يكن 
هذا الشرط 000006 بل يكون شرط شيئاً لا حدّ له في الشرعء ولأنه 
ذكر للنبى كله أنه يخدعء والخديعة حرام . 

ولأنه قد روى سعيد بن منصورء حدثنا سفيان» ثنا شبيب بن 
غرقية أن رسول الدع قال الكلاميى شاي نايعا ردول الا 
خِلابَةَ) . 

وقال: حدثيا ششيم ١‏ عن العوام بن حوشب » عن إبراهيم مولى 
صخر بن أبي رهم العدوي قال: قال رسول لله يَكللهِ: ١تَبَايَعُوا‏ وَقُولوا 
لا خلابَةً) . 


)١(‏ رواه البخاري (19١1١؟‏ و 5407 و7515 و 1455) ومسلم (168) وغيرهما. 
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أن مثل هذا الشرط مشروع مطلقاء ولو كان يخالف مطلق العقد لم 
يؤمر باشتراطه كل أحد كالتأجيل في الثمن واشتراط الرهن والكفيل 
وصفات زائدة فى المعقود عليه. 


ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني وغيره عن أبي أمامة عن النبي مَل 
أنه قال * عبن المتتو يس[ 0 


[حكاية في مخادعة الناس في البيوع]: 

الخلابة وهي الخديعة» فمعلوم أنه لا فرق بين الخلابة في البيع وفي 
غيره» لأن الحديث إن عم ذلك لفظأ ومعنى فلا كلام» وإن كان إنما 
قصد به الخلابة في البيع فالخلابة في سائر العقود والأقوال وفى الأفعال 
بمنزلة الخلابة في البيع ليس بينهما فرق مؤثر في اعتبار الشارع. وهذا 
القياس في معنى الأصلء بل الخلابة في غير البيع قد تكون أعظمء 
فيكون من باب التنبيه وقياس الأولى» وإذا كان كذلك فالحيل خلابة» إما 
مع الخلق أو مع الخالق» مثل ما يحكى عن بعض أهل الحيل أنه اشترى 
من أعرابي ماء بثمن غال» ثم أراد أن يسترجع الحو وكان معه سويق 
ملتوت بزيت» فقال له: أتريد أن أطعمك سويقاً؟ قال: نعمء فأطعمه. 
إلا بثمن جميع الماءء فأعطاه جميع الشمن لقبردة واحدة. ومعلوم أن 
إطعامه ذلك السويق مظهراً أنه محسن إليهء وهو يقصد الإساءة إليه من 
أقبح الخلابات. ثم امتناعه من سقيه إلا بأكثر من ثمن المثل حرام» ولا 


)١(‏ رواه الدراقطني في غرائب مالك والبيهقي (49/8") من حديث جابر وأنس 


هذا اللمطة ومعنات 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير كاه /) بلفظ ااغعبين المسترسل حرام» من 
حديث أبي أمامة وكذا البيهقي  48/6(‏ 44") وفى إسناده موسى بن عمير 
وهو ضعيف جداً. وانظر سلسلة الضعيفة (؟18/7١).‏ 


52) 


يقال: إن الأعرابى أساء إليه بمنعه الماء إلا بثمن كثيرء لأن ذاك إن كان 
خائرا لم رجز فعافته تعليو اجون كاذ وميه عليه أن جيه معانا أن دن 
المثل؛ء فكذلك يجب على الثاني أن يسقيه ولم يفعل» ولو أنه استرجع 
الثمن ورد عليه سائر الماء وترك له من الثمن مقدار ثمن الشربة التي 
قتروها نهو :لكان إن نهنا هاف ألا نون روف بناجل النمن كله 
بصورة يظهر له فيها أنه محسن وقصده ذلكء» فهذا هو الخلابة البينة. 

وبالجملة فباضطرار يعلم أن كثيراً من الحيل أو أكثرها أو عامتها 
من الخلابة وهي حرام كما تقدم. 
[حديثان في وجوب التناصح ومعاملة الناس بما يحب أن يعاملوه به]: 

وعن عبد الله بن عمرو قال: كنا مع رسول الله كد فى سفرء 
فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من هو في 
جَشْرة إذ نادى منادي رسول الله كله الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى 
رسول الله كَلْ فقال: إنهُ لَمْ يكن قَبِلِي نبي إلا كَانَ حًَا عله أن يَدلَ 
َه عَلَى خَْرِ ما يَْلمهُ لَهُمْ؛ ورف شا لعا ايه َإِنَّ أْمْتكم 

هَذْهِ جيل عَافِيئَهًا في أُوّلِهَاء وَسَيْصِيبُ آجِرَمًا بَلاءٌ وَأَمُورٌ تَنْكِرُونَهَاء 
وَتَجِيءُ م فتن يَرْفْقُ بَعْضُّهَا بَعضأء تُجِيءُ الْهمْئهُ فَيَعُولَ المزون, هَذِهٍ 
مهْلِكْتِي) وَتَجِيءٌ الْفِتْنَةُ يفول المَؤْمِنْ : هَذْهِ هذوء فْمَنْ حي أَنْ 
يُرَخْرّحَ عَن الئَّارٍ وَيُدْخْل اله قلتانة عنئئة وهو يُؤْمن م بالله وَالمَوْمٍ 
الآخرء وَلَبَأَكة إلن الئاس الِْيِ كدان يُْنَى إِلَيْهء وَمَنْ بَايَعَ قافا 
أَعْطَاء صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبه ليْطِعْهُ إن اسْتَطاءَء فَإِنْ جَاءَ آخْرٌ يُنَازِعَهُ 
قَاضْرِبُوا عُْقَ الآخرًا. رواه مسلم وغيره'"". 
فهذه الوصايا [الوظائف] الثلاث التى جمعها في هذا الحديث 


الك له صلابله ' ٠وا‏ 


من قواعد الرسلام» وكثير[اً] ما يذكرها رسول الله ك2 مثل قوله في 


)١(‏ رواه أحمد (؟/١141١)‏ ومسلم )١1844(‏ والنسائي )419١(‏ وفي السير من الكبرى 
وابن ماجه (8465") وروى أبوداود (/474) بعضه مختصراً. 


رض 


يك أبن« هزيرة [ رضي لله عنة]: لإنّ الله برضن لك ثلانا : أن 
يدوه وَلآ تُشْرِكُوا به شَيْئَاُء وَأَنْ اتَعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الل وي ا 
تَقَرَقُواء وَأَنْ تَتَاصَحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكه)9" . 

وال تراءتي باح ريل بن ثانت: ثلث لا يَغْلِ عَلَنهِنَ قَلَبُ 
مُسْلِم: إخلاص الْعَمَلٍ لو ل الأمر [الأموواء وَلْرُومُ 
عا ال 

وذلك أن الإجماع والائتلاف الذي في هذين الحديثين لا يتم إلا 
بالععى ند رضي واد حلي لود له ين مر وهو قوله: 
«وَلْيَأْتِ إلى النّاس مَا يُحِبٌ أن يُؤْنَى ِلَيْه) وهذا القدر واجب» لأنه قربة 
بالإيمان وبالطاعة للومام في سياق ما ينجي من النار ويوجب الجنة» 
وهذا إنما يقال فى الواجبات» لأن المستحب لا يتوقف عليه ذلك» ولا 
يستقل بذلك» ولهذا عامة الأحاديث المي لال فيها النبى كَِيْلْهْ عما يدخل 
الجنة وينجي من النار إنما تذكر فيها الى اعجراتع! وإذا كان كذلك فمعلوم 
أن المحتال لم يأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» بل لو علم أن 
أحداً يحتال عليه لكرهه أو كره ذلك منه» وربما اتخذه عدواً أعنى 
الأكرافة لطع دن كان قد سحب نكن ا جيك ماله فيه من لفون 
فإن هذه المحبة ليست المحبة المذكورة في الحديث» وإلا لكان بإيمانه 
أن يؤذى فيصبر على الأذى مأموراً بأن يؤذي الناس». وهذا ظاهر. 

ونحو من هذا ما روى أنس عن النبي كَل أنه قال: «وَالّذِي نَفْسي 
قوق" زوق أخدق على يك لجنو ما يوك الشواك معطو ع1 : 1 


(1)- أوواة أحيد (0//” و 60” و 9ا5”) ومسلم .)١1716(‏ 

(؟) _رواه أحمد82/ 187 ) وابن ماجه( ٠‏ *77) وابن حبان (/57) والطبرانى فى الكبير (5895) . 

(؟) رواه أحمد 175/90 و 76١‏ و 195 و 984) والبخاري )١18(‏ ومسلم (40) 
وعبد بن حميد )١11/8(‏ والنسائي (804) والترمذي (8١58؟)‏ وابن ماجه (55) 
وابن حبان (594؟) وأبو يعلى (14519) وأبو عوانة /١(‏ 8") والدارمى (07/47؟) 
والبغري (7474) وهذا لفظ مسلم في رواية. ْ 


لدف 


وبالجملة فالحيل تنافي ما بني عليه أمر الدين من التحاب 
والتناصح والإئتتلاف والأخوة وفي الدين» وتقتضي التباغض والتقاطع 
والتدابر» هذا فى الحيل على الخلق» فالحيل على الخالق أولى» 
نإن الله ستعاة | دق أن متتس معدينالداتوةه زالله [١‏ يتيحان الموقق 
لما يحبه ويرضاه. 


الوجه التاسع عشر 

[حديث فى ذم هدايا العمال]: 

ما أخرجاله] في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال 
استعمل نبي الله [عيهة] وعد من الأزد يقال له ابن الدحة علس 
الصدقة. فلما قدم قال: هذا لكمء وهذا أهدي [] لي؛ قال: ام 
رسول لله يد على المنبر فحمد الله وأثنى غلية: تقال دما 2 
ني أسْتَغملْ الرْجُلَ مِدكُمْ عَلَى العَمَلٍ مما وَلأنِي الله فيّأتي كيقُول: 
هَذَا لَكمْ وَهَذَا هَدِيَةٌ أَهُدِيَتٌ إلَىّ؛ أقلاً لين في بَيْتِ أبيه أنه حَنَى 
تأي حَدِيَّتهُ إن كَانَ صَايِقا؟ وَاللِ لآ يأحذُ أذ مِنكُم شنا عير حَمَهِ إل 
قي الله يَحْمِلْهُ يَوْمَ القَِامقِء قلا أعرِدَْ أحدا مِنكُمْ لَقِي الله يَحْمِل 
كيرا لَه رُْغَاءٌ أو بَقَرَةٌ لَهَا حوَار أو شَاهٌ تَيِعَرُ) ثم رفع يده حتى روّي 
بياض إبطيه يقول: «اللَّهُمْ هَل بَلْعْتُ؟0”" . 


[بيان حقيقة إهداء الناس للعمال وأن القصد بها مذموم من قبلهم ومن قبَلهِ]: 
فوجه الدلالة أن الهدية هي عطية يبتغى بها وجه المعطى 
وكرامته» فلم ينظر النبي كَكلةِ إلى ظاهر الإعطاء قولاً وفعلاء ولكن 
نظر إلى قصد المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحال» فإن كان 
الرجل بحيث لو تُرِعّ عن تلك الولاية أهدى له تلك الهدية لم تكن 
)١(‏ رواه أحمد (6/ 47 5755) والببخاري (575” و 4ل!ا59 و لاذلا و ا9١71)‏ 


ومسلم (189) وهذا اللفظ له إلا أنه عنده «هذا مالكم وهذا هدية أهديت 


لي» . 


فرص 


ولايته» إما ليكرمهم فيها أو يخنف عنهم أو يقدمهم على غيرهم. أو 
نحو ذلك مما يقصدون به الإنتفاع بولايتهء أو نفعاً لأجل ولايته. 
والولاية حق لأهل الصدقاتء فما أخذ من المال بسببها كان حقاً 
لهم؛. سواء كان واجباً على المعطي أو غير واجبء. كما لو تبرع 
أحدهم بزيادة على الواجب قدرأ أو صفة» وذلك العمل الذي يعمله 
الساعي صار لأهل الصدقاتء إما بالجعل الذي يجعل لهم [له] أو بكونه 
قد تبرع به لهمء فكل ما حصل من المال بسببه فهو لهم إذا علم ذلك . 

فنقول: هذه الهدية لم يشترط فيها أن تكون لأهل الصدقات لا 
شرطاً مقترناً بالعقد ولا متقدماً عليه؛ ومع هذا فلما كانت دلالة الحال 
تقتضي أن القصد بها ذلك كانت تلك هي الحقيقة التى اعتبرها 
النبي كله فكان هذا أصلً في اعتبار المقاصد ودلالات الحال في 
العقود. فمن أقرض رجلا ألفا وباعه ثوباً يساوي درهماً بخمس مئة 
علم أن تلك الألف إنما أقرضت لأجل تلك الزيادة في ثمن الثوب» 
وإلا فكان ثمن الثوب يترك في بيت صاحبه» ثم ينظر المقترض أكان 
يقرض تلك الألف أم لا؟ وكذلك بايعه ليترك القرض» ثم ينظر هل 
يبتاع ثوبه بخمس منئة أم لا؟ فإذا كان هذا إنما زاد في العوض لأجل 
القرض صار ذلك العوض داخلاً في بدل القرض» فصار قد اقترض 
ألفا بألف وخمس مئة إلا قيمة الثوب. 


الولاية هي الداعية للناس إلى عطيّته» وإلا فالمقصود بالعطية إنما هى 


هذا حقيقة العقد ومقصودهء وكذلك من اقترض ألفاً وارتهن بها 
عقاراً أذن له المقترض في الإنتفاع به أو أكراه إياه أو ساقاه أو زارعه 
عليه بعشر عشر عوض المثل» فإنما تبرع له وحاباه في هذه العقود 
من البيع والإجارة والمساقاة والمزارعة لأجل القرضء» كما أن أرباب 
الأموال إنما يهدون للسّاعي لأجل ولايته عليهم» إما ليراعيهم ببذل 
مال هو لأهل الصدقات أو منفعة قد دخل مع الإمام الذي ولاه على 
أن يكون لأهل الصدقات ومن ملك المبدل منه ملك بدله» والعبرة 


وحرض 


لمبادلة الحقيقية لِك الصو زية) كما دل عليه الحديث» وإما لنحو ذلك 
من المقاصد. 


وهذا الكلام الحكيم الذي ذكره النبي كَل أصل في كل من 
أخذ شيئاً أو أعطاه تبرعاً لشخص أو معاوضة بشيء في الظاهرء 
وهو فى القصد والحقيقة لغيره» فإنه يقال: هلا ترك ذلك الشيء 
الى 0 المقصودء ثم ينظر هل يكون ذلك الأمر إن نا : 
فيقال في جميع العقود الربوية إذا كانت خداعا مثل ذلك كما 
ذكرناه» وهذا أصل لكل من بذل لجهة لولا هي لم يبذلهء فإنه 
يجعل تلك الجهة هى المقصودة بذلك البذل» فيكون المال لرب 
تلك الجهة إن حلالاً فحلالء. وإلا كانت حراماً» وسائر الحقوق 


ني يع لمان 

يوضح هذا أن المحاباة ذ في البيع والكراء ونحوهما تبرع محض 
بدليل أنه يمحتسسه في مر ضص الموت من القثلث ويبطل مع الوارث» 
ونمدم مك الوكيل والوصي والمكاتب» وكل من م من التبرع . 

وأما القرض ونيحوه فظاهر أنه تبرع » فإذا كان أحد الرجلين 
قد حابن الأخر فى عقد من هذه العقود لأجل قرض أو عقد آخر 
أو ولاية كان ذلك تبرعاً بذلك السبب كالسلف الذي مع البيع 


الوجه العشرون 
وحها في عدم قبول هدايا المدينين للدائنين وبيان ذلك]: 
ما رواه ابن ماجه عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت 
أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه؟ فقال: قال 
رسول الله يلد : (إِذا أَقْرَض أَحَدُكُمْ قَوْضاً نأغدي ننه از خفلة علن 


نري 


الذاتق قلق وز كنها ول تتقلة الأ أن بكوة عو نه ويققة فى 
ك2" , 

كذ "ووه :انن طاتعه من معدية إسباعيا: فو غراف د 
عتبة بن حميد الضبي» عن يحيى» لكن ليس هذا يحيى بن أبي 
إسحاق الحضرمي صاحب القراءة والعربية» وإنما هو والله أعلم 
يحيى بن يزيد الهنائي؛ فلعل كنية أبيه أبو إسحاق» وكلاهما ثقةء 
الأول من رجال الصحيحين.ء والثاني من رجال مسلم» وعتبة بن 
حميد معروف بالرواية عن الهنائي . 

فآل قيذا ابو حك عمو مالم المجدية » وان غات نز أقكد 


المزكين شرطاً في التعديل . 


)000 روآه ابن ماجه (؟9 "5 ؟9) والبيهقي (6/ ١٠وم)‏ وتعقب شيخنا في سلسلة الضعيفة 
ممم بوم كلام شيخ الإسلام حول قوله في حق إسماعيل بن عياش: 
«حافظ ثقة فى حديثه عن الشاميين وغيرهمء وإنما يضعفف حديثه عن 
الحجازيين» ثم أورد أقوال العلماء في أن حديثه صحيح إذا روى عن الشاميين 
فقط. وعتبة بن -حميد الضبى بصري ١‏ وهذه إحدى علل الحديث» وذكر شيخنا 
-١‏ ضعف إسماعيل بن عياش. 

الاضطراب فى سنده. 
جهالة ابن أبي يحيى. 

© هس روايته موقوفا. 
لاله فإن الحديث مع هذا الضعف الذي في إسناده يعارضه حديث أبي هريرة 
في الصحيحين وغيرهما أن رجلا تقاضى رسول الله كل فأغلظ لهء فَهَمٌ أصحابه 
بهء فقال: «دعوهء فإن لصاحب الحق مقالاء: اشتروا له بعيراً فأعطوه» قالوا: 
إنا نجد له سنا أفضل من سنه» قال: «اشتروه فأعطوه إياه» فإن خيركم أحسنكم 
قضاأءا. . 
وأحاديث زيادته كَلِْ في الوفاء وحثة على ذلك كثيرة مستفيضة أخرجها البيهقى 
 ”61/6(‏ 3"01) وبعضها في صحيح البخاري. 
ففي هذه الأحاديث إقراره كَِِ للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها له المدين 
باختياره » و-حضص المدين على الزيادة فى الوفاء . 


يق 


وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: هو ضعيف. ليس بالقوي» 
لكن هذه العبارة يقصد بها أنه ليس ممن يصحح حديثهء بل هو ممن 
يحسن حديثه» وقد كانوا يسمون حديث مثل هذا ضعيفا ويحتجون 
بهء لأنه حسنء إذ لم يكن الحديث إذ ذاك مقسوماً إلا إلى صحيح 
وضعيف. وفي مثله يقول الإمام أحمد: الحديث الضعيف خير من 
القياس» يعني الذي لم يقو قوة الصحيح» مع أن مخرجه حسن. 

وإسماعيل بن عياش حافظ ثقة في حديثه عن الشاميين وغيرهم» 
وإنما يضعف حديثه عن الحجازيين» وليس هذا عن الحجازيين» فثبت 
أنه حديث حسنٌ» لكن في حديثه عن غيرهم نظرء وهذا الرجل 
بصري الأصل . 

وروى هذا الحديث سعيد في سننه عن إسماعيل بن عياش» 
لكن قال: عن يزيد بن أبي يحبى الهُنائي. 

وكذلك رواه البخاري في تار عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي 
عن البق عن النبي كيد قال : «إذا أ رض أَحَدُكُمْ قلا ل هَديَّة) . 


وأظن أن هذا هو ذاك» انقلب اسمه. 


[آثار فى عدم قبول هدايا المدينين للدائنين وأن ذلك معدود من الربا]: 

وروى البخاري في صحيعحه عن أبي بردة بن أ مو سى قال: 
قدلمت المدينة» فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا 
فيها فاش» فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو 
حمل شعير أو حمل قَتُ فلا تأخذهء فإنه ربا"'". 


وري مك فى بج هد" لدي واي الورتحير وجاء عن 


.)9814( رواه البخاري‎ )١( 


كرض 


وعن عبد الله بن عمر أنه أتاه رجل فقال: إني أقرضت كد 
بغير معرفة» فأهدى إلى هدية جزلة» قال: رد إليه هديته أو احسبها 
له. 


إني أقرضت م فقوي ا فأهدى إلى سمكة 
قومتها ثلاثة عشر درهماًء فقال: خذْ منه سبعة دراهم. 


رواهما سعيك . 


ولا عارية ركوب دابة. رواه جرب الكرماني . 


فنهى [النبي] يكَلِِ هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية 
المقترض قبل الوفاء» لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الإقتضاءء وإن 
كان لم يشرط ذلك ولم يتكلم بهء فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية 
ناجزة وألف موؤّخرة» وهذا رباء» ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاءء 
ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الرباء ومن لم ينظر إلى المقاصد في 
العقود أجاز مثل ذلك» وخالف بذلك سنة رسول الله كه وهذا أمر 

وقد اصيح.عنه ولك من .حديث عبد الله بن عمرو وغيره أنه قال: 
رمد ولأخرط انيم وَلَا رد بْحَ ما لَْمْ يَضْمَنْء 
ولا ب بيع ما لبس عندك». رواه الإمام يه وأبو داود والنسائي وابن 


ماحه 5 25 م 


)#1408( وأبو داود‎ )5١8 و‎ ١199 - ١8و‎ ١اله‎  ١!/4/5(دمحأ رواه‎ )١( 
وابن‎ )5١188( وابن ماجه‎ )457١ و‎ 55١١( والنسائي‎ )١5*54( والترمذي‎ 
٠. والحاكم إفذقة وهو حديث حسن‎ 06 1١) الجارود‎ 


يضف 


وما ذاك والله أعلم إلا أنه إذا باعه شيا وأقرضه» » فإنه يريد في 


الثم لأجل القرض » فيصير 0 القرض بزيادة» وذلك ونا 


[صور من البيع حكمها حكم الربا في الحرمة]: 

فمن تدبر هذا علم أن كل معاملة كان مقصود صاحبها أن 
يقرض قرضاً بربح» واحتال على ذلك بان اشترى من المقترض سلعة 
بمئة حالة» ثم باعه إياها بمئة وعشرين إلى أجل [أو باعه سلعة بمئة 
وعشرين إلى أجل]ء * ثم ابتاعها بمئة حالة» أو باعه سلعة تساوي عشرة 
بخمسين وأقرضه مع ذلك خمسين أو واطأ مخادعاً ثالثاً على أن 
يشتري منه سلعة بمئة» ثم يبيعها المشتري للمقترض بمئة وعشرين» 
ثم يعود المشتري المقترض» فيبيعها للأول بمئة إلا درهمين»ء وما أشبه 
هذه العقود يقال فيها ما قاله النبي وك : أفلا أفردت أحد العقدين عن 
الآخرء ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا الثمن أم لا؟ فإذا 
كنت إنما نقصت هذا وردت هذاء لأجل هذا كان له قسط من 
العورضء وإذا كان كذلك فهو رباء وكذلك الحيل الْمُبْطلة للشفعة 
والمسقطة للميراث والمحللة للمطلقة ثلاثاً أو اليمين المعقودة ونحوها. 

ومما يشبه هذا ما رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن 
النبي يليه نهى عن طعام المتباريين"" 
[توضيح حديث النهيى عن طعام المتباريين]: 

وهما الرجلان يقصد كل [واحد] منهما مباراة الآخر ومباهاته 
في التبرعات والتعوضات كالرجلين يصنع كل [واحد] منهما دعوة 
يفتخر بها على الآخر أو يرخص في بيع السلعة ليضر الآخر بمنع 
الناس عن الشراء منهء ولهذا كره الإمام أحمد الشراء من الطباخين 


)١(‏ رواه أبو داود (984") والطبراني في الكبير )١١947(‏ وله شاهد من حديث 
أبي هريرة عنلك ابن السماك في جزء من حديثه )0/035 وغيره. 


كرف 


ونحوهما يتباريان في البيع» ومعلوم أن الإطعام والبيع حلال» لكن 
لما قصد به إضرار الغير صار الضرر كالمشروط فيه المعارض 
[المعاوض] به. وإذا لم يبذل المال إلا لضرر بالغير غير مستحق 
صار ذلك المال حراماً. 


[خلاصة التأمل لأحاديث النهى عن الخديعة والهدايا للعمال والهبات للدائنين 
نتبين فيها حكمة النهي عن الحيل في المعاملات]: 

ومن تأمل حديث ابن اللتبية وحديث أنس وحديث عبد الله بن 
عمرو وحديث ابن عباس وما في معناها من آثار الصحابة [رضي الله 
عنهم] التي لم يختلفوا فيهاء علم ضرورةً أن السنة وإجماع السابقين 
[التابعين] دليل على أن التبرعات من الهبات والمحابيات ونحوهما إذا 
كانت بسبب قرض أو ولاية ونحوهما أو كان القرض بسبب بعض 
المحابيات في بيع أو إجارة أو مساقاة أو مضاربة أو نحو ذلك كان 
ذلك عوضاً في ذلك القرض والولاية بمنزلة المشروط فيه. 


وهذا يجتث قاعدة الحيل الربوية والرشوية ويدل على حيل السفاح 
وغيره من الأمورء فإذا كان إنما يفعل الشيء لأجل كذا كان المقصود 
بمنزلة المنطوق الظاهرء فإن كان حلالا كان حلالاء وإلا فهو حرام. 

وهذا لما تقدم من أن الله سبحانه إنما أباح تعاطي الأسباب لمن 
يقصد بها الصلاحء فقال في الرجعة: ##وَُولنّ لحن رَيَِنَ في ذَلِكَ إن 
اموا إضكما» [البقرة: 8؟؟] ؤقال في المطلقة: ثلا جُنَحَ عَِّمَآ أن 
َرَاجَعَآ إن ظْنَآ أن يْقيمَا حُدُودَ اللَّهِ» [البقرة: ٠١؟]‏ وقال #ولا مُيِكَرْهُنَ 
عِرَاماا لكتذوا» [اليقزة ]9915١‏ برقال فق التوضية + الاين بن وَضكة 
وض جا أذ دَبنٍ عَم مُصَصاؤْ [النساء: ]١١‏ فاباح الوصية إذا لم يكن 
فيها ضرار الورثة قصداً أو فعلاً كما قال في الآية الأخرى: ##هَمَنّ 
عَاتَ ين مُوسٍ جَنَمًا آوْ نما تَأصَلمَ بَنهُمْ َل إنْمَ عليه [البقرة: 187] 


م رم عو 


وقال: وآ ْم ين يا لبوأ ف ْول آلنَا ها يرا عند آلْو4 


خرف 


1 4"ط] وقال: #ولا ص تَتتَكير 4009 [المدثر] وهو أن تُهْدِيَ 
[الروم. 85 ىعم - ما 2 و وت - سه 


لِيهْدَىْ إليك أكثر مما أهديت» فإن هذا كله دليل على أن صور العقود 
غير كافية في حلها وحصول أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصداً 
فاسداًء وكل ما لو شرطه في العقد كان عوضاً فاسداً. فقصده فاسدء 
لأنه لو كان صالحاً لم يحرم اه شتراطه لما روي عن النبي كه أنه قال: 
«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إل شَوطاً أحَلّ 0 حرم م خلالاً». رواه 


6 23 
ابو داود 1 


فإذا كان العرض المشروط باطلاً علمنا أنه يحل حراماً أو يحرم 
حلالاء فيكون فاسداء فتكون ئيته أيضاً فاسدة. فلا يجوز العمّد بهذه 
النية . 


الوجه الحادي والعشرون 


[إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تحريم الحيل وإبطالها ولا سيما في 
مسألة «التتحليل»]: 

أن أصحاب رسول الله عط أجمعوا على تحريم هذه الحيل 
وإبطالهاء وإجماعهم حجة قاطعة يجب اتباعهاء بل هي أوكد الحججء 
وهى مقدمة على غيرهاء ولبسن: هذا مو ضع تفرير ذلك» فإن هذا 
الأصل مقرر في موضعهء وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر 
المؤمنين الذين هم المؤمنون خلاف» وإنما خالف فيه بعض أهل البدع 
لحن ده ييمغفين : أو لمحتتو ادل مزق خان نص :إلى دعق خرن 


/0 رواه أبو داؤد (764154) دابن الجارود (/5119) والدارقطني (/ /1؟) العام‎ )١( 
والبيهقى (07/4/5) وابن عدي في الكامل (88/5١5؟) من حديث أبي هريرة‎ 6 
ول شرامد نوو حديك سدح . رن لصن عقه لي قاد ولد أ عن بدن رف‎ 
. الحديث «إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلا لا)‎ 
بل هو في حديث عوف عند الترمذي (؟8"١) وابن ماجه (1817؟1) وغيرهما.‎ 
وفي إسناده من اتهم بالكذب.‎ 
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الكبائر ما بعضه يوجب الفسوق» ومتى ثبت اتفاق الصحابة على 
تشرييبها و طالها نين الحاية تن الالال : 


وبيان ذلك أنا سنذكر إن شاء الله عن عمر [رضي الله عنه] أنه 
خطب الناس على منبر رسول الله كلدٍ بين المهاجرين والأنصار وقال: 
لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهماء ونذكر عن عثمان وعلي 
وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم نهوا عن التحليل» وبينوا أنها لا 
تحل به لا للأول ولا للثاني» وأنهم قصدوا بذلك كل ما قصد به 
التحليل وإن لم يشرط في العقد ولا قبله» وهذه أقوال قيلت في 
أوقات مختلفة وأماكن متعددة وقضايا متفرقة» وفيها ما سمعه الخلق 
الكثير من أفاضل الصحابة وسائرها بحيث توجب العادة انتشاره 
وشياعه؛ ولم ينكره هذه الأقوال أحد منهم مع تطاول الأزمنة وزوال 
الأسباب التي قد يظن أن السكوت كان لأجلها. 


وأيضاً فقد تقدم عن غير واحد من أعيانهم مثل : أبي بخ اكفننء 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عمروء 
وعبد الله بن عباس أنهم نهوا المقرض أن يقبل هدية المقترض؛ إلا 
إذا كافأه عليها أو حسبها من ديئه» وأنهم جعلوا قبولها ربا. 


وهذه الأقوال وقعت أيضاً في أزمنة متفرقة في قضايا متعددة, 
والعادة توجب أن يشتهر بينهم جنس هذه المقالة إن لم يشتهر واحد 
منها بعينه» لا سيما وهؤلاء المسمون هم أعيان المفتين الذين كانت 
تضبط أقوالهم وتحكى إلى غيرهمء وكانت نفوس الباقين مشرئبة إلى 
ما يقوله هؤلاء؛ ومع ذلك فلم ينقل أن أحدا منهم خالف هؤلاء مع 
تباعد الأوقات وزوال أسباب الصَّمّاتَ. 


وأيضاً فقد قدمنا عن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس 
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العقدء» وهذه الفتاوى وفعت 5 أزمنة وبلدان» ولم يقابلها أحد 7 
فيها من المبالغة العظيمة في تحريم الحلال» 0 
يخالف هذاء وأن عقده لم يتم» وإذا كانت هذه أقوالهم في الإهداء 
إلى المقرض من غير مواطأة ولا عرف». فكيف بالمواطأة على المحاباة 
قو بيع أو إجارة أو مساقاة) أو بالمواطأة على هبة أو عارية ولحو 
ذلك من التبرعات. 

ثم إذا كان هذا قولهم في التحليل والإهداء للمقرض والعينة» 
نكيف في إسقاط الزكاة والشفعة وتأخير الصوم عن وقته وإخراج 
الأبضاع والأموال من ملك أصحابها وتصحيح العقود الفاسدة. 
وغيرهم اتفقوا على أن المبتوتة في مرض الموت ترثء قاله عمر في 
قصة غيلان بن سلمة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيهء فال له 
عمر : لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورئن نساءك ثم لآأمرنٌ 
بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي رغال» وقاله الباقون في قصة تماضر 
بنت الأصبغ لما طلقها عبد الرحمن بن عوف». والقصة مشهورةء. ولا 
نعلم أن أحداً منهم أنكر هذا الوفاق ولا خالفه. 

ولا يعترض على ذلك بأن ابن الزبير قال: لو كنت أنا لم أورث 
تماضر بنت الأصبغ لوجهين: 

أحدهما: أنه قد قيل: إنها هي سألته الطلاق» وبهذا اعتذر من 
اعتذر عن عبد الرحمن في طلاقهاء وقيل: إن العدة كانت قد 
انفقضت») هاتب ٠»:‏ العشالنية [قد] اختلف فيهما القائلون يتوريث 


انقضت» ومثل هاتين 

المبتوتة. فإنهم اختلفوا هل تر م مطلق الطلاق .» أو ممعم طلاق ينهم 
فيه بأنه قصد الفرار من إرئهاء وهل ترث في حال العدة فقط أو إلى 
أن تتزوج أو ترث وإن تزوجتء. وإذا كان كذلك فكلام ابن الزبير 


بحن 


يجوز أن يكون بناءً على أحد هذين المأخذين»: وكذلك كلام غيره إن 
نقل في ذلك شيء»ء وهذا لا يمنع اتفاقهم على أصل القاعدة» ثم لو 
فرض فى توريث المبتوتة خلاف محقق بين الصحابة» فلعل ذاك لأن 
هذه البجملة وهي الطلاق واقعة. لأن الطلاق لا يمكن إبطاله» وإذا 
صح تبعه سائر أحكامه فلا يلزم من الخلاف في مثل هذا الخلاف فيما 
يمكن إبطاله من البيع والهبة والنكاح» ولا يلزم من إنفاذ هذه الحيلة 
إحلالها وإجازتهاء وهذا كله يبين لك أنه لم ينقل خلاف في جواز 
شيء من الحيل» ولا في صحة ما يمكن إبطاله إما في جميع الأحكام 
فى بعضها. 


9 
ورك م ن 


الفاتن :آنا "لو فرضيها أننابنة الزمير 'ثيث عه أن المعرتة ف 
المرض لا ترث مطلقاً لم يخرق هذا الإجماع المتقدم» فإن ابن الزبير 
لم يكن من أهل الاجتهاد في خلافة عمر وعثمان» ولم يكن إذ ذاك 
ممن يستفتى» بل قد جاء عنه ما يدل على أنه في خلافة علي أو 
معاوية لم يكن قد صار بعد من أهل الفتوى. وهو مع هذا لم يخالف 
فى هذه المسألة فى تلك الأعصارء وإنما ظهر منه هذا القول فى 
إمارته بعد إمرة معاوية» وقد انقرض عصر أولئك السابقين مثل عمر 
وعثمان وعلي وأبي وغيرهم» ومتى انمقرض عصر أهل الاجتهاد 
المجتمعين من غير خلاف ظاهر لم يعتد بما يظهر بعد ذلك من 
خلاف غيرهم بالاتفاق» وإنما اختلف الناس في انقراض العصر هل 
هو شرط في انعقاد الإجماع بحيث لو خالف واحد منهم بعد اتفاقهم 
الطبقة الثانية مجتهداً قبل انقراض عصرهم فخالف» هل يعتد بخلافه؟ 
هذا مما اختلف فيهء فأما المخالف من غيرهم بعد موتهم فلا يعتد به 
وفاقاًء وكذلك لا يعتد بمن صار مجتهداً بعد الاتفاق قبل القراض 
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[مطلب في تحريم التحعيل مما أثر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في 
أعصارهم ومختلف أمصار هم]: 


وإذا ثبت بما ذكرنا ويما لم نذكره أقوال أصحاب رسول الله كَل 
في هذه المسائل من مسائل الحيل واتفاقهم عليهاء » فهو دليل على 
قولهم فيما هو أعظم من هذه الحيل» وذلك يوجب القطع بأنهم كانوا 
يحرمون هذه الحيل ويبطلونهاء ومن كان له معرفة بالآثار وأصول 
الفقه ومسائل الفقه ثم أنصف لم يتمار أن تقرير هذا الإجماع منهم 
على تحريم الحيل وإبطالها أقوى من تقرير إجماعهم على العمل 
بالقياس والعمل بظاهر الخطاب» ثم إن ذلك الإجماع قد اعتقد صحته 
عامة الخلق العاملون بالإجماع السكوتي ‏ وهو الجمهور ‏ والمنكرون 
له بناء على أن هذه القواعد لا يجوز ترك إنكار الباطل منهاء وأنه لا 
يمكن في القواعد [الواقع] معرفة الإجماع والاحتجاج به إلا بهذه 
الطريق» فالأدلة الموجبة لاتباع الإجماع إن لم تتناول مثل هذه الصورة 
وإلا كانت باطلة» وهذا إن شاء الله بيّنء وإنما ذهل عنه في هذا 
الأصل من ذهل لعدم تتبع مقالاتهم في أفراد هذا الأصل» كما قد يقع 
من بعض الأئمة قول هو في نفس الأمر مخالف لنصوص ثابتة عن 
بوك إن كله أبنت ناهذا ره فى اث لوال هذ الأعواء مولن 
ترك ذلك النصء فأما إذا جُمِعَتْ وفهمت ولم ينقل ما يخالفها لم 
يَسْتَرِثْ أحد في ذلكء» فإذا انضم إلى ذلك أن عامة التابعين موافقون 
على هذاء فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين أخذوا 
عن زيد بن ثابت وغيره متفقون على إبطال الحيل» وكذلك أصحاب 
عبد الله بن مسعود وأصحاب أصحابه من أهل الكوفة» وكذلك أبو 
القشعفاء :و الهفسن: وابن سيرين وغيرهم من أهل البصرة» وكذلك 


سين ع د 1ن[ 7 يت ين وعير 
أصحاب ابن عباس من أهل مكة وغيرهم؛ ولولا أن التابعين كانوا 
منتشرين [انتشارًاتصعب معه دعوى الإحاطة بمقالاتهم لقيل: إن 
التابعين أيضاً اتفقوا على تحريم كل حيلة تواطأ عليها الرجل مع غيره 
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وإبطالها أيضاًء ويكفي أن مقالاتهم في ذلك مشهورة من غير أن 

وهذا المسلك إذا تأمله اللبيب أوجب قطعه بتحريم جنس هذه 
الحيل وبإبطالها أيضاً بحسب الإمكان» فإنا لا نعلم في طرق الأحكام 
وأدلتها دليلاآ أقوى من هذا في مثل هذه المسائل» فإنه ينضم إلى كثرة 
فتاويهم بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتشارهاء إن عصرهم [انتشر 
و]انصرم ورقعة الإسلام متسعة» وقد دخل الناس في دين الله أفواجاء 
وقد اتسعت الدنيا على أهل الإسلام اتساعاً عظيماء وتوسع فيها من 
توسع حتى كثرٌ من كان يتعدى الحدودء وكان المقتضي لوقوع هذه 
الحيل موجوداً قوياً كثيرً» ثم لم ينقل أن أحداً منهم أفتى بحيلة منها 
أو أمر بها أو دل عليهاء بل يزجر عنها وينهى» وذلك يوجب القطع 
بأنه لو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى بجوازها 
بعضهمء ولاختلفوا فيها كما اختلفوا فيما لا ينحصر من مسائل 
الأحكام. مثل مسائل الفرائتض والطلاق وغيرهاء وهذا بخلاف العمل 
بالقياس والظاهر والخبر المنفردء فإنه قد نقل عن بعضهم ما يوهم 
الاختلاف في ذلكء وإن كان في الحقيقة ليس اختلافاً» وكذلك في 
آحاد مسائل الفروع. فإن أكثر ما يوجد فيها من نقل الإجماع هو دون 
ما وجد في هذا الأصل» وهذا الأصل لم يختلف كلامهم فيه» بل 
دلت أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم على الاتفاق فيه» مع كثرة الدلائل 
على هذا الاتفاق» والله [سبحانه] أعلم. 

الوجه الثاني والعشرون 

[تسويغ الحيل معناه هدم لحكمة ابتلاء الله لخلقه وإفساد قاعدة جلب 
المصالح ودرء المفاسد]: 

أن الله سبحانه إنما أوجب الواجبات وحرّم المحرمات لما 
يتضمن ذلك من المصالح لخلقه ودفع المفاسد عنهمء ولأن يبتليهم 
بأن يميز من يطيعه ممن يعصيهء فإذا احتال المرء على حل المحرم أو 
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سقوط الواجبء بأن يعمل عملا لو عمل على وجهه المقصود به لزال 
شو ك1 الو مط ان رن سودت وها 
ذلك التحريم أو سقط ذلك الواجب ضمناً وتبعاً لا أصلا وقفداهء 
ويكون إنما عمله ليغير ذلك الحكم أصلا وقصداء فقد سعى إلى 
دين الله بالفساد من وجهين: 

أحدهما: أن الأمر المحتال عليه أبطل ما فيه من حكمة الشارع 

والثاني: أن الأمر المحتال به لم يكن له حقيقة» ولا كان 
مقصوداًء بحيث يكون ذلك محصلاً لحكمة الشارع فيه ومقصوده به 
فصار مفسداً بسعيه في حصول المحتال عليه إذ كان حد ادم 
ومعنأه جردا فيه ) وإن خالفه في الصورة. ولم يكن ا بالأمر 
المحتال به» إذ لم يكن له حقيقة عنده ولا مقصود. 


وا نظيو الفرق تسيو لللتو بوي (الأ مور قووف ذا اورت فال 
وجوههاء فإن الله حرم مال المسلم ثم أباحه [له] بالبيع المقصود. 
فإذا ابتاعه بيعاً مقصوداً لم يأت بصورة المحرم ولا بمعناه والسبب 
الذي استباحه به أتى به صورة ومعنى كما شرعه الشارع من العقود. 


ل 9 تحريم المحرّمات ذريعة لعدم الفساد في ال و ق والعكم الربانية 
في الخلق]: 

وإيضاح ذلك أن الله سبحانه إنما حرم الربا والزنا وتوابعهما من 
العقود التي ته تفضى إلى ذلك» لما في ذلك مسن الفساد والابتلاء 
والامتحان» وأباح ل والنكاح. لأن ذلك مصلحة محضة» ومعلوم 
أنه لا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق في الحقيقة» وإلا لكان 


البيع مثا الأاياء والم ق فى الصورة دون الحقيقة غير ه 


لرباء والمرف في الصورة دول مؤثرء لأن 
الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال. فإن الألفاظ إذا 
اختلفت عباراتها والمعنى واحدء كان حكمها واحداً. ولو اتفقت 
ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلفاً.ء وكذلك الأعمال لو 
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اختلفت صورتها [صورها] واتفقت مقاصدها كان حكمها واحداً في 
حصول الثواب في الآخرة» والأحكام في الدنياء ألا ترى أن البيع 
والهبة والقرض لما كان المقصود بها الملك الثابت كانت مستوية في 
حصول هذا المقصودء والصوم والصلاة والحج لما كانت مستوية في 
ابتغاء فضل الله ورضوانه استوت في تحصيل هذا المقصدء وإن كان 
لأحد العملين خاصة ليست للآخرء ولو اتفقت صورها واختلفت 
مقاصدها كالرجلين يتكلمان بكلمة الإيمان» أحدهما يبتغي بها حقيقة 
الإيمان والتصديق وطلب ما عند الله. والآخر يبتغي بها حقن دمه 
ومالهء أو الرجلين يهاجران. أحدهما يهاجر إلى الله ورسوله والآخر 
ليتزوج امرأة لكانت تلك الأعمال مفترقة عند الله» وفي الحكم الذي 
بين العبد وبين الله»ء وكذلك فيما بين العباد إذا ظهر لهم المقصد. 


ومن تأمل الشريعة علم بالاضطرار صحة هذاء فالأمر المحتال به 
صورته صورة الحلال» ولكن ليس [إليسث] حقيقته» ومقصوده ذلك» 
فيجب أن لا يكون بمنزلته» فلا يكون حلالآء فلا يترتب عليه أحكام 
الحلال» فيقع باطلاً من هذا الوجهء والأمر المحتال عليه حقيقته 
حقيقة الأمر الحرام» لكن ليس [ليست] صُورَئُه صُوَرّته» فيجب أن 
يشارك الحرام لموافقته له في الحقيقة» وإن خالفه في الصورة» والله 
سبحانه أعلم . 


الوجه الثالك والعشرون 
[عامة الحيل تعنى رفع التحريم مع قياس الموجب المقتضي له فيصير 
الإثم فيها مضاعفا]: 
أنك إذا تأملت عامة الحيل وجدتها رفعاً للتحريم أو الوجوب 
وجهين ٠‏ 
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واعتقاد فاسدء وهذا الوجه أعظمها إثمأء فإن الأول بمنزلة سائر 
العصاةء وأما الثاني فبمنزلة البدع والنفاق» ولهذا كان التغليظ على من 
يأمر بها ويدل عليها متبوعاً في ذلك أعظم من التغليظ على من يعمل 
بها مقلدأء فأما إذا عمل بها معتقداً جوازها فهذا هو النهاية في الشرء 
وهذا معنى قول أيوب: لو أتوا الأمر على وجهه كان أهونَ علي. وإن 
كان المجتهد معذوراً إذا استفرغ وسعه في طلب الحق فذاك 98 باب 
المانع للحوق الذمء وإلا فالمقتضي للذم قائم في مثل هذا الموضعء 
وإذا خفي على بعض الناس ما في الفعل من القبح كان ذلك مؤكدا 
لإيضاح قبحهء وهذا الوجه مما اعتمد عليه الإمام أحمد [رضي الله 


عنه ]. 


[أخبار عن الإمام أحمد في ذم الحيل وأهلها]: 
قال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله قال له رجل فى كتاب 
الحيل: إذا اشترى الرجل أمة فأراد أن يقع بهاء يعتقها ثم يتزوجها. 


فقال أبو عبد الله: بلغنى أن المهدي اشترى جارية فأعجبته؛ 
فقيل له: أعتقها وتزوجهاء فقال : سبحان الله ما أعجب هذا؟ أبطلوا 
كتاب الله والسنة» جعل الله على الحرائر العدة من الحمل». فليس من 
امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل [جهة] الحمل» ففرج 
يوطأ يستبرئه» ثم يعتقه على المكانء» فيتزوجها فيطؤهاء فإن كانت 
حاملاً [حائلاً] كيف يصنع؟ يطؤها رجل اليوم» ويطؤها الآخر غداء 
هذا نقض الكتاب والسنة. 


قال النبي كَلِِ: «لا توطأ حَامِل حَنَّى تَضَع)» ولا غير حامل حتى 


لل 


وقال في رواية أبي داود وذكر الحيل من أصحاب الرأي» فقال: 
يحتالون لنقض سنن رسول الله صلئ الله عليه وسلم'" . 

وقال في رواية صالح وأبي الحارث: هذه الحيل التي وضعوهاء 
عمدوا إلى السئن فنقضوهاء والشيء الذي قيل لهم: إنه حرام احتالوا 
فيه حتى أحلوهء وسبق تمام كلامه» وهذا كثير في كلامه. 


وبيان ذلك أنا نعلم باضطرار أن النبي كَل لما نهى عن وطء 
الحبالى. :وقال* (لآا توطأ خايل جَنّى نَضْعٌ وَل غَيْرُْ ذَّاتِ حمل حَنَّى 
برا بحَيْضَه”" . ْ 
[حكمة تشريع المحرّمات الربوية وغيرها وأن الحيل إذا دخلت عليها 
أفسدت الحرث والنسسل]: 

فإن من أكثر المقاصد بالاستبراء أن لا يختلط الماءان ولا يشتبه 
النسب؛ ثم إن الشارع بالغ في هذه الصيانة حتى جعل العدة ثلاثة 
قروء» وأوجب العدة على الكبيرة والصغيرة» وإن كان له مقصود آخر 
غير استبراء الرحمء فإذا ملك أمة يطؤها سيدها وأعتقها عقب ملكها 
وتزوجها ووطئها الليلة صار الأول قد وطتها البارحة» وهذا قد وطئها 
الليلة» وباضطرار يعلم أن المفسدة التي من أجلها وجب الاستبراء 
قائمة في هذا الوطءء ومن توقف في هذا كان في الشرعيات بمنزلة 
المتوقف في الضروري [الضروريات] من العقليات» وكذلك يعلم أن 
الشارع حرم الربا لما فيه من أخذ فضلة على ماله مع بقاء ماله في 
المعنى» فيكون آكلاً للمال بالباطل» كأخذه بالقمار» وهو يسد طريق 
المعروف والإحسان إلى الناس» فإنه متى جوز لصاحب المال الربا لم 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد (ص 75؟) لأبي داود. 

؟) رواه أحمد ("/57) وأبو داود (/689١؟)‏ والدارمى )757:٠(‏ والدارقطني (4/ 
والحاكم (/ )١98‏ والبيهقي (444/9) من حديث أبي سعيدء وله 
شواهد ذكرها شيخنا في إرواء الغليل ٠٠١ /١(‏ ؟7١35)‏ ولذا صححه. 


ا 


يكد أحد يعمل معروفاً من قرض ونحوه إذا أمكنه أن يبذله كما يبذل 
القرض مع أخذ فضل لهء ولهذا قال سبحانه: #يمحق الَهُ ارا ودر 
لصَدَكَتْ* [البقرة: 717] فجعل الربا نقيض الصدقةء لأن المربي 
يأخذ فضلاً في ظاهر الأمر يُزيد به ماله والمتصدق ينقص ماله في 
الظاهرء لكن «يَنْكَقُ أنَهُ يَأ وَيُرْق لصَدَّكتِ4 [البقرة: 777] وقال 
سبحانه في الآية الأخحري:: ##وما عَايدسُم م من رما لعا كََ مول ألتّاس قلا 
د أله وُمَأ اشر من مَكُرْوَ نيدوت وه الله رليك هم الْمَصْعِفُونَ 
409 [الروم] فكما أن الشارع أوجب الصدقة التي فيها الإعطاء 
للمحتاجين» حرم الربا الذي فيه أخذ المال من المحتاجين» لأنه 
سبحانه علم أن صلاح الخلق في أن الغني يؤخذ منه ما يعطى الفقير» 
وأن الفقير لا يؤخذ منه ما يعطى الغني. 


ئلم راف هذا المعنى اقودا عن علي بن مو سسى الوضيا 
[رضى الله عنه وعن آبائه] أنه سئل لم حرم الله الربا؟ فقال: لثلا 
يتمانع الناس المعروف. 


فهذا في الجملة تنبيه على بعض علل الرباء فحرّم على الرجل 
أن يعطى آخر ألفاً على أن يأخذ منه بعد شهر ألفاً ومئة» أو على أن 
بالخاديه فن كل كور ينه فين الال وربا النساء هو الذي يتم به 
غرض الحو في أكثر الأمر [الأمور] وإنما حرم ربا الفضل لأنه قد 

يفضى إلى الرباء ولهذا روي عن النبي رد أنه قال: «لاآً تبيعغوا الدَرْهَمَ 
لد من وَل الدَيئارَ بِالديئَارَيْنِ ني أحَافٌ عَلَيْكُم الرْمَا) والرما هو 
الربا. رواه الإمام أحمد""© 


ا 
أ 


وهذه الزيادة وهي قوله ني كم الْرّ *ماأ) ا عن 


230 رواه أحمد (*/ 5) من حديث أبي سعيك . 
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الجنس» وإن كانت مقصودة لكلا يفضي اعتبارها إلى الرباء ولهذا 
قال كَله: «إِنّمَا الربَا في النْسِيكة؟. متفق عليه”"© . 
[حكمة تشريع المحرّمات في المعاملات وغيرها]: 

وبالجملة فلا يشك المؤمن أن الله ما [إنما] حرم على الرجل أن 
يعطى درهماً ليأخذ درهمين إلى أجل إلا لحكمة, فإذا جاز أن يقول: 
حل ترزات وال سال ف سعد ازا بالعة ومسو موعلةة فالعرضن الذق 
كان للمتعاقدين فى إعطاء ألف بألف ومئتين هو بعينه موجود هناء وما 
اظوراء ين سجورة: الحقاق: (أ شتردن: مها ف جد لاه لون قدا ان 
ومعلوم أن الله سبحانه إنما حرم الربا وعظمه زجراأ للنفوس عما تطلبه من 
أكل المال بالباطل» فإذا كانت هذه الحيلة يحصل معها غرض النفوس من 
الرباء علم قطعاً أن مفسدة الربا موجودة فيهاء فتكون محرمة. 

وكذلك السفاح حرمه الله [تعالى] سبحانه لحكم كثيرة وقطع 
شبهه بالنكاح بكل طريق فأوجب في النكاح الولي [وما يتميز به 
النكاح من السفاح واتخاذ ذوات الأخدان كان ون حوب اكد للق أده 
الإعلان أو كلاهما] والشاهدين والعدة. وغير ذلك» ومعلوم أن الرجل 
لو تزوج المرأة ليقيم معها ليلة أو ليلتين ثم يفارقها بولي وشاهدين 
وغير ذلك كان سفاحاء وهو المتعة المحرمة» فإذا لم يكن له غرض 
معها ألم يكن بأولى باسم السفاح؟ 

وكذلك نعلم أن الله سبحانه إنما أوجب الشفعة للشريك لعلمه 
بأن مصير هذا الشقص للشريك مع حصول مقصود البائع من الثمن 
خير من حصوله لأجنبى ينشأ بسببه ضرار الشركة والقسمة». فأوجب 
هذا الخير الذي لا شر فيه فإذا سوغ الإحتيال على إسقاطها ألم يكن 
فيه بقاء فساد الشركة والقسمة وعدم صلاح الشفعة والتكميل مع وجود 
حقيقة سببها وهو البيع؟ 


)3غ رواه البخاري ١19/64)‏ ؟) ومسلم (16945). 
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وهذا كثير في جميع الشرعيات» فكل موضع ظهرت للمكلفين 
حكمته أو غابت عنهم لا يشك مستبصر أن الإحتيال يبطل تلك 
الحكمة التي قصدها الشارع. فيكون المحتال مناقضا للشارع. مخادعا 
فى الحقيقة لله ورسولهء وكلما كان المرء أفقه فى الدين وأبصر 
بسخامة: كان فراره عن الحيل كله امقر اونا سياف الملوك بل 
بسياسة الرجل أهل بيتهء فإنه لو عارضه بعض الأذكياء المحتالين في 
أوامره ونواهيه بإقامة صورها دون حقائقهاء لعلم أنه ساع في فساد 
أوامرهء وأظن كثيراً من الحيل إنما استحلها من لم يفقه حكمة 
الشارعء ولم يكن له بد من التزام ظاهر الحكمء فأقام رسم الدين 
بدون حقيقته» ولو هُدِيَ رشده لسلم لله ورسولهء وأطاع الله ظاهرا 
وباطناً في كل أمرهء وعلم أن الشرائع تحتها حكم وإن لم يهتد هو 
لهاء فلم يفعل شيئاً يعلم أنه مزيل لحكمة الشارع من حيث الجملة. 
وإن لم يعلم حقيقة ما أزال إلا أن يكون منافقاً يعتقد أن رأيه أصلح 
في هذه القضية خصوصاً أو فيها وفي غيرها عموماً مما جاءت به 
الشريعة». أو صاحب شهوة قاهرة تدعوه إلى تحصيل غرضه 
[شهوته]ء ولا يمكنه الخروج عن ظاهر رسم الإسلام» أو يكون 
ممن يحب الرئاسة والشرف بالفتيا التي ينقاد له بها الناسٌ» ويرى أن 
ذلك لا يحصل عولد الذيق "العو كنا نر نا كله وكائزا مدر نين إلا 
بهذه الحيل» أن عقت نا الشين لم خسنا فى قي لقي 
الممتعومة لسلس برا لك الكنة لك ينكل زهان االلف :لخن اناي ل 
يوافقونه عليهء» ويخاف الشناعة فيحتال بحيلة يظهر بها ترك الحرام. 
ومقصوده استحلاله. فيرضي الناس ظاهراً ويعمل بما يراه باطناء 
ولهذا قال كَلة: «مَنْ يرد الله به خَيْراً يُمَقَهْهُ ف الدذين)7' . 


)١(‏ رواه مالك (؟8/9١؟  )5١9‏ وأحمد (97/4 و ”9 و9248 و95 ولاة و48 
و49 و 4 ) والبخاري (ؤ/ا و 10" و و6 ومسلم 6 وابن ماجه 
(١7؟)‏ وأبو يعلى (/9ا85/ ؟) وابن حبان )"١4(‏ وغيرهم من حديث معاوية. 
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إ[قيمة الفقه في الدين ومعناه الإجمالي]: 

وإنما الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي ليستبصر الإنسان 
في ديئه» ألا ترى قوله تعالى: 9«لَْكَفَقَهُوا في ألدسِنِ وَلِسسَذِرُوا مَرَمَهُمَ إِدَا 
يَجَْرَا إِلتِمَ لَلَهُرْ يحْدَروت4 [التوبة: ]١77‏ فقرن الإنذار بالفقه فدل 
على أن الفقه ما وَرَعَ عن محرم أو دعا إلى واججبء وحوّفٌ النفوس 
مواقعة المحظورء لا ما هَوَّنَ عليها استحلال المحارم بأدنى الحيل . 


[ذم أهل الحيل من أهل القياس]: 

ومما يُقُضى منه العجب أن الذين ينتسبون إلى القياس واستنباط 
معاني الأحكام والفقه من أهل الحيل هم أبعد الناس عن رعاية مقصود 
الشارع وعن معرفة العلل والمعاني وعن الفقه في الدين. فإنك تجدهم 
يقطعون عن الإلحاق بالأصل ما لم يعلم بالقطع أن معنى الأصل 
موجود فيهء ويهدرون اعتبار تلك المعاني. ثم يربطون الأحكام بمعاني 
لم يومىء إليها شرع ولم يستحسنها عقل» [ومن لم يجعل الله له نوراً 
فما له من نورء وإنما سبب نسبة بعض الناس لهم إلى الفقه والقياس 
ما انفردوا به من الفقهء وليس له أصل في كتاب ولا سنة] وإنما هو 
رأي محض صدر عن فطنة وذكاء كفطنة أهل الدنيا في تحصيل 
أغراضهم؛ فسموا بأشرف صفاتهم. وهو الفهم الذي هو مشترك في 
الأصل بين فهم طرق الخير وفهم طرق الشرء إِذْ أحسنُ ما فيهم من 
هذا الوجه فهمهم لطرق تلك الأغراض والتوصل إليها بالرأي. 


فأما أهل العلم بالله وبأمره فعلمهم متلقى عن النبوة إما نصاً أو 
استنباطأًء فلا يحتاجون [إلى] أن يضيفوه إلى نفوسهم [أنفسهم]. وإنما 
لهم ذ فيا ه الإتباع. قم فمن فهم حكمة الشارع ع منهم كان هو الفقيه ما 
ومن اكتفى بالاتباع لم يضره أن لا يتكلف علم ما لا يلزمه إذا كان 
على بصيرة من أمره مع أنه هو الفقه الحقيقي والرأي السديد والقياس 


المستقيم» والله سبحانه أعلم. 
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الوجه الرابع والعشرون . 
[حكمة تشريع عدم انتهاك الحرمات ذريعة إلى صلاح الناس ومعايشهم 
والحيل إذا دخلتها نقضتها]: 
أن الله سبحانه ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن 
حرّمها ونهى عنها . 


والذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء» لكن صارت في 
عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم» ولو تجردت عن ذلك 
الإفضاء لم يكن فيها مفسدةء ولهذا قيل: الذريعة الفِغل الذي ظاهره 
أنه مباحم» وهو وسيلة إلى فعل المحرم؛ أما إذا أفضت إلى فساد ليس 
هو فعلاً كإفضاء شرب الخمر إلى السكرء وإفضاء الزنا إلى اختلاط 
المياه» أو كان الشيء نفسه فساداً كالقتل والظلم» فهذا ليس من هذا 
الباب» فإنا نعلم إنما حرمت الأشياء لكونها في نفسها فسادا بحيث 
تكون ضرراً لا منفعة فيه» أو بكونها [لكونها] مفضية إلى فساد بحيث 
تكون هي في نفسها فيها منفعة وهي مفضية إلى ضرر أكثر منها [منه] 
فتحرم» فإن كان ذلك الفساد فعل محظور سميت ذريعة» وإلا سميت 
نا عنقي | مقنقي اوت الله ني لأسناء المشهودة 


[أنواع الذرائع والأسباب المؤدية إلى المحظورات]: 

ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها 
مطلقاًء وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي» لكن الطبع متقاض 
لإفضائهاء وأما إن كانت إنما تفضي أحياناء فإن لم تكن فيها مصلحة 
راجحة على هذا الإفضاء القليل» وإلا حرمها أيضا. 

ثم هذه الذرائع منها ما يفضي إلى المكروه بدون قصد فاعلهاء 
ومنها ما تكون إباحتها مفضية للتوسل بها إلى المحارم» فهذا القسم 
الثاني يجامع الحيل بحيث قد يقترن به الاحتيال تارة» وقد لا يقترن» 
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كما أن الحيل قد تكون بالذرائع» وقد تكون بأسباب مباحة في الأصل 
ليست ذرائع» فصارت الأقسام ثادانة 

[الأول] : ما هو ذريعة» وهو ما يحتال به. كالجمع بر بين البيع 
0007 وكاشتراء 0 السلعة 8 0 بأقل او لي ا 
نساء وكقرض بني آدم. 

الثانى: ما هو ذريعة لا يحتال بهاء كسب الأوثان» فإنه ذريعة 
ذريعة إلى أن يسب والدهء وإن كان هذان [هذا] لا يقصدهما مؤمن. 


الثالث: ما يحتال به من المباحات في الأصل كبيع النصاب في 
أثناء الحول فراراً من الزكاةء» وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفعة. 


[مصلحة الشريعة هو سد ذرائع التوصل إلى المخرمات وجلب المصالح 
بالمباحات |: 

والغرض هنا أن الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم 
خشية إفضائها إلى المحرم: فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى 
العينة وأمثالهاء وإن لم يقصد البائع الرباء لأن هذه المعاملة يغلب 
فيها قصد الريا فتصير ذريعة» فيسد هذا الباب لثلا يتخذه الناس ذريعة 
إلى الرباء ويقول القائل: لم أقصد به ذلك» ولئلا يدعو الإنسان فعله 
مرة إلى أن يقصده مرة أخرىق» ولثلا يعتقد أن جنس: هذه المعاملة 
حجلال. ولا يميز بين القصد وعدمه») ولئلا يفعلها الإنسان مع قصد 


وللشريعة أسرار فى سد الفساد وحسم مادة الشر» لعلم الشارع 
بما جبِلْتْ عليه النفوس وبما يخفى على النفوس من خفي هواها 
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[هداها] الذي لا يزال يسري فيهاء حتى يقودها إلى الهلكة. فمن 
تحذلق على الشارع واعتقد في بعض المحرمات أنه إنما حرم لعلة 
كذاء وتلك العلة مفقودة فيهء فاستباحه بهذا التأويل» فهو ظلوم لنفسه 
جهول بأمر ربهء وهو وإن نجا من الكفر لم ينج غالبا من بدعة أو 
فسق أو قلة فقه في الدين وعدم بصير 
[شواهد لسدّ الذرائع من الكتاب والسنة]: 

أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصرء فنذكر منها ما 
حضر: 

فالأول: 0 سبحانه : ل فرفرت 2ت يِدَعْونَ من ا 0 


عبادة 0 دذريعة ابا وتعالى» أن اتشلطة كيد 
د بن عمرو أن 

رسول الله تكِةٍ قال: «مِنَّ الكبَائر 5 شَنْمْ الرّجُلٍ وَالدِيِْ؛ قالوا: يا رسول الله 

وغل سّ يشتم الرجل والديه؟ قال: 0000 الرّجْلٍ قَيَسْبُ أَبَاهُ ها 

از َه ىه 00 

أمه فيسب أمه) ٠‏ متفق : 


2 
ع 


ولفظ البضارى:؟ اكإن هن ا الْكَبَائِر أن يَلْعَنَ الوّجْل وَالِدَيْه) 
قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل زالوه؟ قال تنيت أن "لذ كل 
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10 ويسيت أمه فش أَمَهُ) . 

فقد جعل النبي ككهِ الرجل ساباً لاعناً لأبويه إذا سب سبا يجزيه 
الناس عليه يالسب لهما وإن لم يقصذه » وبين هذا والذي قبله فرق» 
لأن سب آباء الناس هنا حرام؛ لكن قدجعله النبي كله من أكبر الكبائر 


)غ0( روأه أحمد (54/9١ا‏ و 646 و 51 و 0115 والبخاري (#/اة م) ومسلم )24 
وأبو داود )0١541(‏ والترمذي )١1907(‏ وأبو عوانة /١(‏ 04) وابن حبان 4١١(‏ و 
41 وغيرهم . 


لكونه شتماً لوالديه لما فيه من العقوق» وإن كان فيه إثم من جهة 
إيذاء غيره. 

الثالث: أن النبي كَلةِ كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه 
مصلحة. لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس: إن محمداً [26] يقتل 
أصحابه» لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه 
وممن لم يدخل فيه. وهذا النفور حرام. 

الرابع: أن الله تعالى حرم الخمر لما فيه من الفساد المترتب 
على زوال العقل» وهذا في الأصل ليس من هذا الباب» ثم إنه حرم 
فليل الخمر وحرم اقتناءها للتحليل» وجعلها نجسة لئلا تفضي إباحة 
مقاربتها بوجه من الوجوه لا لإتلافها [بل] إلى شربها [على شاربها]. 

ثم إنه قد نهى عن الخليطين''' وعن شرب العصير والنبيذ بعد 
ثلاثك 07 وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيه9» 
حسما لمادة ذلك» وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام خلاف, 
وبين كَل أنه إنما نهى عن بعض ذلك» لكلا يتخذ ذريعة فقال: «لَوْ 
رَخْضْتٌ لع في هَلِهِ لأزفيك أن تشتلوما مل هَذِو). 

يعني كله أن النفوس تقف عند الحد المباح في مثل هذا. 

الخامس: أنه حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها ولو في 
مصلحة دينية حسما لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وشبه الغير. 


)١(‏ رواه مسلم )١984(‏ وغيره من حديث أبي هريرة» ومسلم )١981(‏ وغيره من حديث 
الب بن مالك » ومسلم )١191/(‏ وغيره من حديث أن سعيلك ) والبخاري (؟١؟ه6)‏ 
ومسلم )١988(‏ وغيره من حديث أبي قتادة» والبخاري (5701) ومسلم (1945) 
وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله وورد من حديث غيرهم أيضاً. 

(؟) رواه مسلم )5٠0١1(‏ وغيره من حديث ابن عباس. وكذلك البخاري في 
المغازي. 

() رواه مسلم )١991(‏ وغيره من حديث ابن عباس» والبخاري (0146) ومسلم 
(1946) وغيرهما من حديث عائشة. وورد من حديث غيرهما ولم أر الحديث 
القولي بعد هذا فيما لدي من المراجع بعد الفحص الشديد. 


/ا0 5 


عى “لل © : كا سور روسل 


السادس : أل نه ع بئاء المساحد عل ال ولع١:‏ 
بق 


سو افتعل الاق" روفي عن "تكبير االقيون وتشيريفهها» وأمر 


3 


ص 


وض" :ونين عن- الصلاة .إلنها. :وعندع9 ومن إيقاة المضاببم 


يل لغلا يكون ذلك ذريعة إلى اتحاذها أوثاناء وحرم ذلك 
على من قصد هذا ومن لم يقصده بل قصد خلافه سداً للذريعة. 


000 


0 


0 
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03) 


السابع: أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها'"” 
حكمة ذلك أنهما وقت سجود الكفار للشمس» ففي ذلك تشبه 


رواه مسلم (910) وغيره من حديث جابرء ولفظه: «نهى رسول الله كله أن 

يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه». 

ووه ذلك في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من أحاديث جمع من 

الصحابة انظرها فى «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» لشيخنا محمد 

ناصر الدين الألباني أطال الله في عمره. 

روى مسلم (459) من حديث علي , نود أبن طالب رضي الله عنه أنه قال: 

ار ل ا را 

سويته. ورواه غيره أيضاً. 

روى مسلم (9177) وغيره من حديث أبي مرئد الغنوي مرفوعاً: «لا تصلوا إلى 

القبور ولا تجلسوا عليها؛ وروى ابن حبان (547”) من حديث أنس أن النبي عَكِلٍ 

نهى عن الصلاة إلى القبور. 

وروى الطبراني في الكبير (١81؟7١‏ و )١11١158‏ من حديث ابن عباس بإسنادين 
عن النبي كه أنه قال: «لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر). 

قال الفقيه اعند بن جع البعمي. فى الزوااجر 11211110 وأتشفاة القيه «سيجدا 

معناه الصلاة عليه أو إليه. وكذا قال الصنعاني في سبل السلام .)5١54/١(‏ 

هذ سحا فى موف ريل تن تعليكه ب ماين عل | من ( ١‏ وغيره بلفظ 

لعن رسول الله كله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرح. وفي إسناده 

أبو صالح باذام وهو ضعيف» ولكن يستدل على حرمة اتخاذ السرج على المقابر 

بأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة» وفيه إضاعة المال» وتشبه بالكفار. 


رواه مسلم )41١(‏ وغيره من حديث عقبة بن عامر » ورواه مسلم (8177) وغيره من 
حديث عمرو بن عبسة» والبخاري (885 و88١١‏ و90١١‏ ر1854 ر995ار 


6 5)) ومسلم (4370) من حديث أبن سعيل الخدري. والبخاري (81ه) ومسلم 
(5) من حديث عمر » وورد من حديث جمع آخر من الصحابة . 
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بهم ومشابهة الشىء لغيره ذريعة إلى أن يعطى بعض أحكامه. فقد 
يفضي ذلك إلى السجود للشمس أو أخذ بعض أحوال عابديها. 


الثامن : أنه نهى د عم التشنه 0 الاي في أحاديث كثيرة 


مثل قوله [245]: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنْصَاوَى ل 0 ان 


التايع) 


«إنَّ الْيَهُودَ لآ روه في نِعَالِهِمْ 053 


وقوله عد في عاشوراء: «لْيِنْ تسبي إلى قَابِلٍ الم : 
الا 


وقال في مواضع : دلا تشبهوا بالا عاجم) 

وقال يما :ووه الترمدى + البسن هنا عن له ا 01 

حتى قال حذيفة بن اليمان وغيره: من تشبه بقوم فهو منهو"' 
وما ذاك إلا لأن المشابهة في بعض الهدي الظاهر يوجب 


)000( 
00( 
فرة 
0 


03) 


رواه البخاري (475” و 5844) ومسلم ( )٠‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

رواه أبو داود (؟561) وغيره من حديث شداد بن أو 

رواه مسلم ١١**(‏ و4١1١)‏ وأبو داود (4146؟ و445١)‏ من حديث ابن عباس . 
رواه البزار (4!/4؟ كشف الأستار) من حديث ابن عباس وفى إسناده رشد بن 
كريب» وهو ضعيفا. ْ 

وقال المصنف في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: وقد روي 
في هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي ككِةِ أنه نهى عن التشبه بالأعاجمء 
وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم» ذكره القاضي أيو يعلى. 

رواه الترمذي (5595) والقضاعي في مسند الشهاب )١١111(‏ بإسناد ضعيف من 
حديث عبد الله بن عمرو. 000 

00 الطبراني في الأوسط (ص "60 مجمع البحرين) من حديث حذيفة 
مرفوعاً. ورواه ابن أبي شيبة في المصلنف ”١/8(‏ و59١/١8")‏ وأحمد 


(4١1١ه‏ و ه1١١ه‏ و لاكده) وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (818) 
وأبو داود ٠1(‏ '4) والطبراني في مسند الشاميين )5١5(‏ وابن الأعرابي في 
الععيعه (01151) وغترهم من حديك ابر حمر (وانطار تجاه القراة المسيلة 
(ص .)23١4‏ وتعليقنا على فت الوهاب . 
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المقاربة وتوعاً من المثاسية ينضئى إلى المشاركة فئ لخضائصهم. التي 


رنةهة ونونا سن 


التاسع : أنه يك نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين 
خالتها وقال: ١إنَكُمْ‏ إِذَا فَعَلتُمْ ذَلِكَ َطْعْتُمْ أَرْحَامَكه)”" . 

حتى لو رضيت المرأة أن تنكح عليها أختهاء كما رضيت بذلك 
أم حبيبة لما طلبت من النبي كَل أن يتزوج أختها لم يجز ذلك”"*. 
وإن زعمتا أنهما لا يتباغضانء» لأن الطبائع [الطباع] تتغيرء فتكون 
ذريعة إلى فعل المحرم من القطيعة. 


وكذلك حرم نكاح أكثر من أربع» لأن الزيادة على ذلك ذريعة إلى 
الجور بينهن في القسمء وإن زعم أن به قوة على العدل بينهن مع الكثرة» 
وكذلك عند من زعم أن العلة إفضاء ذلك إلى كثرة المؤونة المفضية إلى 
أكل الحرام من مال اليتامى وغيرهن» وقد بين العلة الأولى بقوله تعالى : 
ذلك أذقه 3 ُو [النساء : ”] وهذا نص في اعتبار الذريعة . 

العاشر: أن الله سبحانه حرم خطبة المعتدة صريحاًء حتى حرم 
ذلك في عدة الوفاة وإن كان المرجع في انقضائها ليس هو إلى 
المرأة» فإن إباحة الخطبة قد تجر إلى ما هو أكبر من ذلك. 


الحادي عشر: أن الله سبحانه حرم عقد النكاح في حال العدة 
وفى حال الإحرام حسماً لمادة دواعي النكاح في هاتين الحالتين» 
ولهذا حرم التطيب في هاتين الحالتين. 


)١(‏ رواه البخاري (81:9 و )8١١١‏ ومسلم )١4108(‏ من حديث أبي هريرة. 
والبخاري )9١١8(‏ وغيره من حديث جابر» وورد عن جمع آخر من الصحابة . 
ورواه ابن حبان )١11/6(‏ موارد من حديث ابن عباس وفي آخره قوله وَكِلِ: 
«إنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن». ١‏ 


شرك روأه البخاري (/ؤءاوم) وغيرة. 
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الثاني عشر: أن الله سبحانه اشترط للنكاح شروطأ زائدة على حقيقة 
العقد تقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح بهء مثل اشتراط إعلانه إما 
بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما. 


ومثل اشتراط الولي فيهء ومنع المرأة أن ثَلِيَهُ» وندب إلى إظهاره ‏ 
حتى استحب فيه الدف و والوليمة» وكان أصل ذلك في قوله 
تعالى: #خُحْصِنِينَ غير مُسَفِحِين4 [النساء: ]١5‏ و ##مُحْصَنَتٍ عير 
مَسَلفِحتٍ و تراك َس [النساء: ]١50‏ وإنما ذلك لأن في 
الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح» وزوال بعض 
مقاصد النكاح من جحد الفراش» ثم إنه وكد ذلك بأن جعل للنكاح 
ريما هق العدة يويق على قدا الاسسراء» :وانيت اله أحكاما من 
المصاهرة وحرمتها ومن الموارثة زائدة على مجرد مقصود الإستمتاع. 
فعلم أن الشارع جعله سبباً وصلة بين الناس بمنزلة الرحم كما جمع 
[جعل] بينهما في قوله تعالى: #نسباً وصهراً». 

وهذه المقاصد تمنع اشتباهه بالسفاح» وتبين أن نكاح المحلل 
بالسفاح أشبه منه بالتكاحء» حيث كانت هذه الخصائص [غير] متيقنة فيه. 


[مسائل من موافقات بيع العينة التى هى من أخوات الربويات]: 

الثالث عشر: ا ا ا 0 
صح.ء وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً 
ويبيعه سلعة تساوي ثمن مئة بألف أخرى» فيكون قد أعطاه ألفاً 
وسلعة بثمن مئة ليأخذ منه ألفين» وهذا هو معنى الربا. 

ومن العجب أن بعض من أراد أن يحتج للبطلان في مسألة 


)١(‏ رواه أبو داود (14085”) والترمذي (754؟١)‏ والنسائى 45١١(‏ و 45#96) وا 
ماجه (1484١؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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(مطعهوة قال فدهو زتها اجون الاحينيع الرسل الف كيدان الي 
منديل بألف وخمس مثة دينار تبرء يقصد بذلك أن هذا ذريعة إلى 
الرباء وهذه علة صحيحة في مسألة مدعجوة» لكن المحتج بها ممن 
يجوز أن يقرضه ألفا ويبيعه المنديل بخمس مئة» وهي بعينها الصورة 
التى نهى عنها النبي[رسول الله] كه والعلة المتقدمة بعينها موجودة 
فيهاء فكيف ينكر على غيره ما هو مرتكب له. 


الرابع عشر: أن الآثار المتقدمة في العيئة فيها ما يدل على المنع من 
عود السلعة إلى البائع وإن لم يتواطآ على الرباء وما ذاك إلا سدا للذريعة. 


[سد الذريعة في عدم قبول هدايا القرض]: 
من قبول هدية المقترض إلا أن يحسبها له. أو يكون قد جرى ذلك 
بينينما قبل القرض» وما ذاك إلا لئلا تتخذ ذريعة إلى تأخير الدين 
لأجل الهدية» فيكون ربا إذا استعاد ماله بعد أن أخذ فضلاء وكذلك 
ما ذكر من منع الوالي والقاضي قبول الهدية ومنع الشافع قبول الهدية؛ 
فإن فتح هذا الباب ذريعة إلى فساد عريض في الولايات الشرعية . 
[مبدأسد الذريعة في عدم توريث القاتل مطلقاً على خلاف عند الفقهاء ]: 

السادس عشر: أن السنة مضت بأنه ليس لقاتل من الميراث 
شيء ) أما القاتل عمداً كما قال مالك أو القاتل مباشرة كما قاله أبو 
كفارة أو القاتل بغير حق أو القاتل مطلقاً كما هذه الأقوال في مذهب 
وأحمد» وسواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم 


اه اقم 
السو 20-1 7_ بح ]اها 


يقصدهء فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقاً. وما ذاك إلا 
لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل» فسدت الذريعة بالمنع 
بالكلية مع ما فيه من علل أخر. 
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السابع عشر: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا 
المطلقة المبتوتة في مرض الموت». حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث 
بلا تردد» وإن لم يقصد الحرمان» لأن الطلاق ذريعة» وأما حيث لا 
يتهم ففيه خلاف معروف مأخذ المورّث [الشارع] في ذلك أن المرض 
[المورّث] أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعه أو سد الباب 
بالكلية» وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخر عن إجماع السابقين. 


الثامن عشر:أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجمع 
بالواحدء وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك. لثلا يكون عدم 
القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. 


التاسع عشر: أن النبي يكِخِ نهى عن إقامة الحدود بدار 
العرى" :لذ ركون ذلك <ذريعة إلن: اللحاق بالكفاق: 


العشرون: أن النبي يَكِِ نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين إلا أن يكون صوما كان يصومه أحدكم فلي 


ونهى عن صوم يوم الشك”" إما مع كون طلوع الهلال مرجوحاً 
وهو حال الصحوء وإما سواء كان راجحاً أو مرجوحاً أو مساوياً على 
ما فيه من الخلاف المشهورء وما ذاك لثلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق 
بالفرض ما ليس منه. 


)١(‏ رواه أبو داود (4504) والترمذي )١4050(‏ والنسائى (49!/4) من حديث 
ستر ين أبى: أرطأة وروا امد (18/4) وفن «لقيه إلى الو فاق نقد أعناً 
مثل المناوي وقلده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على تهذيب الكمال. 

(؟) رواه البخاري )١9١4(‏ ومسلم (؟8١١)‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

(9) رواه أبو داود (5*؟) والترمذي (585) والنسائى (/18١؟).‏ 
وابن ماجه )١5156(‏ وغيرهم من حديث عمار. : 
ورواه النسائي )١١895(‏ من حديث ابن عباس. 


رذن 
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يوم العيد”'"'» وعلل بأنه يوم فطركم من صومكم تمييزاً لوقت العبادة 
عن غيرهء لئلا يفضي الصوم المتواصل إلى التساوي» وراعى هذا 
المقصود في استحباب تعجيل الفطور وتأخير السحور”'' واستحباب 
الأكل يوم الفطر قبل الصلاة”” . ظ 


وكذلك حرم الصوم [صوم اليوم] الذي يلى آخر الصوم وهو 


وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها وعن غيرهاء 
فكره للؤمام أن يتطوع فى مكانه أن يستديم استقبال القبلة. وندب 
المأموم إلى هذا التمييزء ومن جملة فوائد ذلك سد الباب الذي قد 
يفضي إلى الزيادة في الفرائض . 


الحادى والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ما 
قد عبد من دون الله تعالى وأحب لمن صلى إلى عود أو عمود ونحوه 
أن يجعله على أحد حاجبيه ولا يصمد له 0 و 


الثاني والعشرون: أنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا 
للنبى عه : راعنا مع قصذدهم الصالح. لغلا تتخذه اليهود ذريعة إلى 


فاسدا. 


نويه 


غ2 رواه البخاري (/88 ١١‏ و 055 ومسلم (/8919 > 0/006 وغيرهما من حديثث 


اف سعيد الخدري. ومسلم )١١8(‏ وغيره من حديث أبي هريرة. ومسلم 
)١١40(‏ من حديث عائشة» وورد من حديث جمع من الصحابة. 

(؟) رواه البخاري )١19651/(‏ ومسلم )١١94(‏ وغيرهما من حديث سهل بن سعد. 

(9) رواه البخاري (481) والترمذي (8517) وابن حبان (7/ 78) من حديث أنس. 
ورواه الترمذي (547) وابن حبان (؟7811) من حديث بريدة. 

(8) رواه أحمد (5/5) وأبو داود (54) والطبراني في الكبير )5١٠١/50(‏ من 
حديث المقداد بن الأسودء وهو حديث ضعيف. 
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الثالث والعشرون: أنه أوجب الل لما فيها من رفع 
الشركة؛ وما ذاك إلا لما يمضي إليه من المعاصي المعلقة بالشركة 
والقضعة هذا ليذه المقيةة “بحس الأفقان: 


الرابع والعشرون: أن الله سبحانه أمر رسوله كَكةِ أن يحكم 
بالظاهر”" مع إمكان أن يُوحي إليه الباطن. وأمره أن يسوي في 
الدعاوى بين العدل والفاسق». وأن لا يقبل شهادة ظنين في قرابة» وإن 
وثق بتقواهء حتى لم يجز للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء 
ليضبط [لينضبط] طريق الحكم» فإن التمييز بين الخصوم والشهود 
يدخل فيه من الجهل والظلم ما لا يزول إلا بحسم هذه المادةء» وإن 
أفضت في أحاد الصور إلى الحكم لغير المحق. فإن فساد ذلك قليل 
إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بغير طريق مضبوط من قرائن أو 
فراسة أو صلاح خصم أو غير ذلك. وإن كان قد يقع بهذا صلاح 
قليل مغمور بفساد كثير. 

الخامس والعشرون: أن الله سبحانه منع رسوله كَكِِ لما كان بمكة 

من الجهر بالقرآن حيث كان المشركون يسمَعُونه فيسبون القرآن ومن 

أنزله ومن أنزل عليه ومن جاء به. 
[إقامة الحدود سد للذرائع الموصلة إلى المعاصي ومصالح الناس]: 

الببائس والنشروة: ان نه انه أرمسن قاين ددرا 
للتذرع إلى المعاصي إذا لم يكن عليها زاجرء وإن كانت العقوبات من 
جنس الشرء ولهذا لم تشرع الحدود إلا في معصية تتقاضاها الطباع 
كالزنا والشرب والسرقة والقذف دون أكل الميتة والرمي بالكفر ونحو 


)١(‏ رواه البخاري في عراضم منها (!151؟) ومسلم )١5١4(‏ وغيرهما من حديث 
جاير » وورد من حديث أي هريرة يفا 

(؟) رواه البخاري (51808؟. حال لاكحت ؤكالاء امالاء 166الا) ومسلم 
)١7١(‏ وغيرهما من حديث أم سلمة. 
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ذلك» فإنه اكتفي فيه بالتعزير» ثم إنه أوجب على السلطان إقامة الحد 
إذا رفعت إليه الجريمة» وإن تاب العاصي عند ذلك» وإن غلب على 
ظنه أنه لا يعودٌ إليهاء لثلا يفضي ترك الحد بهذا السبب إلى تعطيل 
الحدودء مع العلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

السابع والعشرون: أنه صلى الله عليه وسلم سن الإجتماع على 
إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والإستسقاء وفي 
صلاة الخوف وغير ذلك مع كون إمامين في صلاة الخوف أقربٌ إلى 
حصول الصلاة الأصلية» لما في التفريق من خوف تفرق القلوب 
وتشتت الهمم. 

ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الإعتصام بالجماعة وصلاح 
ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى صد ذلك في جميع التصرفات لا 
يكاد ينضبط» وكل ذلك شرع لوسائل الألفة وهي من الأفعال» وزجر 


عن ذرائع الفرقة » و شي ضر الأفعال فنا 


الثامن والعشرون: أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم 
وكراهة إفراد يوم المي أ وجاء عن السلف ما يدل على كراهة 
صوم أيام أعياد الكفار» وإن كان الصوم في نفسه عماكٌ قبالف: لعلا 
يكون ذريعة إلى مشابهة الكفار وتعظيم الشيء تعظيماً غير مشروع . 

التاسع والعشرون: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت 
تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرهاء لعله 
تفضي مشابهتهم إلى أن [تعامل] يعامل الكافر معاملة المسلم . 

الثلاثون: أن النبي كلِهِ أمر الذي أرسل معه هديه إذا عطب شيء 


)١(‏ رواه البخاري (1986) ومسلم )١١54(‏ وغيرهما من حديث أن هريرة. 
والبخاري )١984(‏ ومسلم )١١4(‏ من حديث جابر. ولم أر في حديث 
صحيح أو حسن النهي عن إفراد رجب بالصوم . 


كين 


منه دون المحل أن ينحره ويصبغ نعله التي قلد به بدمه. ويخلي بينه 
وبين الناس» ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته0 . 

قالوا: وسبب ذلك أنه إذا جاز له أن يأكل أو يطعم أهل رفقته 
قبل بلوغ المحل» فربما دعته نفسه إلى أن يقصر في علفها وحفظها 
مما يؤذيها لحصول غرضه بعطبها دون المحل». لحصوله ببلوغها 
المحل من الأكل والإهداء. فإذا أيس من حصول غرضه فى عطبها 
كان ذلك أدعى إلى إبلاغها المحل. وأحسم لجاذة ا الفسنافة وهذا 
من ألطف سد الذرائع . 

والكلام في سد الذرائع واسع لا يكاد ينضبط» ولم نذكر من 
شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه أو منصوص عليه أو مأثور 
عن الصدر الأول شائع عنهم» إذ الفروع المختلف فيها يحتج لها بهذه 
الأصول. لا يحتج بهاء ولم نذكر الحيل التي يقصد بها الحرام 
كاحتيال اليهودء ولا ما كان وسيلة إلى مفسدة ليست هى فعلاً محرما 
وإن أفضت إليه؛ كما فعل من استشهد للذرائع» فإندهنا يوجب أن 
تدخل عامة المحرمات في الذرائع» وهذا وإن كان صحيحاً من وجه 
فليس هو المقصود هنا. 

ثم هذه الأحكام في بعضها حِكُمْ أخرى غير ما ذكرناه من 
الذرائع» وإنما قصدنا أن الذرائع مما اعتبرها الشارع إما مفردة أو مع 
غيرهاء فإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما 
بأن يقصد به المحرم أو بأن لا يقصد به يحرمه الشارع بحسب 
الإمكان ما لم يعارض ذلك مصلحة توجب حل أو وجوبه» فنفس 
التذرع إلى المحرمات بالاحتيال أولى أن يكون حراماًء وأولى بإيطال 
ما يمكن إبطاله منه إذا عرف قصد فاعله. وأولى بأن لا يعان صاحبه 
عليه؛ وهذا بين لمن تأمله؛ والله الهادي إلى سواء الصراط . 


غ2 رواة مسلم (6؟١‏ و ايض 6 وأبو داود وا ) من حديثث ابن عياس . 


حون 


| تتجوير الصا , يناقض وداه الذرائع مناقضة ظاهرة |: 


تجويز الحيل د 

واعلم أن تجويز الحيل يناقض يسد الذرائع مناقضة ظاهرة» فإن 
الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق» والمحتال يريد أن 
يتوسل إليهء ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع والعرف والنكاح وغيرها 
شروطاً سد ببعضها التذرع إلى الربا والزنا وكمل بها مقصود العقود. 
لم يمكن المحتال الخروج عنها في الظاهرء فإذا أراد الاحتيال ببعض 
هذه العقود على ما منع الشارع منه أتى بها مع حيلة أخرى توصله 
بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع ذريعته» فلا يبقى لتلك 
الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة» بل يبقى بمنزلة العبث واللعب 
وتظويل الطريق. إلى المقصود من غير فائدة . 


اميه الوط د 0 حك ما شرطت له ولمع من شيء ‏ آخرء 
وهو إنما قصله ذاك الآخر لا ما شرطت له ولهذا يكون | تيانهم 
بالمحرم الظاهر أنفع لهم وأقل ضرراً عليهم من الإتيان بالحيلة لو كان 
مقصودهم مباحاًء فعلم أن مقصودهم محرمء مثال ذلك أن من كان 
مقصوده أخذ ألف بألف ومئتين. فأخذها على وجه الربا الظاهر أنفع له 
من المعاملة الربوية» فإنه يأخذ ألفاً ويبقى في ذمته ألف ومئتان» وإذا 
اشترى منه سلعة 5 ثم باعها لثالث يعيدها للأول أو لا يعيدهاء فإنه في 
معي جعي 0 فإنه يذهب بعض المال أجرة 
الدلال وبعضه من إعطاء الثالث المعين أو من خازنها إذا بيعت» فلا تسلم 
له الألف المقصودة مع المعاملة الربوية كما تسلم له مع الربا الظاهرء 
فيكون الربا الظاهر أنفع لهم من هذه الحيل» ارم كب ري لا 
يحرم ما ينفع ويبيح ما ما هو أقل نفعأء ويحرم ما فيه ضررء ولايبيح ما هو 
أكثر ضررأ منه» فإذا كان قد حرم الربا الظاهر فتحريمه لهذه المعاملات 
أشدء ولو قدر أنه أباحها لكانت إباحته للربا الظاهر أولى» ولهذا كل من 
يحافظ على الشروط الظاهرة من المحتالين كان ضرره أشد. 


لاحن 


[أصحاب الحيل لا يتورعون عن ارتكاب المحرمات ولا يقيمون وزنا 
لشروط البيوع والأنكحة ]: ظ 
فائدة تتعلق لهم بذلك» ولتعلق رغبتهم بما منعوا منه من الربا وعود 
المرأة إلى زوجها وإسقاط اليمين المعقودة» واعتبر هذا بالشفعة» فإن 
الشارع أباح انتزاع الشقص من مشتريه وهو لا يخرج الملك من مالكه 
بقيمته أو بغير قيمته إلا لمصلحة راجحة» وكانت المصلحة هنا تكميل 
العقار للشريلك»: فإنه بذلك يزول ضرر الشركة والقفسمة» وليبس 56 
هذا التكميل ضرر على الشريك البائع» لأن مقصوده من الثمن يحصل 
بأخذه من المشتري الشريك أو الأجنبى والذي يحتال لإسقاطهاء بأن 
يكون البائع غرضه بيعه للأجنبي دون الشريك». إما إضراراً للشريك أو 
فعا الاك اليمن هو مناقضاً لمقصود الشارع مضاداً له فى حكمه؟ 
وإن.شاء ترك وهذا يقول: -لا تلتفت إلى الشريك :وأغطه لمن شقت:): 
ثم إذا كان الثمن مثلا ألف درهم فعاقده على ألفين؛. وقبض منه تسع 
مئة وصارفه عن الألف والمئة بعشرة دنائير» فأعطاه تسع مئة وعشرة 
دنانير» فتعذر على الشريك الأخذ. أليس عين مقصود الشارع فوته؟ 
مع إظهاره أنه إنما فعل ما أذن الشارع فيه. وهذا بين لمن تأمله. 


[شناعة الحيل وحرمة ممارستها]: 

واعلم أن المقصود هنا بيان تحريم الحيل» وأن صاحبها متعرض 
لسخط الله [سبحانه] وأليم عقابه» ويترتب على ذلك أن ينقض على 
صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان» وذلك في كل حيلة يحسبهاء 
فلا يخلو الاحتيال أن يكون من واحد أو من اثنين فأكثر. 

فإن كان الاحتيال من اثنين فأكثر فإن كان [كانا] عقدا بيع 
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[بيعين] تواطا عليهما تحيّلاً إلى لجار وار ا 
المقلبية ويرة: 'إلق الأو لوررابى ماله كما دكرت عائشة آم المؤمفيق: لآم 
ولد زيد بن أرقمء وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا 0 يحل الانتفاع 
به» بل يجب رده إن كان باقياء وبدله إن كان فانياء وكذلك إن جمعا 
بين بيع وقرض أو إجارة وقرض أو مضاربة أو شركة أو مساقاة أو 
مزارعة مع قرض» حكم بفسادهماء فيجب أن يرد عليه بدل ماله فيما 
جعلاه قرضاًء والعقد الآخر فاسدء حكمه حكم العقود الفاسدة, 
وكذلك إن كان نكاحاً تواطآ عليه كان نكاحاً فاسداً له حكم الأنكحة 
الفاسدة» وكذلك إذا تواطاآً على بيع وهبة لإسقاط الزكاة أو على هبة 
لتصحيح نكاح فاسد أو وقف فاسد مثل أن تريد مواقعة مملوكهاء 
فتواطىء رجلاً على أن تهبه العبد فيزوجها به ثم يهبها إياه لينفسخ 
التكاحء فإن هذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام . 


وإن كان الاحتيال من واحدء فإن كانت حيلة يستقل بها لم 
يحصل بها غرضهء فإن كانت عقداً [كان عقداً] فاسداًء مثل أن يهب 
لابنه هبة يريد أن يرجع فيهاء لئلا تجب عليه الزكاة» فإن وجود هذه 
الهبة كعدمها ليست هبة في شيء من الأحكام» لكن إن ظهر المقصود 
وترتب الحكم عليه ظاهرا وباطناء وإلا بقيت فاسدة في الباطن فقطء 
وإن كانت حيلة لا يستقل بها مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره ه للزوجة 
أو يرتجع المرأة ضراراً بهاء أو يهب ماله ضراراً لورثته ونحو ذلك» 
كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضه باطلة» فلا يحل له 
وطء المرأة ولا يرثها إن ماتت» وإذا علم الموهوب له أو الموصى له 
غرضه لم يحصل له الملك في الباطن» فلا يحل الانتفاع بهء بل 
يجب رده إلى مستحقيه لولا العقد المحتال بهء وأما بالنسبة إلى العاقد 
الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح يفيد مقصود العقود الصحيحة. 


ولهذا نظائر فى الشريعة كثيرة وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق 


5/ 


المريض صحيح الطلاق من جهة أنه أزال ملكه» ولم يصحح من 
حيث إنه يمنع الإرث. فإنه إنما منع من قطع الإرث» لا من إزالة 
سا 
ا را ا ال ا ا 
عليه الصوم في هذا السفرء وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره مثل 
من يطأ امرأة أبية أو ابنه لينفسخ نكاحه» أو مثل أن تباشر [يباشر] 
المرأة ابن زوجها 9 أباه [أبوه] عند من يرى ذلك حو فهذه 
الحيلة بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب لا يمكن إبطالهاء لأن 
حرمة المرأة بهذا السبب حق لله يترتب عليه فسخ النكاح ضمناً 
والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلاً عن القصدء وهذا 
نعجاسة ) فإن نمحاسة المائعات بالمخالطة ونحريم المصاهرة بالمباشرة 
لكن هذا يقوي قول من يقول: إن الفعل المحرم لا ينشر حرمة 
المصاهرة. وقد اختلف أيضاً هل يشترط فيه العلم والقصد؟ فلو قبل 
من لا يعلم أنها بنت امرأته» بل يظن أنها امرأته» فظهر أنها بنتها هل 
و ا د ا ال 
الضمان على المفسد» فلا يتضرر المالك حيئئل. 


[صور من التحيل الفتاكة لانتهاك الأعراض واستباحة الدماء وشرب الخمور]: 

وإن كانت الحيلة فعلاً يفضي إلى تحليل له ولغيره [أو لغيره] 
مثل أن يقتل رجلا 5 امرأته أو ليتزوجها صديق لهء فهنا تحل 
المرأة لغير من قصد تزوجها بهء فإنها بالنسبة إليه كما لو قتل الزوج 
لمعنى فيهء وأما الذي قصد بالقتل أن يتزوج المرأة إما بمواطأتها أو 
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غير مواطأتهاء فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها 
من موضع إلى موضع من غير أن يلقي فيها شيئاء فإن التخليل لما 
حصل بفعل محرم اختلف فيه» والصحيح أنها لا تطهرء وإن كانت لو 
تخللت بفعل الله حلت» وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصد 
حلتء. فإذا قتله لهذا القصد أمكن أن تحرم عليه مع حلها لغيره. 
ويشبه هذا الحلال إذا صار الصيد وذبحه لحرام» فإنه يحرم على ذلك 
المحرم ويحل للحلال. 
[حجج في سد الذرائع وعرض مسائل توضح ذلك]: 

وهما يويد هذا أن القاتل يمنّع م الإرث ولم بمنّعه آم يَمْنَعْ ] عبر 

من الورثة» لكن لما كان مال الرجل يتطلع إليه نفوس الورثة كان 

القتل مما يقصد به المال» بخلاف الزوجة» فإن ذلك لا يكاد يقصدء 
إذ التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الوارث إلى مال 
الموروث قليل» وكونه يقتله ليتزوجها أقل» فلذلك لم يشرع أن كل 
من قتل رجلا حرمت عليه امرأته كما يُمْنَعْ ميرائه» فإذا قصد التزوج 
فقد وجدت حقيقة الحكمة فيه» فيعاقب بنقيض قصدهء وأكثر ما يقال 
في رد هذاء أن الأفعال المحرمة لحق الله سبحانه [وتعالى] لا يقبل 
[تفيد] الحل كذبح الصيد وتخليل الخمر والتذكية في غير المحل» 
المحرم لحق آدمي كذبح لمر فإنه يفيد الحل» أو يقال: إن 
الفعل المضووع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع 
كالذكاة: لمر لم يُشْرعَ لحل المرأة» وإنما انقضاء النكاح بانقضاء 
الأجل. فحصل الحل ضمناً وتبعا. 

ويمكن أن يقال في جواب هذا: إن قتل الآدمي حرام لحق الله 
سبحانه وحق الادمى. ألا ترى أنه لا يستباح بالإباحة» بخلاف ذبح 
الجكميرية دنه ذه حرم لمحض حق الآدمي فإنه لو أباحه حل» 
وفي الحقيقة فالمحرم هناك إنما هو تفويت المالية على المالك لا 
إزهاق الروح. 


فى 


ثم يقال: قد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة» وقد ذكر فيه عن 
الإمام أحمد روايتان» وكذلك اختلف العلماء في ذبح المغصوب» وإن 
كان المعروف عندنا أنه ذكى» كما قد نص عليه الإمام 5-5 وفيه 
حديث رافع بن خديج المشهور في ذبح الغنم المنهوبة والحديث 
الآخر أن المرأة التق أضافت الدى 26 لما ذيحتت له الشاة التق أخلتها 
بدو إذن أهلها قال «إن. هذهو الشَاءة تخبرق أنّْها ذبخت بدون إذن 
أخْلهَا) ققصك عليه القضة »لقال + «أطفموها :الأسارف7 7 , 
المذبوح له دون غيره) كمأ أن الصيد إذا ذبحه الحلال لحرام حرم 

وقد نقل صالح عن أبيه قال: لو أن رجلا سرق شأة فذلبحها؟ 
قال: لا يحل أكلها ‏ يعنى له قلت لأبى: فإن ردها على صاحبها؟ 
قال: تؤكل. 

فهذه الرواية قد يؤخذ منها أنها حرام على الذابح مطلقاء لأنه لو 
قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص 
الذابح بالتحريم . 
[حقيقة الحيل نوعان قولية وعملية]: 


هذه المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره بطريق الأولى» فتلخص أن 
الحيل نوعان: أقوال وأفعال» والأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل»؛ 


)١(‏ رواه أبو داود (5*) والطحاوي في مشكل الآثار (008لاو 005") من 
حديث رجل من الأنصارء وله شاهد عند أحمد )"86١/(‏ من حديث جابرء 
وليس عندهة فأطعموها الأسارى. 
وأما حديث رافع فهو عند البخاري في مواضع منها (1/6١؟)‏ وعند غيره. 
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ويعتبر فيها القصدء وتكون صحيحة تارة» وهو ما ترتب أثره عليه 
فأفاد حكمه» وفاسدة أخرى» وهو ما لم يكن كذلكء ثم ما ثبت 
حكمه منه ما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه كالبيع والنكاح. ومنه مأ 
لايمكن رفعه بعد وقوعه كالعتق والطلاق» مع أن في ذلك نزاعاء ولو 
دفع عوض الكتابة وكان معيبا عتق» فإِن رده بالعيب انفسخ العتق في 
مذهب الشافعي ولم ينفسخ في مذهب أن حنيفة ومالك» وفي مذهب 
أحمد قولان لأصحابه. 

فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط 
واجب أمكن إبطاله إما من جميع الوجوهء وإما من الوجه الذي يبطل 
مقضوة الحان بيك لأا قرسي عليه سكيف يكال عليه '[للشتعال 
عليه] كما حكم به أصحاب رسول الله كلك في طلاق الْمَارّء وكما 


يحكم به في الإقرار الذي يتضمن حمّاً للمقر وعليه» وكما يحكم به 


فيمن اشترى عبداً يعترف بأنه حر . 


[ضروب من صور حيل الأفعال]: 

وأما الأفعال فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم يحصل كالسفر 
للقصر والفطرء وإن اقتضت تحريما على الغير» فإنه قد يقع» ويكون 
بمنزلة إتلاف النفس والمال» وإن اقتضت حلا عاماً إما بنفسها أو 
بواسطةٍ زوال الملك». فهذه مسألة القتل وذبح الصيد للحلال وذبح 
المعقوات: الخاصيي» 

وبالجملة إذا قصد بالفعل استباحة محرم لم يحل له» وإن قصد إزالة 
ملك الغير ليحل له» فالأقيس أن لا يحل له أيضأ وإن حل لغيره. 

وهنا مسائل كثيرة لا يمكن ذكرها هناء وقد دخل في القسم 
الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالردة» فهي لا تمشي غالبا إلا 
عند من يقول: إن الفرقة تَنْجَرُ بنفس الرّدّة» أو يقول بأنها لا تقتل» 
فالواجب في مثل هذه الحيلة أن لا ينفسخ بها النكاح» وإذا ثبت عند 
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القاضي أنها إنما ارتدت» لذلك لم يفرق بينهما وتكون مرتدة من 
حيث العقوبة والقتل غير مرتدة من جهة فساد النكاح. حتى لو فرض 
أنها توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق الميراث» لكن لا يجوز له 
وطؤها في حال الردة» فإن الزوجة قد يحرم وطؤها بأسباب من جهتها 
كما لو مكنت ابئه من وطثها أو أحرمتء. لكن لو ثبت أنها ارتدت ثم 
أقرت أنها إنما ارتدت لفسخ نكاحها لم يقبل هذاء لا سيما إذا كان 
قد يجعل هذا ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة بأن تلقن أني إنما 
ارتددت للفسخ» ولأنها متهمة في ذلك». ولأن الأصل أنها مرتدة في 
جميع الأحكام . 

نبهنا على هذا القدر من إبطال الحيل» والكلام في التفاصيل 
ليس هذا موضعهء وربما جاء شىء منه على خلاف قياس التصرفات 
المباحة كما قيل لشريح: إنك قد أحدثت في القضاء؟ قال: أحدثوا 
فأحدثناء وهذا القدر أنموذج منه يستدل به على غيره. 


[بيان أن باب الحيل واسع]: 

والكلام في إبطال الحيل باب واسع يحتمل كتاباً كبيراً يُبِيّنُ فيه 
أنواعها وأدلة كل نوعء ويُسْتَوْنَى ما في ذلك من الأدلة والأحكام. 
ولم يكن قصدنا الأول هنا إلا التنبيه على إبطالها بإشارة تمهد القاعدة 
لمسألة التحليل. 

وقد استدل عليه البخاري وغيره بقوله وَكةِ: «لا يَجَمَع بَيْنَ 


عرمكيه اأمو*ه عكيمه سوم سهد ل م م ا 
متفرّق ولا يمرّق بين مجتمع حخشية الصَّدَقة)! 5 


فإن هذا النهي يعم ما قبل الحول وبعدهء» وبقوله يد في 


0 
ام 


الطاعون: (وَإِذَا وَقَمَ بأزض وَأنْتُمْ بها قلا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْه)”" . 


)١(‏ رواه البخاري )١40١(‏ وغيره من حديث أبي بكر. 
0( روأه البخاري 6/99 و 6/1 و 6 ومسلم (169؟؟) وغيرهما من حديثك 


عبد الرحمن بن عرف. وورد من حديث صحابة آخرين. 


ميف 


رضى بقضاء الله سبحانه وتسليماً لحكمه. فكيف بالفرار من أمره ودينه 
إذا نزل بالعبدء وبأنه كَكهِ نهى عن منع فضل الماء ليمنع به الكاة”" . 


فعلم أن الشيء الذي هو في نفسه مقصود غير محرمء إذا قصد 
به أمر محرم صار محرماً. 

وقد تقدم أن من جملة ما استدل به أحمد على إبطال الحيل 
لعنه المحلل والمحلل له؛ وهو من أقوى الأدلة على بطلان الحيل 
عمومأء كما أن إبطال الحيل يدل عليه؛ لكن لم نذكره هنا فى أدلة 
الحيل؛. لأن القصد أن يستدل ببطلان الحيل عن بوك التحليل بغير 
أدلة التحليل الخاصة»ء فلو استدللنا هنا على إبطال الحيل بما دل على 
بطلان التحليل» ثم استدللنا ببطلان الحيل على بطلان التحليل لكان 
تطويلاً وتكريراً وحشواً والله سبحانه [وتعالى] أعلم وأحكم. 
[شبه القائلين بجواز التحليل وبيان بطلانها من وجوه]: 

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه من الدلائل [الأدلة] على بطلان 
الحيل معارض بما يدل على جرازهاء وهو قوله تعالى : #وَحُد بدك 
ار ا د ا ا 5 نه لَب 49 
[ص] فقد أذن الله سبحانه لنبيه أيوب عليه السلام أن يتحلل من يمينه 
بالضرب بالضغثء» وقد كان فى ظاهر الأمر عليه أن يضرب ضربات 
متفرقة» وهذا نوع من الحيلة: فنحن قيس سائر الباب على هذا. 

قلنا أولاً: ليس هذا مما نحن فيهء فإن الفقهاء في موجب هذه 


اليمي: في شرعنا عند الإطلاق على قولين : 
)١(‏ رواه البخاري (767؟ و 784 و0 59457) ومسلم )١1555(‏ من حديث أبي 
هويرة : 


ةا 


الدزهياة اقر دعن تقول 8“ فريجها القتروت متجهرها أن يففوفاء ثم 
منهم من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب» فعلى هذا تكون 
هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق» وليس هذا بحيلة» إنما 
الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق. 

الثانى: أن موجبه الضرب المفرق» فإذا كان هذا موجب شرعنا 
لم يصح الإحتجاج علينا بما يخالف شرعناء لأن شرع من قبلنا إنما 
يكون شرعاً لنا إذا لم يجىء شرعنا بخلافه. 

وقلنا ثانياً: من تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم, 
فإنها لو كانت عامّةٌ في حق كل أحد لم يخف على نبي كريم موجب 
يمينه» ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة» فإنما يقص ما خرج 
عن نظائره ليعتبر به» أما ما كان مقتضى العادة والقياس فلا يُقَصء 
ولأنه قد قال عقب هذه الفتيا: #إنَا وَمَدْنَهُ صَِرَا# [ص: 15] وهذه 
الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرهاء فعلم أن الله إنما 
أفتاه» بهذا جزاء له على صبره تخفيفاً عنه ورحمة به لا أن هذا 
موجَتٌ هذا اليمين. 

وقلنا ثالثاً: معلوم أن الله تعالى إنما أفتاه بهذا لئلا يحنث كما 
أخبر الله سبحانه وكما قد نقل أهل التفسير أنه كان قد حلف لئن 
قفا الله [ محال ١|‏ لعيرنانها بائدة سوط لبن #قمفن. تهنا (التيطانة رامريها 
بنوع من الشرك لم تتفطن له لتأمر به أيوب. 

وهذا يدل على أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة في تلك 
الشريعة»ء بل ليس فى اليمين إلا البر أو الحنث كما هو فى النذر نذر 
التبرر في شريعتناء وكما قالت عائشة رضي الله عنهاء كان أبو بكر لا 
يع الى بوه بخن انزلا الله كفارة اه 

فعلم أنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام» وإذا كان كذلك 
فصار كأنه قد نذر ضربهاء وهو نذر لا يجب الوفاء به لما فيه من 


يعض 


الضرر عليهاء ولا يغني عنه كفارة يمين ) لأن تكفير النذر فرع تكفير 
اليمين» فإذا لم يكن هذا مشروعاً فذاك أولى» والواجب بالنذر يحتذى 
به حذو الواجب بالشرع» فإذا كان الضرب الواجب بالشرع في الحد 
يجب تفريقه إذا كان المضروب صحيحا ويضرب بعثكول النخل 
ونحوها إذا كان مريضاً مأيوساً منه عند الجماعة أو مريضاً على 
الإطلاق عند بعضهم كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله كله جاز 
أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك» وقد كانت امرأة أيوب امرأة ضعيفة 
وكريمة على ربهاء فخفف عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما 
يخفف عن المريض ونحوه. ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر 
الصدقة بجميع ماله أنه يجزته الثلث» أقام في النذر الثلث”" مقام 
الجميع كما أقيم مقامه في الوصية وغيرها لما في إخراج الجميع من 
العيرن: 

[وهذا الحديث قد روي في قصة أبي لبابة وسواء كان خاصاً به 
لكون الثلث في وقته كان كافياً وحينئذ ثبت الحكم في حق من هذا 
بمنزلته أو يكون عاماً فى كل ناذر كما تكون تلك واحدة فإن قدر أنه 
لم يثبت الحديث 505 أن النذر إن يجب الوفاء به إذا كان النذر 
طاعة وإخراج البيع الذي قد يكون معصية من غالب حق الناس» فلا 
يجب أن يخرج إلا ما يكون إخراجه في طاعة 50000 
إخراج. . . . مطلقا]. 


وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب وتهدي”" إقامة 


ركه بعض الواجب بالنذر مقام ترك بعض الواجب بالشرع من 
المتاسكف: 


.)468١١ رواه أحمد (/؟ 481 45# و0050 ) والطبرانى فى الكبير (44994 و‎ )١( 
وأحمد‎ )5417  546( وأبو داود‎ )١545( ومسلم‎ )١855( (؟) رواه البخاري‎ 
وغيرهم من حديث عقبة بن عامر.‎ )5١١ و 1805 و‎ ٠60١ و‎ ١548 و‎ ١54 /5( 


لم 


وأفتى ابن عباس وغيره فيمن نذر ذبح ابنه بشاة إقامة لذبح الشاة 
مقام ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل صلوات الله وسلامه عليه. 


وأفتى أيضاً من نذر أن يطوف على أربع أن يطوف أسبوعين 
إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين. 


[تخفيف واجبات الشريعة لا يعنى جواز التحايل على ارتكاب المحزمات]: 

وهذا كثير فكانت قصة أيوب والله أعلم من هذا الباب» وغير 
مستنكر في واجبات الشريعة أن يخفف الله الشيء عند المشقة بفعل ما 
بلسو :ستو لسعو كما كن 1ل ال عفان لكوم هنا ا 
يحتاج إليه في شريعتناء لأن رجا لو حلف أن يضرب امرأته أمكنه 
أن يكفر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضربء. ولو نذر ذلك 
فأقصى ما عليه كفارة يمين عند الإمام أحمد وغيره ممن يقول بكفارة 
اليمين في نذر المعصية والمباح» أو يقال لا شيء عليه بالكلية» وهذا 
معنى حسن لمن تأمله . 

ومما يوضح ذلك أن المطلق من كلام الآدميين محمول على ما 
فسر به المطلق من كلام الشارع خصوصاً في الأيمان» فإن الرجوع 
فيها إلى عُرْفٍ الخطاب شرعاً أو عادة أولى من الرجوع فيها إلى 
مُوجَبٍ اللفظ في أصل اللغة. 

ثم إن الله سبحانه لما قال: ##الرَايَة ولزن كجْلِدُوْ كُلَّ وج م 
7 و [(التنيوو: "ا تاكن ين التتمكف 2 1 ارا الدة قله 
تبِْدُوهْرْ تَمَدِينَ جَلْدَةُ4 [النور: 15 فهم المسلمون من ذلك أن الزاني 
والقاذف إذا كان صحيحاً لم يجز ضربه إلا مفرقاًء وإن كان مريضاً 
مأيوساً من برئه ضرب بعثكول النخل ونحوه» وإن كان مرجو البرء 
فهل يؤخر إقامة الحد [عليه] أو يقام؟ على الخلاف المشهورء فكيف 
يقال: إن الحالف ليضربن يكون موجب يمينه الضرب المجموع مع 


الى 


صحة المضروب» وجلده هذا خلاف القاعدة» فعلم أن قصة أيوب 
كان فيها معنى يوجب جواز الجمعء وإن كان ذلك ليس موجب 

وإنما ذكرنا هذا فى هذا المختصرء لأن عمدة المحتالين ما 
تأولوا عليه هذه الآية ولا يخفى فساد تأويلهم لخ تأمل . 


[عرض احتمالي من خلال حديثين إن أراد أهل التحليل الدخول منهما]: 

فإن قيل: فقد روى أبو سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى 
النبي كلِدِ بتمر بَرْنيُء فقال له النبي ككلةِ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟؛ فقال بلال: 
كان عنانا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم [المطعم 
النبي كل فقال له النبي يَلهِ عند ذلك (أوه عَيْنُ عَيْن الرباء لآ تَفْعَلُء 
ولكن إذا أرذت أن انث تَشْتَرِيَ قبع الثَّمْرَ بِبَيْع آخَرَ ثُمّ ا شمر به1. متفق 
عل 


وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلل 
استعمل. رجلا على حيين فأتاة كمر حنيت» فقال له: ان به 
مَكُذًا؟» قال: إنا لنأخذ 0 من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة؛ 
فقال * رلا تَمْعَل ع الْجَمْعَ الدَرَاهِم 2 م ابتعغ الدْرَاهِم جَنيباً) وقال في 
الميزان مثل ذلك . 

وفي رواية لمسله”'' عن أبي سعيد: ابِعْهُ بِسِلْعَةٍ ثُمّ ابْتَمْ بِسِلْعَتِكَ 
أي النّمْرِ شِنْتَ). 

فقد أمره أن يبيع التمر بدراهم». ثم يبتاع بالدراهم تمراً أقل من 


ولكنه أطي طيسا ١‏ وإن كان بيع التمر بالقمر متفاضلا" لا يجوز : وهذا 


ضرب من الحيلة. 


للك مسلم (169484). 


[جواب الاحتمال حول الحديثين السابقين وبيان فساد مدخل أهل التحليل]: 

قلنا: ليس هذا من الحيل المحرمة في شيء» وقد استوفينا 
الكلام على الفرق بين هذا وبين الحيل في الوجه الخامس عشر الذي 
فيه أقسام الحيل» وبينا أن قوله كَلِ: «بع الْجَمْعَ ِالدَرَاجِم تَّ ابْتَعْ 
بِالدّرَاهِم جَنِيباً؛ لم يأمره أن يبتاع بها من المشترى منهء وإنما أمره 
ببيع مطلق وشراء مطلق» والبيع المطلق هو البيع البتات الذي ليس فيه 
مشارطة ومواطأة على عود السلعة إلى البائع» ولا على إعادة الثمن 
إلى المشتري بعقد آخرء وهذا بيع مقصود وشراء مقصودء ولو باع 
من الرجل بيعاً بتاتاً ليس فيه مواطأة لفظية ولا عرفية على الشراء منه 
ولا قصد لذلكء ثم ابتاع منه جاز ذلك. بخلاف ما إذا كان القصد 
أن يشتري منه ابتداة»ء وقد عرف ذلك بلفظ أو عرفء» فهناك لا يكون 
الأول بيع ول النائن: شرا لأنه ليس .يبتات > لذ يدتخل “فى الحديت» 
وإذا كان قصده الخسراة قو قا نعو اف اقانية مكازات عل ذكره» 
وذكرنا أنهما إذا أتفقا على أن يشتري منه ثم يبيعه فهذا بيعتان في 
بيعة» وقد صح عن النبي كل النهيى عنهء وذكرنا أن النبي كله إنما 
أمره ببيع مطلق» وذلك إنما يفيد البيع الشرعي» فحيث وقع فيه ما 
يفسده لم يدخل في هذاء وبينا أن العقود متى قصد بها ما شرعت له 


لم تكن حيلة. 


[الحيلة الجائزة هو اتباع المخلص فيها بمسلك شرعي]: 

قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من حلف على يمين ثم 
احتال لإبطالها هل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا 
بما يجوزء قلت: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالواء وإذا وجدنا لهم 
قلا انق كنىء اتعباء؟ قال يبلن كذ شر فلك أن لبتن: هذا هذا 
مجن 0 تال تنيع 


فبيّن أحمد أن اتباع الطرق الجائزة المشروعة ليس هو من الحيلة 


الكل 


المنهى عنهاء ولا يسمى حيلة على الإطلاق» وإن سمي في اللغة 
وقد تقدم ذكر أقسام الحيل وأحكامها في الوجه الخامس عشرء 
وذكرنا أن كل تصرف يقصد به العاقد مقصوده الشرعي فهو جائزء وله 
أن يتوسل به إلى أمر مباح» بخلاف من قصد ما ينافي المقصود 
الشرعي» والله سبحانه أعلم. 


[إيراد شبهة لأهل التحليل ودحضها من وجهين]: 

فإن قيل: الاحتيال أمر باطن في القلب» ونحن قد أمرنا أن 
نقبل من الناس علانيتهم» ولم نؤمر أن ننقب عن قلوبهم ولا نشق 
بطونهم» فمتى رأينا عقد بيع أو نكاح أو خلع أو هبة حكمنا بصحته 
بناء على الظاهر والله يتولى سرائرهم. 


قلنا: الجواب من وجهين: 
أحدهما: أن الخلق أمروا أن يقبل بعضهم من بعض ما يظهره 
دون الالتفات إلى باطن لأن لا سبيل إلى معرفته» وأما معاملة العبد 
ربه فإن مبناها على المقاصد والنيات والسرائر و (إِنّما الأَعْمَالٌ بالئيّات) 
فمن أظهر قولاً سديداأء ولم يكن قد تند به بسنبنية كان الها عام 
لربه وإن قبل الناس منه الظاهرء كالمنافق الذي يقبل منه المسلمون 
علانيته» وهو عند الله في الدرك الأسفل من النارء فكذلك هؤلاء 
المخادعون بعقود ظاهرها حسن وباطنها قبيح هم منافقون بذلك» فهم 
آثمون عاصون فيما بينهم وبين الله» وإن كانت الأحكام الدنيوية إنما 
تجرى على الظاهرء ونحن قصدنا أن نبين أن الحيلة محرمة عند الله 
وفيما بين العبد وبين ربه؛ وإن كان الناس لا يعلمون أن صاحبها فعل 
فجكرو ةا كوهد 1 

الثاني : أنا إنما نقبل من الرجل ظاهره وعلانيته إذا لم يظهر لنا 
أن باطنه مخالف لظاهرهء فأما إذا ظهر ذلك رتبنا الحكم على ذلك» 


كس 


وكنا حاكمين أيضاً بالظاهر الدال على الباطن لا بمجرد باطن» فإذا 
رأينا تيسأً من التيوس معروفاً بكثرة التحليل وهو من سُقَاطٍ الناس دينا 
وخلقاً ودنيا قد رُوجَ فتاة الحي التي ينتخب لها الأكفاء بصداق أقل 
من ثلاثة دراهم أو بصداق يبلغ ألوفا مؤلفة لا يصدق مثلها قريب منهء 
ثم عجل بالطلاق أو بالخلع؛ وربما انضم إلى ذلك استعطاف قلبه 
والإحسان إليه علم قطعا وجود التحليل» ومن شك في ذلك فهو 
مصاب في عقلهء وكذلك مثل هذا في البيع وغيره» وأقل ما يجب 
على من تبين له ذلك أن لا يعين عليه وأن يعظ فاعله وينهاه عن 
التحليل ويستفسره عن جلية الحال. 


[إيراد شبهة ودحضها]: 

فإن قيل: الاحتيال سعي في استحلال الشيء بطريق مباح» وهذا 
جائزء فإن البيع احتيال على حل المبيع» والنكاح احتيال على حل 
البضع. وهكذا جميع الأسباب» فإنها حيل على حل ما كان حراماً 
قبلهاء وهذا جائزء نعم من احتال على تناول الحرام بغير سبب مبيح. 
فهذا هو الحرام بلا ريب» ونحن إنما نحتال عليه بسبب مبيح . 


قيل: قد تقدم الجواب عن هذا مستوفى لما ذكرنا أقسام الحيل 

في الوجه الخامس عشوة-وذكرا أن هذا مثل قياس الذين قالوا: ##إنما 
ا ِكل اريزأ وَأَحلّ أنه لْسَيِعٌ وَحَرَّم عَرَّ اريزاأ4 [البقرة: 268ا؟] وذلك 
أن الله ا جعل بعض الأسباب طريقاً إلى ملك الأموال والأبضاع 
وغير ذلك كما جعل البيع طريقا إلى ملك المال. والنكاح طريقا إلى 
ملك البضع» فمن أراد أن يتسبيح الشيء بطريقه الذي شرع له لم يكن 
تيجا لدت او لشن نهدا تفن لجرل "فقتس عور دور توا (اليعدلة شد متاشير: | قيقب 
امس سا جنا كلسي لد وإنما يقصد به استحلال أمر 
آخر لم يشرع ذلك السبب له من غير قصد منه للسبب المبيح لذلك 
الأمر الآخرء إما بأن لا يكون إلى حل ذلك الحرام طريق أو لا يكون 


تذى 


الطريق ممن [مما] يمكنه قصذده بوجة من الوجوه» كمن يريد استحلال 
معنى الربا بصور القرض والبيع» أو إعادة المرأة إلى المطلق 
بالتحليل» وهذا معنى قوله يَكلِ: «قْتَسْتَحِلُوا مَحَارِمَ اللَّهِ بأذنى الْحِيَّل) 
فأين من قصد بالعقود واستحلال ما جعلت العقود موجبة له إلى من 
لا يقصد مقصود العقودء ولا له رغبة فى موجبها ومقتضاهاء وإنما 
يأذن الله في قصد استحلالهاء وقد تقدم إيضاح هذا في ذكر أقسام 
الحيل . 
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فصل 


[عرض الطريق الثاني علئ إبطال التحليل من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم والقياس]: 

وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح فهو الدلالة على 
عين المسألة؛ وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس» 
والواجب عند تساوي الدلالة الابتداء بالكتاب» ولكون دلالة السنة أبين 
تقدم لذلك [ابتدأنا بها]ء وفي هذا الطريق مسالك: 


المسلك الأول 


[عرض أدلة السنة في إبطال التحليل]: 
ما رواه سفيان الشوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن 
الْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ [المُوْشُومَةَ]ء وَالوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ وَالمُجل 
لوالمخان] والكخلن له واكل الكبانؤتوكل”؟ .روا أحمدة :و المناتن . 
وروى الترمذي هئة : «لَْعَنَّ الله المُحَلْلَ وَالمُصَلل نك وقال: 
الحو يه منهم عمر بن الخطاب». وعثمان بن عفان» وعبد الله بن 


(1)” واه أحميد (448/1 و 159) والنسائي (415) والبزار )”١1١7/1(‏ والطبراني 
فى الكبير (44817/8) وعند النسائى والطبرانى «الموتشمة» وعند أحمد (المواشمة) 
و ((المتوشمة) وفى رواية «الموشومة» والبيهقى .)5١8/19(‏ 

(؟) رواه الترمذي (١؟١١)‏ وابن أبي شيبة (4/ 748) والدارمي (7755). 


تتا 


عمر وهو قول الفقهاء من التابعين » وروي ذلك عن علي وابن مسعود 
أبرن عباس . 
وان دمل 


ورواه أحمد عمسن حديث أبي الواصل عن اسن عباس عن 


عن يه قال: ١لَعَنَ‏ اللّهُ المُحِلّ [المحلل] وَالمُحَلّلَ لَهُ0" . 


وعن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود 
قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والواصلة 
والمستوصلة ولاوي الصدقة والمعتدي فيها والمرتد على عقبيه أعرابياً 
بعد هجرته والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد وَْةٌ يوم 


القيامة”"". رواه أحمد والنسائي. 


0 كيد وأبو 0 0 ماحه والشرمدي 0 حدليث 0 
[المحلل] والمحلل له”". 


وروي عن عثمان سن الأخنس عن المقبريى عن أي هريرة قال * 
ال: وسول :اله 5 زلقة: الله الكيدن [المعتن] القن لذت وزاة 


أحمد وابن أبى شيبة والسر ات ا وإسنالده جيد. 


.)؛ه©١‎  ؛ه٠١‎ /1( 2 رواه‎ )١( 

(0) رواه أحمد 404/١(‏ و *"4) والنسائي )57١7(‏ وليس عندهما «والمحلل 
والمحلل له» ورواه عبد الرزاق )١١/847(‏ وعنده ذلك» وأحمد رواه عنه )/ 
84 فلعله سقط من النساخ». وسنده ضعيف . 

(0) رواه أحمد (1/"م ولام و6 و "9 والا١١‏ و١" ١‏ وو ١"‏ و0١6١‏ رو 
4) وأبو داود )75١1/5(‏ والترمذي )١١١9(‏ وابن ماجه )١1978(‏ والبيهقي (// 
4 وسنده ضعيفا. 

(4) رواه ابن أبي شيبة (1945/5) وأحمد (؟979/7) والبزار (؟4145١‏ كشف الأستار) 
وتمام في الفوائد )8١6(‏ والبيهقي .)5١8/19(‏ 


الس 


والذي رواه عنه عبد الله بن جعفر القرشي». وهو ثقة من رجال 
مسلمء وثقه الإمام حي ويحيى وعلي وغيرهم . 

و من برخ عباس عن النبي د نحو ذلك . روأه افون الج 
قالوا: 00 الله قال : ط 1 07 ل 
[الشغلر] الما 0 

وان النفك التموزيياي 2 «التعالهة يال #المسلز 4بزيواة: الخو ساني 
عن عكمان». وقال: كانوا بتكروة على عثمان فى :هذا الحديت إنكارا 
نديد . 

قلت : وإنكار من أنكر هذا الحديث على عثمان غير جيد» إنما 
هو لتوهم انفراده به عن الليث» وظنهم أنه لعله أخطأ فيه حيث لم 
يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث كما قد يتوهم بعض من يكتب 
الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور من 
أصحابه كان ذلك شذوذاً فيه وعلة قادحة. وهذا لا يتوجه هنا 
لوجهين : 

أحدهما: أنه قد تابعه عليه أو صالح كاتب اللي عنه» رويناه 
عنه من حديث أبى بكر القطيعى أحمد بن جعفر بن حمدان قال: 
[فريق] قال: ثنا أبو صالح حدثنى اللي به فذكره. 


)غ20 روآه ابن ماجه )١6*8(‏ وزمعة وسلمة بن وهرام ضعيفان . 
(؟) رواه ابن ماجه )١1975(‏ والحاكم (148/71) والبيهقي (508/19). 


لا 


ؤوواة أيغيا الدارقطتى>قن نوةه كاله يعرتها أبن كب الفنانعن 
قال: ثنا إبراهيم بن الهيثم أخبرنا أبو صالح فذكره"''. 

القاتي؟ أن عثمان بن صالح هذا المصري ثقة» روى عنه 
البخاري في صحيحه» وروى عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي» وقال: 
هو شيخ صالح سليم الناحية» قيل له: كان يلقن؟ قال: لا 

ومن كان بهذه المثابة كان ما ينفرد به حجةء. وإنما الشاذ ما 
خالف به الثقات. لا ما انفرد به عنهم» فكيف إذا تابعه مثل أبي 
صالح» وهو كاتب الليث» وأكثر الناس حديثاً عنهء وهو ثقة أيضاًء 
وإن كان قد وقع في بعض حديثه غلط . 
جين هو معروفا. 

فقنت: أن هذا حديث جيد» وإسناده حسن. 

وقال سعيد في سننه: حدثنا محمد بن نشيط البصري [قال: ] 
سألت بكر بن عبد الله المزني عن رجل طلق امرأته ألبتة؟ قال: لعن 
الحال والمحلل لهء أولئك كانوا يُسمّون فى الجاهلية التيس 

وعن الحسن البصري قال: كان المسلمون يقولون: هو التيس 
المستعار. 

وقياس العربية أن يقال: مُحَلُل أو مُحِلّ كما يجيء في أكثر 
الروايات» وأما ما وقع في بعضها من لفظ الحالء» روت ادي 


1ه إل 


كلام | لإمام أحمد فإن كان لغة لم تبلغنا وإلا فيجوز أن يُسمى حالاء 


.)5١8/10( والبيهقى‎ )876 /١9/( رواه الدارقطنى (7/ ١56؟) وكذا الطبرانى‎ )١( 
. و صحف فيه نشيط إلى سيط فليصحح من هنا‎ )١5948( زفق روأه سعيك سْ منصور‎ 
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لأنه قصد حل عقدة اعريمء 0 ا الرلوس اجنين الذي 
اا لاوا ور 1 7 
وتامرٌ نسبة إلى اللبق والتمرء ولم يقصد به اسم الفاعل من التحليل . 

ويؤيد هذا أنه فيل والمحلل له ولم 4 والمحلول له ويجور 
نيك ع لمن حلي و ع ضد حرم يَحَرْم» 
ولأنه توسط بأن يكون حلالاً لها إلى أن تصير حلالاً للغير. 


ثم وجدناه لغة منقولة ذكرها 0 القطاع في أفعاله وغيره» 
ويقال: حَلّ المرأة لزوجها وأحلها وحللها إذا تزوجها ليحلها. 
فهذه سئن رسول الله كلِِ بينة في أنه لعن لعن المحلل والمحلل لهء 


وذلك من أبين الأدلة على أن التحليل حرام باطل , لأنه لعن 9 لعن المحل» 
فعلم أن فعله حَرَامٌ لأن اللعنة لا تكون إلا على معصية. ل 


يلعن إلا على فعل كبيرة» إذ الصغيرة تقع مُكَفْرَةَ بالحسنات إذا اجتنت 
الكبائر» واللعنة قي الإقصاءٌ والإبعاد عن رحمة اللّه» ولن يسنو جسا 


ذلك إلا يكيرة: 
وكذلك روي عن ابن عباس أنه قال: كل ذنب ختم بغضب أو 
لعنة أو عذاب أو نار فهو كبيرة» رواه عنه على بن أبى ااا 
[عرض مناقشة في بيان بطلان التحليل من حيث قرائن الأدلة وتضافرها]: 
وهذا دليل على بطلان العقد. لأن النكاح المحرم باطل باتفاق 
الفقهاء؛ كيف وقد حملوا نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو على 
خالتها على التحريم والفساد؟ وليس هذا موضع استقصاء ذلك. 


للك رواه ابن جرير (؟١7؟4).‏ 
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ثم إنه لعن المحلل له فبين بذلك أيضاً أنها لم تحل له بذلك 
التحليل» إذ لو حلت له لكان نكاحه مباحاء فلم يستحق اللعن عليه؛ 
فعلم أن الذي فعله المحلل حرام باطل وأن تزوج المطلق ثلاثاً لأجل 
هذا التحليل حرام باطل» ومع أن مجرد تحريم عقد النكاح كاف في 
بطلانه» ففي خصوص هذا الحديث ما يدل على فساد العقدين» 
لأنه يلك لعن المحلل لهء فلا يخلو إما أن يكون حل للناس تزوجهاء 
وإما أن لا يكون حلء والأول باطل. لآن النبى كَكلةِ لعنه» ولو كانت 
قد حلت له لكان تزوجه بها جائزاء ولوعر العنهه فتعين الثاني» وإذا 
لم تكن حلالاً للثاني فكل امرأة يحرم التزوج بهاء فالعقد عليها باطل» 
وهذا ثابت بالإجماع المتيقن» بل بالعلم الضروري من الدين» وذلك 
أن محل العقد كالمبيع والمنكوحة إذا لم يكن مباحا كالميتة والدم 
والمعتدة والمزوجة كان العقد عليه باطلا بالضرورة والإجماعء» وإذا 
ثبت أنها لم تحل للثاني وجب أن يكون العقد الأول عليها باطلاء 
لأنه لو كان صحيحاً لحصل به الحل كسائر الأنكحة الصحيحة 
وللعموم [والكلام] المحفوظ لفظاً ومعنى في قوله: حي تنكم يوبا 
غَيرَهُ» [البقرة: 76؟]. 
[جواب عن شبهة]: 

ومن قال: إن النكاح صحيح» وهي لا تحل به فقد أثبت حكما 
بلا أصل ولا نظيرء وهذا لا يجوز. وقولهم تعجل ما أحله الله 

قلنا: إن كان المتعجل به مما لا يمكن إبطاله كالقتل قطعنا عنه 
حكمهء وكذلك إن كان مما لا يمكن رفعه كالطلاق في المرض» فإنا 
نقطع عنه حكمه [و] المقصود رفعه.ء وهو الإرث ونحوه. 


وأما النكاح فإنه عقد قابل للإبطال فيبطل» ثم إذا عاقبنا المحلل 
له لأنه تعجل المؤجلء» فكيف لا يعاقب المُحلْل الذي هو مُعَجَل 


04 


المؤجل؛ وهو أحق بالعقوبة لعدم الغرض له في هذا الفعل» وإذا 
انتفى الداعي إلى المعصية كانت أقبح كزنا الشيخ وزهو الفقير وكذب 
الملك. 


[عرض شبه من قبل مجوّزي التحليل]: 

فإن قيل: إلا إن التحريم وإن اقتضى فساد العقد فإنما ذاك إذا 
كان التحريم ثابتاً من الطرفين» فأما إذا كان التحريم من أحدهما لم 
يوجب الفساد كبيع المصراة والمدلس ونحو ذلكء» وهنا التحليل 
المكتوم إنما هو حرام على الزوج المحذّل» فأما المرأة ووليها فليس 
جراما عليهما إذا لم يعلما بقصد الزوج» فلا يكون العقد فاسداً كما 
ذكرناه من النظائر» إذ في إفساده إضرار المغرور من المرأة والولي» 
وصار هذا كما لو اشترى سلعة ليستعين بها على معصيةء والبائع لا 
يعلم قصدهء فإن هذا العقد لا يحكم بمساده.ء وإن حرم على المشتري 
وكذللفة المسيعا جر ونحوه؛ فالموجب للتحريم إذا كان قصد أحد 
المتعاقدين والآخر لم يعلم به» لم يحكم بفساد العقد. كما لو كان 
الموجب للتحريم كتمان أحدهما لنقص المعقود عليه أو كذبه في 
وصفهء وإذا كان هذا العقد غير فاسد أثبت الحل» لأنه مقتضى العقد 


الصحيح . 


ثم قد يقال: تحل به للأول عملا بالعموم اللفظي والمعنوي 
وطرداً لنظام القياس» وقد يقال: بل لا تحل به للأول كما قاله 
محماة ترج الحميق روقيره بكاة على" أن لمتشيو :الع ا 
تكون سببأ للاستحقاق» والحل وإن حكم بصحة العقد ووقوع السبب 
إذا كان مما لا يمكن إبطاله كالطلاق والقتل للموروث» ولا يحل من 
حلها للزوج المحلل حلها للزوج المطلقء. لأن الحل للأول حصل 
ضرورة تصحيح العقد لأجل حق العاقد الآخرء ومتى صح بالنسبة 
للمرأة فقد استحقت الصداق والنفقة واستحلت [استحل] الاستمتاع» 
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7 الس 0 5 هذا إلا م استحقاق الزوج ملك النكاح واستحلاله 
الاستمتاع. بخللاف المطلق» فإنه له ضرورة هناك تدعو إلن تصحيح 
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عمدهة. 


للأول. 


[رد شبه مجوزي التحليل]: 

قلنا: إذا انقرة اعد العاكدية علمة ننميي التخريي»:فإنا أن 
يكون التحريم لأجل حق العاقد الآخرء وإما أن يكون لحق الله مثلاء 
فإن كان لأجل حق الآخر كما في بيع المدلس والمصراة ونكاح 
المعيبة المدلسة ونحو ذلك» فهنا العقد صحيح في حق هذا المغرور 
باطناً وظاهراً بحيث يحل له ما ملكه بالعقدء وإن علم فيما بعد أنه 
كان مغروراء وأما في حق العاقد. فهل يكون باطلاً في الباطن بحيث 
يحرم عليه الانتفاع؛ أو ايكون :1" أريقال > «ملكة فلكا حبينا 
[حسياً]ء هذا مما قد يختلف فيه الفقهاء» ومسألتنا ليست من هذا 
الضرب» وإن كان التحريم لغير حق المتعاقدين» بل لحق الله سبحانه 
أو لق غبرهيياء مثل أن يبيعه ما لا يملكه والمشتري لا يعلم»؛ أو 
يبيعه لحماً يقول هو ذكي: وهو ذبيحة مجوسي أو وثني» ومثل أن 
يتزوج امرأة وهو يعلم أنها أخته من الرضاعة وهي لا تعلم دلقي أن 
يكون أحد المتبايعين محجوراً عليه وهو يعلم بالحجر والآخر لا يعلم 
أو بالعكس.ء أو لا 6 أن هذا الحجر يبطل التصرف. أو يكون 


14 اس 0 00 / 
العقد مشتملا على شرط أو وصف أو وقت يبطله وأحدهما لا يعلم 


حكمه والآخر يعلم إلى نحو هذه الصور التي يكون العقد ليس محلا 
ون اتن ار الحانك ابم [قه ار ا 


بحن 


الفقهاء قد اختلفوا هل تستحق المرأة في مثل هذا مهراً؟ وفيه عن 
أحمد. زوايتان : 

إحداهما: تستحقه وأظنه قول الشافعي. 

والأخرى: لا تستحقه. وأظنه قول مالكء. فإنما ذاك عند من 
أوجبهء لئلا يخلو الوطء الملحق للنسب عن عوضء ووجوب المهر 
والعدة والنسب ليست من خصائص العقد الصحيح» فإنها ثبتت في 
وطء الشبهة؛ فلم يكن في إيجاب من أوجب المهر ما يقتضي صحة 
العقد بوجه ماء كما أنهم يوجبون العدة في مثل هذا ويلحقون بهم 
النسب مع بطلان العقدء بل كل نكاح فاسد يثبت فيه ذلك وإن كان 
مجمعا على فسادذه. 

وأما في حق من لم يعلم التحريم كالزوج والمشتري المغرورين 
فالعقد في حقهما باطل أيضاًء وإن لم يعلما بطلانه» وما علمت أحداً 
من العلماء يصفه بالصحة من وجه ماء وإن كان مقتضى أصول بعض 
الكلاميين أن يكون صحيحاً فى حق المشتري إما ظاهراً أو باطناً وإما 
امنا لك الفقياك ين ١‏ كا باق 1ل كيت الت جود لعن 1 ولا 
إياحة شيء كان حراماً عليه فى الباطن» لكنه لا يعاقب بالوطء. ولا 
بالانتفاع بما ابتاعه» لأنه لم بعد التحريم» وكونه لم يعلم التحريم لا 
يوجب أن يكون مباحاً له. كما أن من لم يعلم تحريم الربا والخمر 
وتناولهماء لا نقول: إنه فعل مباحاً لهء فإن الله [سبحانه] ما أباح هذا 
لأحد قطء لكن نقول: فعل ما لم يعلم تحريمه. 

ويتحرر الكلام في مثل هذا بنظرين: 

أحدهما : في الفعل في الباطن هل هو حرام أو ليس بحرام؟ بل 
مباح . 


لذن 


النظر الأول: هل يقال: الفعل حرام عليه في الباطن» لكنه لما 
لم يعلم عُذر بعدم علمه» فالفقهاء من أصحابنا وغيرهم ومن يخوض 
معهم من أهل الكلام ونحوهم يتنازعون في مثل هذاء فكثير من 
المتكلمين وبعض الفقهاء يقولون: هذا ليس بحرام عليه في هذه الحال 
أصللاء وإن كان حراماً في الأصل» وفي غير هذه الحال؛ كالميتة 
للمضطرء لأن التحريم هو المنع من الفعل» والمنع لا يثبت حكمه إلا 
بإعلام الممنوع أو تمكنه من العلمء وهذا لم يعلم التحريم ولا أمكنه 
علمهء فلا تحريم في حقه. 

قالوا: والتحريم الثابت في الباطن دون الظاهر لا يعقل» فإن 
حد المحرم ما ذم فاعله أو عوقبء أو ما كان سبباً للذم أو العقاب» 
أو ما استحق به ذماً أو عقاباًء وهذا الفعل لم يثبت فيه شيء من هذه 
الخصائص . 

نعم وهذا القول يقوى عند من لا يرى التحريم والتحليل 
ويوجب لا مجرد نسبة وإضافة تثبت للفعل لتعلق الخطاب بهء وهذا 
أيضاً قول من يقول :كل مجتهد. مصيب باطناً وظاهراً. 

ثم إن كان قد استحله بناءً على أمارة شرعية» قالوا: هو حلال 
باطناً وظاهراً حلا شرعياًء وإن استحله لعدم المحرم» قالوا: ليس 
بحرام باطناً ولا ظاهراء ولم يقولوا: هو حرام [حلال]. 
[نقاش أصول فى إبطال التحليل بالأدلة الأصولية العقلية من اقتران مصاحبة 
علة التحريم أثناء العقد]: - 

وأما أكثر الفقهاء والمتكلمين فيقولون: إنه حرام عليه في 
الباطن» لكن عدم علمه بالتحريم صار مانعاً من ثبوت مقتضى التحريم 
من الذم والعقاب أو يقال: لم يغبت حكم التحريم من الذم والعقاب 
لفوات: شرط الذم والعقاب الذي هو العلم وتخلف المقتضى عن 
المقتضي لفوات شرط أو وجود مانع لا يقدح في كونه مقتضياًء وهذا 
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ينبني على حكم العلة إذا تخلف عنها لفوات شرط أو وجود مانع هل 
يقدح في كونها علة» ويؤخذ من الشروط وعدم المانع قيود تضم إلى 
تلك الأوضاف: َبُجْعَلُ الجميعٌ عله أو لا يقدح في كونها علة» ولكن 
تقاف لعفاف إلى المانع وفوات الشرطء وهذه مسألة تخصيص العلة 
وفسادها بالنقض مطلقا جبر أو لم يجبر آخيّر أو لم يُخَيّراه والناس 
من أصحابئا وغيرهم في هذه المسألة مختلفون خلافاً مشهوراًء فمن 
قال بتخصيصها فرق بين الشرط وجزء [جزاء] العلة وعدم المانع. 
وقال: قد يعدم الحكم مع بقائها إذا صادفها مانع» أو تخلى عنها 
الشرط المعين؛ ومن لم يخصصها فعنده الجميع شيء واحدء ومتى 
تخلف عنها الحكم لم تكن علة بحال» بل قد يكون نقض علة. 


وفصل الخطاب أن لفظ العلة يقال على العلة الموجبة» وهى 
التاق العامة الك سني وجوه تعد لها عق كركف د 1د 
تخصص» ويقال على العلة المقتضية وإن كانت ناقصة» وهي ما من 
شأنهنا أن تفعض ولكن ,يشيرظ "أن تصادف معد .ولا تعوق؛ هده 
تخصصن : فالتراع هاف إلى..غبارة .كما تراله-#ويعو أبضا إلى .ماؤاسناة 
عقلية» وهو أنه عند تخلف المعلول لأجل المعارض هل يلاحظ في 
العلة وصف الاقتضاء ممنوعا بمنزلة الحجر الهابط إذا صادف سقفاء 
وبمنزلة ذي الشهوة الغالبة بحضرة من يهابه»ء أو يلاحظ معدوماً 
بمنزلة العنين وبمنزلة العشرة إذا نقص منها واحدء فإنها لم تبق 
عشرة» فإذا كان النزاع يعود إلى اعتبار عقلي أو إلى إطلاق لفظىي لا 
إلى حكم عملي أو استدلالي فالأمر قريب» وإن كان هذا الخلاف 
قد يترتب عليه اصطلاح جدلي» وهو أنه هل يقبل من المستدل خبر 
النقض بالفرق بين صورة الفرع [النزاع] وصورة النقضء أو لا يقبل 
منه ذلك؟ بل عليه أن يأتيى بوصف مطرد لا ينتقض ألبتة» ومتى 
انتقض انقطع فيه أيضاًء اصطلاحان للمتجادلين؛ وكان الغالب على 
أهل العراق في حدود المئة الرابعة قبلها وبعدها إلى قريب من المئة 
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[بيان قواعد استنباط الأحكام من حيث تآثير العلة على الحكم عند الفقهاء 
وتنازعهم فى ذلك وعرض أقوالهم في ذلك]: 

وأما أهل خراسان فلا يلرمونة بذلك؛يل 'يلرمونه ببيان تأثبر 
العلة» ويجيزون النقض بالفرق» وهذا هو الذي غلب على العراقيين 
بعد المئة الخامسة» ونجد الكتب المصنفة لأصحابنا وغيرهم في 
الخلاف بحسب اصطلاح زمانهم ومكانهم» فلما كان العراقيون في 
زم القاضى ابي يعلى والقاضي عبد الوهاب بن نصر وأبي إسحاق 
الشيرازي ونحوهم يوجبون الاطراد» غلب على أقيستهم تحريرٌ 
العبارات وضبط القياسات المضطردات» وتستفاد منها القواعد 
الكليات» لكن تبدد الذهن عن نكتة المسألة المتنازع فيها تحوج 
المتكلم والمستمع إلى أن يشتغل بما لا يغنيه في تلك المسألة عما 
يعنيه» ولهذا كانوا يكتفون بأن يأتي بقياس مطرد لا يظهر خروج 
وعفها عن نين العلل :المتوعية 1:وإن لي يق :دلياز علي أن ذلك 
الوصف علة للحكمء وربما غلا بعضهم في الطرديات» ولما كان 
العراقيون المتأخرون لا يلتزمون هذا فتحوا على نفوسهم سؤال المطالبة 
بتأثير الوصف [وطوائف من متقدمي الخراسانيين]» فيستفاد من طريقهم 
الكلام في التأثيرات والمناسبات بحسب ما أحاطوا به من العلم أثرأ 
ورأياًء وهذا أشد على المستدل من حيث احتياجه إلى إقامة الدليل 
على تأثير الوصف, والأول أشد عليه من حيث احتياجه إلى الإحتراز 
عن النقضء. ولهذا يسمي بعضهم الأولين أصحاب الطرد »؛ ويسمي 
الآخرين أصحاب التأثيرء وليس المراد بكونهم أصحاب الطرد أنهم 
يكتفون بمجرد الوصف المطرد الذي لا يظهر فيه اقتضاء للحكم ولا 
إشعار به ولا دلالة عليهء فإن هذا يبطله جماهيرهم» ولم يكن يقول 
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به ويستعمله إلا شرذمة من الطاردين» وفي كل واحدة من الطريقتين ما 
يقبل ويردء ولا يمكن هنا تفصيل القول في ذلك» لكن الراجح في 
الجملة قول من يخصص العلة لفوات شرط أو لوجود مانع. فإن 
ملاحظته أقرب إلى المعقول وأشبه بالمنقول» وعلى ذلك دل تصرفات 
الصحابة والسلف من أثمة الفقهاء وغيرهم. 


ولهذا رجع القاضي أبو يعلى في آخر عمره إلى ذلك» وذكر أن أكثر 
كلام احتمد يذل علبة» وهو 'قها قال »رغيزه يقوك؟ ادهب الأندة 
الأربعة. ولا شك أن من تأمل نظر السلف ومناظرتهم علم أنهم كانوا 
يخصون العلل بوجود الموانع» وأنهم كانوا يجبرون [يجيزون] النقض 
بالفرق بين الفرع وبين صورة النقض إذا كان الفرق معكوساً في الأصل 
المقيس عليه» أي أن يكون الوصف القائم بصورة النقض مانعاً غير موجود 
في الأصل كما أنه ليس بموجود في الفرع. إذ لو كان موجوداً في الأصل 
لم يكن مانعاً ولو كان موجوداً في الفرع لم ينجبر [يجز] النتقض» وهذا عين 
الفقه؛ بل هو عين كل علم» بل هو عين كل نظر صحيح.ء وكلام سديد. 


نعم في المسألة قولان متطرفان من الجانبين قول من يجوز من 
أصحابنا وغيرهم: تخصيص العلة لا لمانع ولا لفوات شرط». بل 
لمجرد دليل كما يخص العموم اللفظي» وقول من يقول من أصحابنا 
وغيرهم: إن العلة المنصوصة إذا تخصصت بطل كونها علة» وعلم 
أنها جزء العلة؛ فهذان قولان ضعيفان وإن كان الثاني لازم لمذهب 
' المانعين لزوماً عقلياء والأول يتمحَل له المخصصون بدعوى أن الدليل 
المخصص مستلزم لمانع وإن لم نعلمهء. فإن هذا إنما يكون له وجه 
أن لو كانت العلة علمت بنص» والمخصص لها نصء» فهناك لا يضرنا 
أن لا نعلم المانع المعنوي على نظر فيهء إذ قد يقال: إن كان 
التمسك بالعموم اللفظي فلا كلام؛ وإن كان التمسك بالعموم المعنوي 
فقد علمنا انتفاءه مع مانع مجهول» فيكون بمنزلة العام إذا استثني منه 
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شيء ء مجهول» فما من صورة معينة إلا ويم كن أن تكون داخلة فى 
المستثنى» ويمكن أن تكون ال ا بحو الحا 
في أحدهما بلا دليل» كذلك كل صورة يفرض وجود العلة فيها إذا 
كانكة مخصضسة فى افلؤ بين أن بتكمل على مانم لتر “تن ليك 
الصورة جاز أن تكون مشتملة على ذلك المانع» وجاز أن تكون مما 
لم يشتمل عليه» ولا يقال: اشتمالها على المقتضي معلوم»ء واشتمالها 
على المانع مشكوك فيهء لأن المقتضي الذي يجب العمل به هو ما لم 
يغلب على الظن مصادقة المانع لهء وهذه العلة منتفية هنا. 

وهذا المقام أيضاً مما اختلف فيه العلماء من أصحابنا وغيرهم. 
وهو جواز التمسك بالظواهر قبل البحث عما يعارضها. 

والمختار عندنا ‏ وعليه يدل أكثر كلام أحمد وكلام غيره من الأئمة 
- أنه ما لم يغلب على الظن عدم المعارض المقاوم, 5 


تاك 0 ب ]مان عر اعم و هم اسهد 8 
لمتسقبى تحول حجوار تعحلقة شض مششخصية .6 عدم جواز 2 ي القلب 


[عرض كلام أصولي في توافق علل التحريم مع أدلتها في الشرع]: 

وتمام الكلام في هذه القواعد ليس هذا موضعهء وإنما نبهنا عليه 
ليظهر المأخذ في قولهم: إنه يكون الشيء حراما في الباطن وإن لم 
يثبت مقتضى التحريم في حق من لم يبلغه للعذرء فإن التخلف هنا 
لفوات شرطء فلا يقدح في كون الفعل مقتضيا للعقاب في الجملة. 
ولهذا لما كان أكثر عقول الفقهاءء بل أكثر عقول الناس» بل عامة 
العقول التي لم يكدر صفاءها رهج الجدل ترى صحة كون الشيء 
بصفة الاقتضاء وإن كان معوقاً عن حمله صاروا في عامة ما يفعلونه 
ويقولونه» ينتهجون مناهج القائلين بتخصص العلة لة لمانع؛ إذ هذا ثابت 
في كل ما يتكلم فيه الآدميون» وإن كانوا قد يكونون ممن يخالف في 
ذلك إذا جردوا الأصولء» ولهذا كان الغالب على الناس من الفقهاء 
وغيرهم من يقبل عقلهم كون الشيء حراماً في الباطن» لكن انتفاء 
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حكم التحريم في حق هذا المعين لفوات شرط العقاب». أو لوجود 
مانع فيه» وهذا قوي إذا قيل: إن الحل والحرمة قد يكون لمعان في 
الأفعال يناسب الحكم ويقتضيهء وإن العلل الشرعية ليست مجرد 
علامات وأمارات كما قد يجيب في المضايق من أصحابنا وغيرهم من 
يزعم أنه ينصر السنة ويزعم أنه يرد الأحكام إلى محض المشيئة» فإن 
من تأمل دلالة الكتاب والسنة وإجماع السابقين على توجيه الأحكام 
بالوجوه المناسبة للأحكام مناسبة معقولة يشهد فيها معنى الاقتضاء 
والطلب كما يشهد في سائر الأسباب المقتضية» ودخل مع الفقهاء من 
الأئمة المتبوعين وسائر المفتين حتى الذين ينكرون بألسنتهم اقتضاء 
الصفات العلية؛ ويزعمون أنها مجرد أمارات ظنية فيما هم مجمعون 
عليه إلا من لعله يشذ من ظاهري صرف لا يلاحظ المعاني ألبتة أصلا 
في شيء من الأحكام. وها انو هذاء ودخل معهم فيما هم مجمعون 
عليه من توجيه الأحكام بالأوصاف المناسبة والنعوت الملائمة؛ بل 
دخل مع الأمة فيما تشهده ببصائرها من الحكم الباهرة المنطوية في 
الأحكام الظاهرة والمصالح الدينية والدنيوية التي جاءت بها هذه 
الشريعة الحنيفية التي قد أربئ نورها على الشمس إضاءة وإشراقاً 
وعلاء إحكامها على الفلك انتظاماً واتساقاً: ثم نازع بعد هذا في أن 
الأسباب والعلل فيها اقتضاء وملاءمة» ورأى ما فى الدليل الصرف» 
فهو أحد رجلين» إما معاند يقول بلسانه ما ليس في -قلبه» وما أكثر 
السفسطة من بني آدم عموماً ومن المناظرين في العلم خصوصاً في 
جزئيات المقدمات» وإن كانوا مجمعين أو كالمجمعين على فسادها فى 
الأنواع الكليات؛ وإما ذاهل» بل جاهل بحقيقة ما يقوله من أن العلل 
مجرد أمارات معرفات [مصرفات] لم يجمع بين معنى هذا القول وبين 
ما هو دائماً يراه ويقوله في الأحكام الشرعيات. 

وإنما قلنا: هذا القول قوي إذا رأينا ما فى الأفعال المحرمة من 
المفاسدء لأن المفسدة ثابتة في أكثر الأفعال وإن لم يدر الفاعل؛ آلا 
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ترى أن من شرب الخمر قبل أن يعلم التحريم» فإن فسادها من زوال 
العقل وتوابعه ثابت في حقه وإن لم يعلمء نعم العقوبة الحدية 
وتوابعها في الدنيا والعقوبة الأخروية مشروطة بقيام الحجة عليهء وهذا 
الوصف وإن كان اقتضاؤه للتحريم مثلاا مشروط بجعل الشارع» أو 
بالحال التي جعله الشارع فيها مقتضياء فقد وجد هذا الجعل والحال 
التي حصل فيها هذا الجعل . 


[أمور أربعة لمعرفة أحكام الله تعالى وصفة صدورها وثبوتها]: 
وهنا أمور أربعة : 


أحدها: الوصف الثابت المقتضى للحرمة في الحال التي 
اقتضاها . 


والثاني: علم الله تعالى بهذا الوصف المقتضي . 


والثالث: حكم الله الذي هو التحريم مثلاء فإنه سبحانه لِمَا علم 
ما في الفعل من المصلحة أو المفسدة حكم بمقتضى علمهء وهذه 
الإضافة ترتيب ذاتي عقلي لا ترتيب وجودي زماني كترتيب الصفة 
على الذات» وترتيب العلم على الحياة» والترتيب الحاصل في الكلام 
الموجود في آن واحد ونحو ذلك مما يشهد العقل فيه ملازمة ترتيبا 
اقتضته الحقيقة» وكُنْهُ ذلك مغيب عن علم الخلق. 


والرابع : المحكوم به الذي هو الحرمة القائمة بالفعل» سواء 
فالموجب للعقوبة هو التحريم» وسبب التحريم هو علم الله بما فيه 
من المفسدة لا نفس المفسدة حتى لا 
بالأمور المحدثة المعلومة إثباته لهء كما اعتقده بعض من نازع في 
فإنه سبحانه عليم حكيمء فهذا الموجب للعقوبة من العلم والحكم ثابت 
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5 . 0 5 . 
تعلل صفات الله القائمة به 


بكل حال؛ لكن بشرط حصول موجّبهِ قيام الحجة على العباد كما نبه عليه 
قوله [عز وجل]: طلَِلَا يون لين عَلَ له حب بعَدَ آَلرْسْلٌ» [النساء : 
6 وإذا كان كذلك فالتحريم الذي هو حكم الله» والحرمة التي هي 
صفة الفعل سواء جعلت إضافية أو عينية» والمقتضي للتحريم الذي هو 
علم الله» والمقتضي للحرمة الذي [التي] هو [هي] الوصف الذي هو 
معلوم اللّهء حتى يضيف حكم الله الذي هو وصف الله إلى علمهء ويضيف 
المحكوم به الذي يسمى حكماً أيضاً وهو صفة الفعل إلى معلومه. 


فهذه الأمور الأربعة ثابتة وإن لم يعلم المكلف بالتحريمء فظهر 
معنى قول الجمهور من الفقهاء وذوي الفطر السليمة أن هذا محرم 
باطناً لا ظاهراء وانتقل [انثل] هذا الكلام بعينه إلى مسألة اختلاط 
أخته بأجنبية والميتة بالمذكى» وكل موضع اشتبه فيه الحلال بالحرام 
على وجه يجب اجتنابهما جميعاء وكذلك مسألة اشتباه الواجب بغيرهف 
كمن نسي إحدى صلاتين لا يعلم عينهاء فإن الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم يطلقون أنه يحرم عليه العينان [التعيين]» وتجب عليه 
الصلاتان. ومنهم من يقول: المحرم إحداهما وإن وجب الكف 
عنهماء والواجب إحداهما وإن كان عليه فعلهماء ثم من الأولين من 
أصحابنا وغيرهم من ينكر هذا القول ويقول: انتفاء التحريم ملزوم 
انتفاء الحرج؛ والحرج هنا حاصل في كل منهماء فكيف يكون 
الوجوب والتحريم منتفيا[ن]؟ وهذا الإنكار يستقيم ممن ينكر الوجوب 
والتحريم في الباطن دون الظاهر كما ذهب[ت] إليه النافية للحكم الباطن 
الجاعلة حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما اقتضاه اجتهاده» وأنه 
يتبع الاعتقاد.ء ويكون من موجّباته ومقتضياته»ء وهذا أصل فاسد 
مخالف لما كان عليه القرون [السالفة] الفاضلة وتابعوهم. وأما من أقر 
بالإيجاب والتحريم الباطنين فمعنى قول من قال: الحرام إحداهما أو 
الواجب إحداهما يعني به أن الحرام في نفس الأمر إحداهما والواجب 
في نفس الأمر إحداهماء كما إذا اشتبه الطاهر بالنجس» فإن النجس 


لمال 


فى نفس الأمر أحدهماء وكما أن الميت فى نفس الأمر أحدهماء 
والأخت فى نفس الأمر أحدهماء والأخرى إنما حرمت ظاهراً فقط. 


نعم قد يبالغ هذا القائل فيقول: لا أصف المشتبهة بتحريم البتة 
وإد أوجبت الإمساك عنها كما ل أصفها بنجاسة ولا بنوة ولا مووات» 
فهنا ثلاثة منازل» طرفان ووسوطهء إما أن يقال: هما جميعاً حرامان 
طلقا وواجبان 00 أو يقال: نمق الواجب والمحرم إلا أحدهماء 
أو يقال: الواجب والمحرم ماظن وظاهراً أحدهما والآخر محرم 
وواجب ظاهراً لا باطنا. 


على أنه والله أعلم من وصف بالتحريم أحدهما فقط مطلقاً مع 
إيجابه الكف عنهما أقرب ممن أنكر عليه وأنكر ممن خص بالتحريم 
أحدهماء وذلك أنه لو تناولهما معاً لم يعاقب عقوبة من فَعَلُ 
الْمُحَرّمَيْنِ بل من فعل محرماً واحداء وكذلك من لم يفعل الصلاة 
المشبهة إنما يعاقب على ترك صلاة واحدة» والمسألة وإن كان قد 
يات ع حل ا اا عي امور ا 
بالوجوب» فنفي الوجوب عن أحدهما هنا ليس كنفي الوجوب عن 
الزيادة» لأن سبب الوجوب هنا عدم ش52 عجزهء وعدم 
العلم إنما يؤثر في الأحكام ظاهراً لا باطناً عند عامة الناس» بخلاف 
العجزء فإنه يؤثر فيها باطناً وظاهراًء ومن استقرأ أحكام الشريعة 
استبان له هذا. 

وحقيقة الأآمر أن المتناول لأحدهما يعاقب على المخاطرة 
والعمل بالجهلء فالمقتضي للعقوبة فيه معنى فيه»ء لا معنى في 
العحل»:,بخلاف" التتارل اللمييه»««إنه يعاقب لمعى اتن المينة»:<وليييت 
العقوبة والأحكام على ذلك الجنس مثل هذاء فإنه لو خاطر ووطيىئئع 
من لا يظنها زوجته وكانت إياها لم يحدء وإن أثمء وكذلك من 
شرب ما يعتقده خمراً فلم يَكُنْهُ لم يحدء وإن كان آثماًء وكذلك من 
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حكم بجهل فصادق الحق هل يبتدئ الحكم في تلك القضية أو ينفذ 
حكمه؟ للأصحاب فيه وجهان مع الإتفاق على تأثيمهء ومن باع 
واشترى قابضاً مقبضاً لا يعلم أنه ماللق زولة] أو وكيل قم تميرع: أنه 
وارث أو وكيل هل يصح تصرفه؟ على وجهين مع كونه آثماء ولوفعله 
الوكيل بعد العزل قبل أن يعلم به لم يأثم» وفي صحة التصرف 
روايتان وقولان مشهوران للناس» وكذا على قياس هذا لو عقد على 
المشتبهة ثم تبين أنها الأجنبية أو الذكي [المذكى] هل يصح العقد 
على الوجهين؟ إذا الجهل بالمحلية كالجهل بالأهلية. 


[عرض اشتباه في أحكام]: 

فإن قلت: إنهم يختارون فيما كان محرماً ولم يعلم المكلف 
تحريمهء أنه عفو في حقه لا مباح ظاهراً ولا باطناًء فكيف تقولون 
فيما [فيمن] اعتقد تحريمه ولم يكن حراماً أنه حرام ظاهراً أو حرام 


[رد ذلك الاشتباه بتفنيد مفصل]: 

قلت: لأن ما حرم الله تحريماً مطلقاً لا يباح إلا إذا وجد سبب 
حلهء وجهل المكلف لا يكون سبباً للحل» بل غايته أنه سبب للعذرء 
وأما ما أحله الله حلا مطلقاً فقد تعرض له أسباب تحرمه [تحريمه]ء 
وجهل المكلف قد يكون سبباً للتحريم» فإنه مناسب له من جهة أن 
عدم العلم بانتفاء الضرر الذي العقد بسببه أو ضيف وجوده مناسب 
للمنع من الإقدام شرعاً وعقلاً وعرفاًء فإن المريض يمنع مما يخاف 
ضرره كما يمنع مما يعلم ضررهء ومن جهة أن الجهل وصف نقص 
فترتب التحريم عليه ملائمء أما ترتب الحل عليه فغير ملائم» ألا ترى 
أن المعصية تكون سبباً لشرع التحريم كما دل عليه قوله: #قَبِظلَوِ مَنَ 
ليت كاذوا حَرَّمنَا عَلِمَ طِيبَتٍ أجلت 44 [النساء: ]١17١‏ ويكون سبباً 
للابتلاء بوجود المحرم والحاجة إليه كما دل عليه قصة أصحاب 


م 


السبت» ولا تكون المعصية سبباً للحل مع أني قد بينت أني إذا قلت: 
حَوْمَنَا عليك فمعناه حرم عليك المخاطرة والإقدام بلا علم» لا أن 
نفس العينين محرمة في الحقيقة» كما لو اشتبه على المريض الداء 
بالدواء. فإن أهله يمنعونه منهماء لا لآنهما داءان مضران» بل لما في 
المخاطرة من مفسدة مواقعة الضررء وهذا الوصف يشمل العينين 
جميعاً بحيث لو خاطر وتناول إحداهما فكانت هي المحرمة لكان عليه 
عقوبة المخاطر[ة]» وعقوبة آكل الميتة» ولو خاطر فصادفت مخاطرته 
المباحة لما كان عليه إلا عقوبة المخاطرة فقطء. لكن قد يقال: إذا 
صادف الميتة فإنما حرمت المخاطرةٌ خشية أن يقع في الميتة» فإذا 
صادف الميتة فهو المحذورء فلا يبقى للمخاطرة حكمء إذ لا حكم 
للخوف بعد حصول المخوف. 

ويمكن أن يقال: بل هما ذنبان لهما مفسدتانء فإن المخاطرة 
تفتح جنساً من الشر لا تخص [تختص] هذه القضية. 

وبالجملة فإنما يحسن إطلاق الإنكار بأن المحرم أحدهما ممن 
يقول: كل مجتهد مصيب بناءً على ما قدمته من الشبهة الضعيفة التي 
تنحل بفهم ما ذكرناه وغيره من جهة أنه ليس يعتقد في الباطن حكماً 
غير الظاهرء ولكن من وافقه في هذا الإنكار من الموحدين للصواب 
من أصحابنا وغيرهم لم يهتدوا الباطن مأخذه الذي يبطل حقيقة 
قولهمء أو إنما أنكروا كون المحرمة واحدة باطنا وظاهراء فهذا قريب 
لأنها محرمة من وجهين» ولا يتسع هذا المقام لأكثر من هذا. 
[خلاصة القول في الحكم الباطن الحرام الذي يفعله صاحبه ظاناً أنه جائز ‏ 
يكون هذا بمنجاة من الإثم ولكن لا يعني هذا أنه يصير جائزا]: 

وتلخيص الفرق بين من يقول: إن التحريم ليس ثابتاً لا بطانا 
ولا ظاهراًء وبين من يثبته باطناً أن أولئك الأقلين يقولون: البَّلاغْ 
شرط في التحريم الذي هو سبب الذم والعقاب وغيرهما من الأمورء 
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فعدمه ينفي نفس التحريم» والأكثرون يقولون: البلاغ شرط في موجب 
التحريم ومقتضاه لا في نفسهء فعدمه ينفي أثره لا عينه» ويسمى نظير 
الأول مانع السبب» ونظير الثاني مانع الحكم بمنزلة السهم المفوق 
تارة ينكسر في نفسهء وتارة لا يصادف غرضاً يخرقه. أو يكون 
الغرض مصفحاً بحديد. 


وإذا تبين قول الجمهور الذين يثبتون التحليل والتحريم باطناً لا 
ظاهراً [أ] وظاهراً لا باطناً فخذ فى النظر الثانى» وهو أن هذه 
المنكوحة أو المبيع الذي هو حرام في الباطن أو انعقد سبب تحريمه 
فى الباطن» والمشتري والمستنكح لم يعلما ذلك» فإن هذا إذا وطىئع 
المرأة أو أكل هذا الطعام لم يعاقبا على ذلك؛ وهل يقال: هو مباح 
ظاهر أو يقال: ليس بمباح» بل هو عفو عفا الله عنه؟ هذا قد يتنازع 
فيه من أثبت التحريم الباطن» ومن نفاه وإن كانوا قد يطلقون تارة عليه 
أنه حلال في الظاهر ومباح» فإنهم يتنازعون هل الحل هنا بمعنى 
أن الله أذن فيه كما أذن في لحوم الأنعام» أو أن الله عفا عنه كما 
عفا عما لم ينطق بتحريمه ولا تحليله؟ وكما عفى عن فعل الصبي 
والمجنون وعن فعل من لم تبلغه الرسالة» وإنما يقع النزاع في النوع 
مطلقاًء وهو أن يقال: ما لم يظهر تحريمه أو يعين [تعين] عمل واحد 
قد ظهر أنه كان حراماً في الباطن» فأما ما قام دليل حلّه ولم يعلم 
خلافه فلا نقول إلا أنه حلال» ثم إن لم يكن كذلك فحكم قولنا 
حكم فعلناء فمن قال بالآول قال: لأن الله نصب دليل الحل وهو 
العقد وكلام البائع والزوجة التي [الذي] سوغ الشارع تصديقهما حفط 
الدليل لا يلزم المستدل إذا كان الشارع قد أذن له في اتباعه. 


والتحقيق أن يقال: هذا مما عفا الله عنهء فلم يؤاخذ فيهء لأنه 
من الخطأ الذي عفا الله عنهء وهكذا يقال في كل من استحل شيئاً لم 
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للتحريم كان بمنزلة من لم يبلغه خطاب الشارع. كلاهما عادم للعلم 
بما يدله على التحريم» ومثل هذا قد عفا الله عنهء لا أن الله أباح له 
إباحة شرعية بمعنى أنه أذن له فى ذلك . 

نعم قد يفرق بين ما استبيح بأمارة شرعية فاختلفت» وبين ما لو 
فُعِلَ لعدم العلم بالتحريم الشرعي كما فرق قوم من الفقهاء من 
أصحابنا حرم اياك ابوك بلس المضر مق المتمشكين وي 
ايد ٠‏ فأوجبوا ديته )» وغير ال فلم 0 ديته ) 0 قل 
أن يبلغه - دبين ادر بناءً 0-7 ممم لسار إن 
وغيرهم في هذا 0 ثلاثة أقوال : 
إلا في حق من قامت عليه الحجة في ذلك الحكم. 1 

والثاني: يثبت حكمهما قبل العلم والتمكن منه» لاا بمعنى 
التأثيم» لكن بمعنى الاستدراك إما بإعادة أو نزع ملك. 

والقالف: عه السعدياء ولا يثبت الناسخ» وليس كلامنا هنا في 
هذه «المبالةء وإنما لخادم ادن أن 0 الوم ا الأقسام الثلاثة 
وهذا ل 
الإباحة الشرعية ظاهراً أو لعدم التحريم الشرعي 0 إن نون ثبوات 


اافري وبريت الجليل الشرعيين منزلة العفو وه دو في ىا كل فعل لا 
تكليف فيه أصلاء قال الله تعالى: «كايًا لدبت امنا لا مَسَنوا عَنْ 


مو 


وا لس سر ل 0 
أنَّهُ» [المائدة: 6]. 


00 
وعنه 7 «الْحَلآَلُ ما أَحَلّ الله في 9 2000 مَا حَوّمْ الله 
في كِتَابهء وَمَا سَكتٌ عَنْهُ فَهُرَ مما عَمَا عَنْه)". 


ويفرق بين النوع الذي لم يعلم ناسخه». وبين الشخص الذي 
اعتقد اندراجه في القسم الجائزء فإن من علم أن الله أمر باستقبال بيت 
المقدسء» فهو على بصيرة في نفس هذا الحكم». حتى يأتي الناسخ. 
ولم يكن منه خطأ أصلاء لا معذورا هو فيهء ولا غير معذور هو 


قه. 


وأما من اعتقد أن هذا البائع صادق. وأن هذه المرأة خلية» فهنا 
اعتقاده في أمر عيني» وهو مخطئ فى هذا الاعتقادء ولا يمكن أن 
يقال» إإظ الله أباع. هذ الاعتماذا المعين .والعمن_ يه يل يقال إن الله 
ما حرم عليه العمل بهذا الاعتقاد المعين. 


ولهذا فرق الإمام أحمد في رواية ابن الحكم من عمل بنص قد 
ا ا ل 
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ويظهر هذا على دقته بمثال مشهور. وهو صلاة من اعتقد أنه 


)١(‏ رواه أحمد ١!/5/١(‏ و )١174‏ والبخاري (9"89) ومسلم (5988) وأبو دارد 
)451١(‏ وابن الحارود في المنتقى (؟88) وأبو يعلى //5١(‏ و 757) وغيرهم 
من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(؟) رواه الترمذي )١1755(‏ وابن ماجه (59”) والطبرانى فى الكبير (14؟١5"‏ و 
84) والعقيلي (174/5) وابن عدي (11517/9) والحاكم )١١5/4(‏ 
والبيهقي )١١/٠١(‏ من حديث سلمان مرفوعاًء والراجح أنه موقوف على 
سلمان كما قال البخاري. 


على طهارة»؛ فإن من الناس المتكلمين وغيرهم من يقول: هو مأمور 
بالصلاة فى هذه الحال» ومن الفقهاء من يقول: هذه الصلاة ليس 
مأموراً 7 ولكن هو اعتقد أنه مأمور بهاء واعتقد أنه فعل المأمور به 
ولم يفعلهء وهذا أصح ولو أدى ما أمر به كما أمر به لم يؤمر 
بالقضاءء والله سبحانه لم يقل له: إذا اعتقدت أنك على طهارة فصل» 


هم ب مرق © م 6 
ته 


وإنما قال: #قْمَثُمْ إِلَ ألصّلَروَ فَأَغْسِنُوا» [المائدة: 5]. 


قال الكيى 24: الا يفبل الله ضصلاة من أخدت: حنتى 
ل 


وقال: «لآ يَقْبَلُ الله ل بِغْيْر طهور)”" . 


لكن لم يكلفه أن يكون في نفس الأمر على طهارة؛ فإن هذا 
يشقء بلى إنه إذا اعتقد أنه على طهارة» فإنه لا ينهاه أن يصلى 
اتوك امعد به ين العو عر لدم له لاه الى :الما مون يد 
لكن لأنه لم يتعمد ترك المأمور به» بل قصد فعله. وفعل ما اعتقده 
مجزياء فإنه ليس بدون من نسي الصلاة» واستمر به النسيان حتى 
مات» ومن اعتقد فيما يفعله أنه هو المأمور بهء ولوييككن ذلك لم 
نقل إنه مأمور بفعلهء لكن هذا المعين نقول لم ننه عن الإتيان به أي 
لم ننه عن أن نمتثل الأمر بفعل هذا المعين» فإن التعيينات الواقعة في 
الفعل الممتثل به لا يشترط أن يكون مأموراً بهاء بل يشترط أن لا 
يكون منهياً عنهاء والأمر إنما وقع بحقيقة مطلقة بمنزلة من له عند 
رجل دراهم تناف ما سد وضيدة :فلوس برذيقة + أفإزا: المسععى: نهد 
مطلق» وكونه هذا النقد أوهذا النقد تعيينات يتأدى بها الواجبء. لا أن 


205 روأه أحمد 8/9 0م و ١5غ)‏ والبخاري (ه١‏ و 65) ومسلم (6؟؟) وأبو 
داود )5١(‏ وأبو عوانة (١/8؟‏ و 75؟) من حديث أبى هريرة. 

(0) رواه أحمد (؟/4" و 59) ومسلم (154) والترمذي )١(‏ وابن ماجه (1/ا؟) من 
حديث عبد الله بن عمر. 


ان 


نفس ذلك التعيين واجب» فالواجب تأدية ذلك المطلقء والتعيينات 
غير منهي عن شيء منهاء فإذا قضاه دراهم حصل فيها الواجب الذي 
هو المطلق» واقترن به تعيين لم ينه عنه فلا يضرهء كذلك المصلي 
أمر أن يصلي بطهارة» فهذه الصلاة المعينة لم يؤمر بعيتهاء بل لم ينه 
عن عينهاء وفي عينها المطلق المأمور به. فاقترن ما أمر به بما لم ينه 
عنهء وإذا اعتقد أنه على طهارة فالشارع لا ينهاه عن أن يؤدي الفرض 
بهذا الاعتقادء لا أنه يأمره أن يؤديه بهذا الاعتقادء فإنه لو أداها 
بطهارة غير هذه جازء فإذا أداه ثم تبين أنه كان محدثاً لم يجزهء لأن 
ذلك المعين لم يتضمن المأمور بهء ولا تضمن أيضا المنهي عنه. 


فتدبر هذا المقام. فإنه كثيراً ما يجول في الشريعة وغيرها أصولاً 
وفروعاء ومن لم يحكمه بلغت به الشبهات الكلامية التي لم يصحبها 
نور الهداية إلا أن يلجأ إلى ركن الإتباع الصرف» غير حائل في 
آخيته» وهو لعمر الله الركن السديد والعروة الوثقى لكن #بَرْيَ آله 
َلَِبنَ امبوا سك وَالدنَ أوثوأ الْهلرَ دَيَحَتْ) [المجادلة: .]١١‏ 
[خلاصة القول في أن من عمل عملا يظنه صحيحاً ثم تبين فساده نجا من 
الإثم وعليه تدارك ما فاته وعليه تنبني حرمة التحليل]: 

ومن حققه انجلت عنه الشبهات التى عدها قاطعة من خالف 
ظنون المستدلين واعتقادات المخلوقين» وأشكل من هذا إذا وجب فعل 
ذلك المعين لاندراجه في قضية نوعية لا بسن تعيئه ) كالحاكم إذا 
شهد عنده شاهدان يعتقد عدلهماء فيقول الكلامي الظاهري الزاعم 
التحقيق: الحاكم مأمور بأن يقبل شهادة هذين سواء كانا في نفس الأمر 
صادقين أو كاذبين» وإذا فعل هذا فهو مصيب لحكم الله وإن سلم 
بالخطأ؟ هذا لا يكون من العليم الحكيمء لكنه لا ينهى عن الخطأء 
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لأن تكليف العبد اجتناب الخطأ يشق على الخلق. #ومَا جَعَلَ عَلدكد في 
لين مِنَ حَرَج4» بل قد يعجز الخلق عن اجتناب الخطأء فعفا عن 
الخطأ كما نطق به كتابه في الدعاء الذي دعا به الرسول والمؤمنون» 
وثبت عن رسول الله كَكِمَ أنه أخبر عن ربه أنه قال: قد فعلت وهو 
قوله: «لا مُوَاغِزْنَا إن يا 3 تنكأ » [البقرة: 5187] فإنه إنما وقع 
المؤاخدة بالخطأء وذلك أن الله إنما أمر الحاكم أن يحكم بشهادة ذي 
العدل المرضي كما جاء به الكتاب والسنة» فإذا اعتقد أن هذا المعين 
عدل لم ينهه أن يحكم بعينه» فيجتمع الأمر بالحكم بكل عدل» وعدم 
النهي عن هذا المعين» فيحكم به بناء على القدر المشترك المأمور به 
لا على التعيين الذي لم ينه عنه؛ فإن تبين أنه ليس بعدل تبين له أنه ما 
فعل المأمور به» وكان معذوراً في أنه ما فعلهء فهو لا يؤاخذهء ويثيبه 
ثواب من اجتهد في فعل المأمور بهء لا ثواب من فعل المأمور به. 

ولهذا ينقض حكمه ويجب عليه الضمان» ولو أتى بما أمر به 
كما أمر به لم يكن نقض ولا ضمان. 

يوضح هذا أن اعتقاده أن هذا عدل هو طريق يؤدي به المأمور 
به لا يمكنه غيره بمنزلة من له عليه دين وليس عنده إلا مال في كيس 
فأداه وقد وجب عليه أداء عينه لا لوجوب عينه؛ لكن لآنة لا يتمكن 
من أداء الواجب إلا بهء فإذا تبين زيفاً تبين أنه لم يكن طريقاً لأداء 
الواجب». كذلك اعتقاد الحاكم والمفتي وغيرهما ليس هو المأمور به 
ولا داخلاً في نوع المأمور به إذا كان خطأء فإن الله أمره أن يعمل 
بعين هذا الاعتقاد» بل أمره أن يقبل شهادة العدل ولا طريق له إلى 
أداء هذا الأمر إلا باعتقاده. فلم ينهه عن العمل بالاعتقاد الذي يؤدي 
به المأمورء كما لا ينهى القاضي عن أداء ما ليس في الكيس» وحقيقة 
الأمر أن المأمور به مطلق ليس فيه نقص كما في الدين المطلق» فإن 
دين الله بمنزلة دين العبدء والديون الثابتة في الذمم لا تثبت إلا 
مطلقة. لكنها إذا أديت فلا تؤدى إلا معينة مشخصة.ء فإن معتق الرقبة 
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لا يعتق إلا رقبة معينة [وكذلك المصلي لا يؤدي إلا صلاة معينة] 
وهو ممتثل بذلك المعين ما لم يشتمل على منهي عنه» وقد يقال 
للمعين هذا هو الواجب. وهذا هو الفرضء ويقال للمال الموفى: 
هذا حقك الذي كان على لما بين الصور المعقولة والحقيقة الموجودة 
فنا لاتعاق الاتساء ]ار الما كا > :ونعيف عاد اموسر دن الها رهز 
المقصود من تلك المثل المعقولة المطلقة كما يقال: فعلت ما كان في 
نفسي» وحصل الأمر الذي كان في ذهني ونحو ذلك. 

ثم ذلك المعين الذي يؤدى به الواجب قد يقدر المكلف على 
غيره وقد لا يقدرء فالأول مثل أن يقدر على عتق عدة رقابء كل 
واحدة بدل من الأخرى» وكما يقدر المتوضئ على الصلاة بهذا 
الوضوء وبوضوء آخرء ويقدر المأمور على الصلاة خلف هذا الإمام 
وخلف إمام آخرء فيكون انتقاله من معين إلى معين مفوضا إلى 
اختياره» لا بمعنى أنه أبيح له كل واحد من المعينين إباحة شرعية» 
بل بمعنى أنه لم ينه عن واحد من المعينين. 


[عرض بحث في أصول معرفة مآخذ الأحكام من فعل فعل المأمور الذي 
يُظن في ظاهر الأمر جائزاً فيفعله المأمور فيتبين فساده فهو معذور في 
نفس الفعل لكنه يؤده على الوجه المأمور به فلا بد من القيام ببدله]: 
وبهذا يظهر الفرق بين الواجب المخير فيه بين أنواع الكفارة وبين 
الواجب إذا تعين بالأداءء فإن انتقاله في وجوب التخيير من نوع إلى 
نوع هو بحكم الإذن الشرعي» فإن الخطاب الشرعي شمل كل واحد 
من النوعين» وانتقاله في كل واجب من عين إلى عين هو بحكم 
المشيئة التي لا نهي فيهاء وفرق بين ما أَذْنَ فيه وبين ما لم ينه عنه. 
والثانى: مثل أن لا يكون عند المكلف» ولا يمكنه أن يحصل 
إلا هذه الرقبة المعينة» وبمنزلة ما لو حضر وقت الصلاة ولا طهور 
إلا ماء في محل» فهنا يتعين عليه فعل ذلك المعين» لا لأن الشارع 
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أوجب ذلك المعينء. فإن الشارع لم يوجب إلا رقبة مطلقة وماء 
مطلقاًء لكن لأن المكلف لا يقدر على الإمتثال إلا بهذا المعين» 
فصار تعيينه لعجز العبد عن غيره» لا لاقضتاء الشارع لهء فلو كانت 
الرقبة كافرة أو الماء نجساً وهو لم يعلم لم يتأد به الواجب». لأن 
الشارع ما أمره بذلك المعين قطء ولا هو متضمن لما أمره به» ولكن 
ما أمره بغيره من الرقاب والمياه في ذلك الوقت لعجزه عن غيره» ولا 
أمره ا لأنف الا يتادف بيه الماميوو يه" وانها كان ماصورا في 
الباطن بالانتقال إلى البدل الذي هو التراب أو الصيامء لكن لم يعلم 
بأنه مأمور بهذاء فلم يؤاخد بتركهء وذلك الذي فعله لم يُنْهَ عنه. أو 
لم يعلم أنه منهي عنهء فلم يؤاخذ بهء فإذا قال صاحب هذا الاعتقاد 
المعين بأن هذا طهورهء أنا من الشارع مأمور به»ء أو لست مأموراً بف 
ولا بد من أحد الأمرين. 


قلنا: أما في الظاهر فعليك أن تفعله؛ وأنت مأمور به أيضاً بناءً 
على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء» وأما في الباطن فقد لا 
يكون مأموراً به» فإن قال: أنا مكلف بالباطن قلنا: إن أردت 
بالتكليف أنك تذم وتعاقب على مخالفة الباطن فلست بمكلف بهء وإن 
أردت أن ما في الباطن هو المطلوب منك وتركه يقتضي ذمك 
وعقابك» ولكن انتفى مقتضاه لوجود عذرك» وهو عدم العلم» فنعم 
أنت مكلف بهء وعاد الأمر إلى ما ذكرناه من انتفاء اللوم لانتفاء 
شرطه. لا لعدم مقتضيهء وأن الخلاف يعود إلى اعتبار عقلي لا 
لفظي» فتحرر أن ذلك الماء النجس الذي ليس عنده إلا هو وهو لا 
يعلم بنجاسته ليس مأموراً به في الحقيقة لوجهين : 

أحدهما: أنه لا يتأدى به الواجب فى الباطن فلا يكون اانا فى 
0" 1 1 
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يتم الواجب إلا به» ولوازم الواجب ومقدماته ليست في الحقيقة واجبة 
وجوباً شرعياً مقصوداً للآمرء فإن الآمر لا يطلبها ولا يقصدها بحالٍ. 
وقد لا يشعر بها إذا كان من المخلوقين؛ والمأمور لا يعاقب على 
تركهاء فإنما يعاقب على ترك صوم النهار لا على ترك إمساك طرفيه. 
ومن كان بينه وبين مكة مسافة بعيدة» فإنه يعاقب على ترك الحج كما 
يعاقب ذو المسافة القريبة أو أقل. ولا يعاقب أكثر بناء على أنه ترك 
قطع تلك المسافة البعيدة التي هي أكثرء بناء على أن الواجب عليه 
أكثرء نعم يثاب أكثرء وقد يثاب ثواب الواجب لكن الوجوب العقلي 
الفروري» فينبغي أن يفرق بين الوجوب الشرعي الأمري القصدي 


عسي 
3 


ومين الوجوب العقلي الوجودي القدري, فإن السيياة لجسا وجودها 
عند وحجود أسبابهاء يعني أن الله يحدثها حينئذ ويشاء وجودهاء. لا 
الموعنة كالقف ل السن أمرا تسنماتينا الذى هو الإزهاق6.ركذلك 
الآشينات: لأ فل منيا"فن. ومزة المسشينات: نمع أن الله لا يحدث 
المسببيات ويشاؤها إلا بوجود الأسباب» لا بمعنى أن الله أمر بالأسباب 
شرعاً وديناًء فما لا يتم الواجب إلا به هو سابق له أو هو لازم 
لوجوده إذا لم يكن للشارع فيه طلب شرعي» فإنه يجب وجوده وجوباً 
عقلياً إذا امتثل العبد الأمر الشرعى . 

وهنا قد تنازع العلماء في أن هذا السبب الذي لا بد منه هل هو 
امون ده هر تبوعياء ومن أصحابنا وغيرهم من يقول بذلك. وقد 
يقال هذا واجب بالقصد الثانى لا بالقصد الأول» وأنت إذا حققت 
علمت أن هذا من نمط الذي قبلهء فإن الله يثيب العبد على ما 
أحدثه الله من فعله الواجبء كالداعى إلى الهدىء فإن له أجر من 
استجاب له إن يوم القيامة, وكالولد الصالح فإن دعاءه مضاف القن 
أبيه وإن كان فعل أبيه إنما هو الإيلاج الذي قد يكون واجباء ومع 
هذا فلو ترك الواجب لم يعاقب على انتفاء الآثار واللوازم» كذلك الله 


ددن 


سبحانه وتعالى يثيبه على فعل أسباب العمل الواجب ومقدماته كالسير 
إلى المسجد وإلى البيت والعدو ونحو ذلك» وإذا تركها لم يعاقبه إلا 
على ترك الجمعة والجماعة والحج والجهادء فافهم مثل هذا في 
الواجب إذا لم يقدر على أدائه إلا بهذا المعين» فإن ذلك التعيين إذا 
فعله أثابه عليه» ولو تركه لم يعاقبه على ترك ذلك المعين» وإنما 
يعاقبه على ترك الواجب المطلق» بحيث تكون عقوبته وعقوبة من ترك 
الواجب مع قدرته على عدة أيمان إما سواء أو يكون هذا أقل في 
الأمر الغالب» وإذا أردت عبارة لا ينازعك فيها جمهور الفقهاء فقل: 
هذا النجس ليس مأموراً به في الباطن». وهذا المعين ليست عينه 
مقصضوؤة للآمرة بولا هذا العسن مععيلة على .مقصوة الآمرة فصين 
بذلك أن هذا الذي لم يجد إلا ماء وكان في الباطن نجساً إذا قيل إنه 
مأمور باستعماله» فمعناه أنه مأمور فى الظاهر دون الحقيقة باستعماله» 
كالاد يما اقيم الراعه الامو ذإ ذا الل :ها مأخوربية بمجمرء 
هذين الإعتبارين فلا نزاع معك. وإذا قلت: ليس بمأمور به لانتفاء 
أحد هذين القيدين فقد أصبت الغرضء» وعلى هذا يخرج الحكم 
بشهادة من اعتقد الحاكم عدلهء فإن الله أمره أن يحكم للمدعي إذا 
جاءه بذَوَيْ عدل» ثم لا طريق له إلى تأدية هذا الواجب إلا باعتقاده 
فيهما العدل فتعين هذا الاعتقاد المخطئ في الباطن كتعين ذلك الماء 
النجس في الباطن» إذ الاعتقاد هو الذي يمكن من. الحكم بالعدل» 
كما أن المعين هو الذي يمكن من وجود المطلقء وقد تتعدد 
الاعتقادات كما تتعدد الأعيان» فإذا لم يكن عنده الاعتقاد العدل 
فيهماء فالشارع ما أمره في الحقيقة باستعمال هذا الاعتقاد المخطئ قط 
ولا أمره باعتقاد عدل هذا الشخص ولا عدل غيره أمرأ مقصودا قطء 
ولكن الواجب عليه من الحكم بِذَّوَيْ عدل لا يتأدذى إلا باعتقاد» فصار 
وجوب اتباع الاعتقاد كوجوب إعتاق معين ما. 


ثم إذا لم يكن عنده إلا اعتقاد عدل هذا الشاهد كان كما لو لم 
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يكن عنده إلا هذا الماء وهذه الرقبة» ثم خطأه في هذا الاعتقاد 
المعين الذي به يؤدي الواجب غيب في هذا المعين كالغيب في الماء 
والرقبة . 

فالتحقيق هو أن يقال: ليس مأموراً أن يحكم بهذا الاعتقاد في 
الحقيقة الباطنة» ولا هو مأمور بشىء من الاعتقادات المعينة أمرا 
مقصوداء بل قد يراد هنا أن يقال: ولا هو مأمور باعتقاد عدل أحد 
أمراً مقصوداً. 
[الدين يأمر باعتقاد الظاهر لا باعتقاد الباطن أو الخفي, فما فعله العبد 
ظاهراً أنه مباح ثم تبين حرمته معذور فيه ولكنه يتوقف من فعله وآثاره]: 

نعم هو مأمور أمراً لزومياً باعتقاد عدل من ظهر عدله». ومأمور 
ظاهراً أمراً مقصوداً بالحكم بمن اعتقد عدلهء وهذا بعينه يقال في 
المعنى [المعين]» فإن الله لم يأمره بهذا الاعتقاد المخطئ» وإنما أمره 
أن يتبع ما أنزل إليه من ربه؛ ثم لم يكن له طريق إلى معرفة ما 
أنزله الله من الكتاب والحكمة» إلا بما قد نصبه من الأدلة» فصار 
وجوب اتباع الأدلة على المنزل من الإخبار والدلالة اللفظية والعقلية» 
لأنه طريق إلى معرفة المنزل من باب ما لا يتم الواجب إلا بهء فإذا 
كان هذا المخبر مخطئاً أو هذه الدلالة مختلفة في الباطن لم يكن 
مأموراً بعينها في الباطن قطء وإنما هو مأمور بعينها في الظاهر أمرا 
أووسا قن :شونا لذ يع الراضي لاا يد. 1 

ولهذا اختلف الأصحاب وغيرهم هل يقال للمخطى: إنه مخطئ 
في الحكم كما هو مخطئ في الباطن» أو يقال: هو مصيب في 
الحكم؛ وإن كان قد خرج بعض الأصحاب رواية بأن كل مجتهد 
مصيب» فإن هذا ضعيف» تخريجاً ودليلاء ومنشأ ترددهم أن وجود 
اعتقاده لما اقتضاه اجتهاده؛ ومن باب ما لايتم الواجب إلا بهء لأن 
الواجب هو اتباع حكم الله. ولا سبيل إليه إلا باتباع ما أمكنه من 
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الدلائل. واتباع دليله هو اعتقاد موجّبه» فمن قال: إنه مصيب في 

فهو بمنزلة من يقول: إن الحاكم إذا حكم بشهادة من يعتقده 
عدلاً فقد فعل ما أمر به [ظاهراً]. ومن قال: ليس بمصيب في الحكم 
قال: لأن وجوب تتباع هذا الدليل المعين هو الوجوب اللزومي العقلي 
دون الوجوب الشرعي المقصودء وإلا فالوجوب الشرعي هو اتباع 
حكم الله تعالى» ولهذا كان أحمد وغيره يفرق بين أن يكون أتى من 
جهة عجزه أو من جهة إخلاف دليله» فإن من حُدْتَ بحديث أفتى به 
تارة يكون المحدث له عدلاً حافظاً ظاهراً وباطئاً. لكنه أخطأ فى هذا 
الحيكب :أن تعجرف ختسوة ودرنيها الى وو من جر اكظودة ابل اليل 
أخلف» وتارة يعتقد هو أن المحدث ثقة ولا يكون ثقةء فهنا اعتقاده 
[خطأ] لكونه دليلاً غير مطابق» وإن كان معذوراً فيه لدليل اقتضى 
ثقتهء فإن أخطأ [خطأ] هذا في الدليل كخطأ الأول في الحكمء فالأول 
لعي ف لض ا لوو وي 
المعينة» ولم يظهر هذا على علم السالب» وهذا كالتمسك بشريعة [قد] 
سح الى بعلم لحي والثاني حكم بما اعتقد دليلاء ريدن 
دليلآً» بل قام عنده ما ظنه [ظن] كونه دليلاً كما لو كان اللفظ معرفاً 
باللام [فاعتقدها] لتعريف الجنس فجعله عاماًء وكانت لتعريف العهدء 
وهو لا يعرف تعريف العهد أو كان معنى اللفظ في لغته غير معناه في 
كه رونم ويه لاير قو اله يعتن :]لأ مانن الع نيلا حكن نيما 
لم يكن دليلا أصلاء لكنه اعتقد دلالته؛ فالأول حكم بمقتضئ عارضه 
مانع لم يعلمه. والثاني حكم بما ليس بمقتض لاعتقاده أنه مقتض » 
والأول في اتباعه للدليل كالمستفتي في اتباعه لقول من هو مفت ظاهراً 
وباطنا إذا كان قد أخطأ ولم يعلم المستفتي بذلك» وهذا الثاني أخطأ 
فى اجتهاده وفى اعتقاده؛. والأول أصاب فى اجتهاده. لكنه أخطأ فى 
اعتقاده» وكلاهما مصيب في اقتصاده [اعتقاده]. 1 


وإذا عرفت هذه الدرجات الثلاث للمجتهد : 
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أولاها: اقتضاؤها لحكم الله تعالى. 

الثانية: اجتهاده. وهو استنطاق الأدلة بمنزلة استماع الحاكم 
شهادة الشهودء فتارة يعتقد المجروح عدلاً. فيكون قد أخطأ في 
اجتهاده؛ وتارة يكون العدل قد أخذء فيكون دليله قد أخطأ لا هو. 

الثالثة : اعتقاده.» وهو اعتقاد ما نطقت به الأدلة. كحكم الحاكم 
بما شهدت به الشهودء ولهذا إذا تبين كفر الشهود كان الضمان على 
الحاكم» ولو تبين غلطهم برجوعهم كان الضمان عليهم» فإذا كان 
الدليل صحيحاً والشاهد عدلاً كان مأموراً في الظاهر أن يحكم بعينه 
فى هذه الحال» وأما إذا كان الدليل فاسدا والشاهد فاسقا وهو يعتقده 
حي عدن اقلم زد يده ولكن لما اعتقد أنه مأمور به لم يؤاخذء 
كمن رأى من عليه علامة الكفر فقتله فكان مسلما. 

قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم وقد سأله عن 
الرواية عن رسول الله كَللخَ إذا اخْتُلِمَتْء فأخذ الرجل بأحد الحديثين» 
فقال: إذا أذ رجل بحديث صحيح عن رسول الله كله وأخذ آخر 
بحديث ضده صحيح عن رسول الله كَكِةِ فقال: الحق عند الله واحد 
وعلى الرجل أن يجتهد ويأخذ بأحد الحديثئين» ولا يقول لمن خالفه: 
نه مخطئ إذا أخذ عن رسول الله كله وأن الحق فيما أخذت به أناء 
رهذا امن » تولكن: [ذا كاك الرؤاية عن رشو اللا كه سحي 
فأخذ بها رجلء وأخذ آخر عن رسول الله كلِةِ واحتج بالحديث 
الضعيف؛ كان الحق فيما أخذ به الذي احتج بالحديث الصحيح» وقد 
أخطأ الآخر في التأويل مثل "لآ يُقْتَل مُؤْمنّ بكافِر). 

واحتج من احتج بحديث ابن البيلماني؛ قال: فهذا عندي 
مخطىئ» والحق فيمن [مع من] ذهب إلى حديث رسول الله كلة: «لا 
ُفْتَلُ مُؤْمنٌ بكَافِر؛ وإن حكم به حاكم ثم رفع إلى حاكم آخر رد 
لأنه لم يذهب إلى حديث رسول الله يله الصحيحء وإذا روي عن 


وض 


رسول الله ل حديث واحتج به رجل أو حاكم واحتج رجل أو حاكم 
عن أصحاب رسول الله كل كان الحق فيمن احتج عن رسول الله وَكِلْو 
ومن احتج عن أصحاب رسول الله كلخ كان قد أخطأ التأويل» وإن 
حكم به حاكم ثم رفع إلى حاكم آخر رد إلى حكم رسول الله كَل 
وإذا اختلف أصحاب محمد يله ولم يكن فيه عن النبي كك فأخذ 
رجل بقول بعض أصحاب رسول الله يلخ وأخذ آخر عن رجل آخر 
من أصحاب رسول الله يكيم فالحق عند الله واحد.ء وعلى الرجل أن 
يجتهد وهو لا يدري أصاب الحق أم أخطأء وهكذا قال عمر: والله ما 
يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ ولو كان حكم بحكم عن 
رسول الله كله لم يقل: ما يدري عمر أخطأ أم أصاب». ولكن إنما 
كان آنا نه : 


[ترجيح الأخذ بالأدلة عند تعارض الحجج ]: 

قال: فإذا اختلف أصحاب رسول الله كَل فأخذ رجل بقول 
أصحاب رسول الله يله وأخذ آخر بقول التابعين كان الحق فى قول 
امخا له عدرل اد كلت تودة كاله تقر لبن الها سيور كان اتأريانة يا 
والحق عند الله واحدء ولو أن حاكماً حكم في المفلس أنه أسوة 
الغرماء إذا وجد الرجل عين ماله؛ ثم رفع إلى حاكم آخرء فذهب إلى 
حديث رسول الله كلِخِ رد الحكمّ هذا الحاكمُء وإنما يجوز حكم 
الحاكم إذا حكم أن لا يرد إذا اعتدلت الرواية عن رسول الله كَل 
فهذا لا يردء أو يختلف عن أصحاب رسول الله كٍ فأخذ رجل بقول 
بعض أصحاب رسول الله كله فهذا لا يردء أو يختلف عن التابعين 
فأخذ بقول بعضهم.ء فهذا لا يردء فأما إذا كان عن رسول الله كَل 
وأخذ بقول أصحاب رسول الله كَللِيِ أو بقول التابعين فهذا يرد حكمه. 
لأنه حكم بجور وتأول الخطأء وذكر حديث زيد بن أرقم عن القاسم 
عن عائشة [رضى الله عنها] قالت: قال رسول الله يلِ: «مَنْ عَمِل 
عبر لل فليو ذا يك ا 
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قال أبو عبد الله: من عمل خلاف ما روي عن النبي كَلهِ أو 
خلاف السنة رد عليه» وهذا حديث حسن. 

فقد بين أبو عبد الله فنون الاختلاف وقسمه خمسة أقسام. 

أحدها: أن يتعارض حديثان صحيحان. 

الثاني : أن يعارض الحديثٌ الصحيح لو لي 


الثكالث : أن يعارضه قول صاحب . 


الرابع : أن لا يكون في المسألة نصء بل اختلفت فيها الصحابة 
فأخذ بقول بعضهم. 

الخامس: أن يأخذ بالقول الثالث أو الثاني الذي أحدث بعد 
اتفاق الصحابة على قول أو قولين» وبين أن من خالف النص الصحيح 
لقول صاحب أو حديث ضعيفه أو ترك أقوال الصحابة التي هي 
إجماع أو كالإجماع إلى قول من بعدهم» فهو مخطئ مخالف للحق» 
لأنه ترك الدليل. اللئ: يجت اتباعه. إلى ما اليس بدليل : 

وأك ة تقين كت" التضياة: آر: سراي تحلكك الأعييها 4 وكا امي 
في الراجح» ولا يرد حكم من حكم بأحدهماء لأن تراجح الأدلة أو 
استنباطها عند خفائها هومحل اجتهاد المجتهدين» ثم إنه لم يحكم 
بخطأ من ذهب إلى أحد النصين مع قوله: إن الحق عند الله واحدء 
وعند خفاء الأدلة قال: لا يدري أصاب الحق أم أخطأه. 

وهذا تحقيق عظيمء وذلك لأن النص دليل قطعاًء لكن عند 
معارضة الآخر له هل سلبت دلالته أم لم تسلب؟ هذا محل تردد. 
فإذا اعتقد رجحانه اعتقد بقاء دلالته» فقد تمسك بما هو دليل لم 
يثبت سلب دلالته» فصار إن كان الحق فى القول الآخر كالمتمسك 
لضن اناي تعد مول رمك لمعت لسك دان يفاره واليفينا : 


اليل 


كما لا يحكم لنفسه بإصابة الحق الذي عند الله» وأما إذا لم يكن نصاً 


أله ِ 


وقد اجتهدء فقد يكون ما اعتمذه من الاستنباط بالرأي تأويلاً وقياساً 
ليس بدليل» فلا يدري أنه أصاب بالتمسك بدليل أو لم يصب. 

فتحرر من كلامه أنه في الباطن ليس المصيبٌُ إلا واحداء وأما 
في الظاهر فلا يحكم بالخطأ لمن تمسك بدليل صحيحء ولا يحكم 
بالصواب لمن لم يعلم أنه تمسك بدليل صحيح. 

وهذا التفصيل خير من إطلاق بعض أصحابنا وغيرهم الخطأ في 
الحكم مطلقأء وإطلاق بعضهم الإصابة في الحكم مطلقاً. 

واعلم أن أحمد لم يقل: 0 د 
يقال: إنه مخطىئ. لعدم العلم 7 مخطىئى. ولأن ذلك يوهم أنه 
مخطئ في استدلاله . 
[الخلاف فى المجتهد المخطى]: 

رف لنت الناس من أصحابنا وغيرهم في المجتهد المخطئ 
هل يعطى أجراأ واحداً على اجتهاده واستدلاله أو على مجرد قصده 
الحق؟ وأصل هذا الاختلاف أنه هل يمكن أن يكون الاستدلال 
صصيع زلا يصييه العق:» ويا ناهاء رنيو لق أنه ادان توكو يي 
فى اجتهاده» وتارة لا يكون مخطاً فى اجتهاده.ء بل دليله يكون مشلا 
له لانت فينات: انمتن امود دو القت عياف كناك 
[يكون] الحاكم سواءء فيكون تحقيق الأمر بناء على ما قدمناه أن 
المجتهد إن استدل بدليل صحيح وكان مخالفاً فهو مأمور بأن يتبعه. 
واتباعه له صواب؛ واعتقاده موجّبّهُ في هذه الحال لازم من اتباعه. 
وهو لم يؤمر بهذا اللازم. 
[الفرق بين الواجب المطلق والواجب المعيّن]: 

لكنه لازم من المأمور بهء كالرامي 0 دار الحربء هو مأمور 
بالرمي فيهاء ولم يؤمر بقتل هذا المعين لكن قتله لازم مما أمر به. 


رضن 


ويعود الأمر إلى ما لا يتم الو 


واجب إلا به هل هو مأمور به أمرا قرس 
أو عقلياًء ويعود أنقينا إل أنه مأمور بذلك في الظاهر دون الباطن. 
وهذا كله إنما يتوجه في الواجب إذا تعين» وأما ما وجب نطلق 
ويتأدى بأعيان متعددة أو أبيح فالقول في إباحته كالقول في إيجاب هذا 
سواءء وفي خلافهما يدخل العفوء فيقال: هذا الذي اعتقد أنه فعل 
الواجب أو المباح كلاهما يعفى عنه» وليس هو في نفس الأمر فاعلاً 
لواجب ولا مباح» وإنما يتلخص هذا الأصل الذي اضطرب فيه الناس 
قديما وحديثاء واضطرابهم فيه تارة يعود إلى إطلاق لفظي» وتارة إلى 
ملاحظة عقلية كما ذكرناه فى تخصيص العلة» وتارة يعود إلى أمر 
قوق وى سك الدرهي اكيم ,تن امفاناك اونا قينا عا 
ملخصا: 


[اختلاف مسالك الحق باختلاف ظنون المجتهدين فيما لم يتضح فيه الدليل]: 
المقام الأول : هل لله في كل حادثة تنزل بالعبد حكم معين في 
نفس الأمر بمنزلة ما لله قبلة معينة وهي الكعبة. وهي مطلوب 
المجتهدين عند الاشتباه؟ فالذي عليه السلف وجمهور الفقهاء وأكثر 
المتكلمين أو كثير منهم أن لله في كل حادثة حكماً معيئاً إما الوجوب 
أو التحريم أو الإباحة مثلاآ أو عدم الوجوب أ التحريم فيما قد سميئاه 
عفوأء لكن أكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة يسمون هذا 
الأشيه :ولا بسمونة..حكما. وهم يقولون: ما حكم الله به» لكن لو 
حكم لما حكم إلا بهء فهو عندهم في نفس الأمر حكم بالقوة. 
وحدث بعد المئة الثالثة فرقة من أهل الكلام زعموا أن ليس 
عند الله حق معين هو مطلوب المستدلين إلا فيما فيه دليل قطعي 
سكن لكيه من معولكس تانانما فيه دليل لمعن لا ختك نر 
مغرفته أو لبن .قف إلا أدلة ظي. امدك ايل على كل جيك نا انهه 
وترتب الحكم على الظن كترتب اللذة على الشهوة» فكما أن كل عبد 
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يلتذ بدرك ما يتشهيه ‏ وتختلف اللذات باختلاف الشهوات ‏ كذلك كل 
مجتهد حكمه ما ظنهء وتختلف الأحكام باطناً وظاهراً باختلاف 
الظنون» وزعموا أن ليس على الظنون أدلة كأدلة العلوم» وإنما تختلف 
باختلاف أحوال الناس وعاداتهم وطباعهم»؛ وهذا قول خبيث يكاد 
فساده يعلم بالاضطرار عقلا وشرعا. 


وقوله 255: «فلا تنزِلْهُمْ عَلَى حُكّم الل فَإِنَكَ لآ تَدْرِي مَا 


كم الله فيه" . 

' وقوله لسعد: الْقَدْ حَكمْت فِيهِمُ بخكم الله مِنْ فوقٍ سَبَعَةٍ 
ةع (90) 

ازقعة) 7 


وقول سليمان: «اللّهُمَ إِني أَسْأَلّكَ كما يُوَافِقُ حُكُمَكَ"". 

كله يدل على فساد هذا القول مع كثرة الأدلة السمعية والعقلية 
على قصالم 
[الخلاف فى وجود الأدلة لكل حالة معينة]: 

المقام الثاني : أن الله تعالى هل نصب على ذلك لخم المعين 
دليلاً؟ فالذي عليه العامة أن | الله تضبي خلية ولباكا أن الله ل يضل 


ج22 5 0 ل اوإعده 2 0 : .- ك2 
إذ هداهم حتى يبير لم ها تتقوان وفل أخير الله أن كتابه 


يفصل [في كتابه تفصيل] كل شيء» وأخبر أن الدين قد كمل ولا 


)غ0 رواه مسلم )1١1/5(‏ وأبق داود 517١‏ والترمذي )١511/(‏ وابن ماحه (86/48؟) 
وأبو يعلى )١5117(‏ والدارمي (35450) والبيهقي (949/49 و 185) ولكن ليس 
«فإنك لا تدري») بل عند بعضهم فإنكم لا تدرون» وعند بعضهم «أتصيب 


حكم الله فيهم". 


(؟) رواه ابن إسحاق في السيرة من مرسل علقمة بن وقاص كما في سيرة ابن هشام 
(204/6) بهذا اللفظء والأرقعة جمع رقيعء وهو السماء. 

(5) رواه أحمد )١75/75(‏ والنسائي (54) وابن ماجه )١408(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بلفظ: «لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس 
مال الله قاذ + حكما سادق حكن الحديظ: 


درس 


يكون هذا إلا بالأدلة المنصوبة لبيان حكمهء ولأنه لو لم يكن عليه 
دليل للزم أن الأمة تجمع على الخطأ إن لم تحكم به أو أن تحكم به 
تنحيةً» والقائلون بالأشبه أو بعضهم يقولون: لا يجب أن يكون عليه 
دليل» ال الح ل ل ار 
رشحي امن بعض الفقهاء مبهماء ويتوجه على قول من يجوز 
انعقاد الإجماع تنحية واتفاقاً. 


[اتخلاف في الدليل هل يفيد اليقين أو العلم الظاهر أي (احتمال الصواب)]: 

المقام الثالث: أن ذلك الدليل هل يفيد العلم اليقيني أو العلم 
الظاهر الذي يسميه المتكلمون الظن ويسمى الاعتقاد؟ فمن المتكلمين 
وأهل الظاهر من يقول: عليه دليل يفيد اليقين» ثم من هؤلاء من يؤثم 
مخالف ذلك الدليل» وربما فسقهء ومنهم من لا يؤثمه ولا يفسقه. 
وقد يؤثم ولا يفسق. وأما أكثر المتأخرين من الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم فإنهم يقولون: ليس عليه إلا دليل يفيد الاعتقاد الراجح الذي 
يسمى الظن الغالب» وقد يسمى العلم الظاهر. 

والمنصوص عن الإمام أحمد وعليه عامة السلف من الفقهاء 
وكبرهم أنه تارة يكون عليه دليل يقيني» وتارة» لا يكون الدليل 
قيكاء وكون المسألة مختلفاً فيها لا يمنع أن دليلها يكون يقينياً ويكون 
من خالفه لم يبلغه أو لم يفهمه أو ذهل عنه. وقد يكون يفيد اعتقاداً 
قويأ غالبأء يسمى أيضاً يقينأء وإن كان تجويز نقيضه في غاية البعدى 
وعلى هذا يتفرع نقض حكم الحاكم» وجواز الدلالة على من يفتي 
بالقول المعين» ٠‏ والائتمام ؛ بمن أخل بفرض في مذهب المأموم, وتعيين 
المخطئ. والتغليظ على المخالف. 
[الخلاف في العمل بالأدلة]: 

المقام الرابع: أن هذه الأدلة اليقينية أو الاعتقادية لا بد أن يعمل 
بها بعض الأمة لثلا تكون الأمة مجتمعة على الخطأء ولا يحصل 


دن 


مقتضاها إلا لمن بلغته ونظر فيهاء فمن لم تبلغه من غير تقصير منه 
ولا قصور إما أن يكون متمسكاً بما هو دليل شرعي لولا معارضة تلك 
الأدلة كالمتمسك بالعام قبل أن يبلغه تخصيصه. وام أكون مسيكا 
بحكم حق في الباطن» لكن تلك الأدلة نسختهء وإما أن لا يكون 
متمسكاً إلا بالنفيى الأصلي» وهو عدم الوجوب والتحريمء فهل يقال 
لأحد هؤلاء أنه مصيب أو مخطئ أو مصيب من وجه مخطئ من 
وجهء أوْ لا يطلق عليه صواب ولا خطأ؟ وهل يقال: فعل ما وجب 
أو ما لم يجب أو ما أبيح أو ما لم يبح؟ هذا المقام والذي بعده أكثر 
شعب هذه المسألة» فمن أصحابنا وغيرهم من يطلق عليه الخطأ في 
الباطن في جميع هذه الأمورء وهو عنده معذورء بل مأجورء وهذا 
قول من يقول: إن النسخ يثبت في حق المكلف إذا بلغه الرسول قبل 
أن يصل إلى المكلف بمعنى وجوب القضاء عليه والضمان إذا أتلفه لا 
بمعنى التأثيم» ويقول: إنما لم يجب القضاء على من صلى إلى القبلة 
المنسوخة قبل العلمء لأن القبلة لا تجب إلا مع العلم والقدرة» ولهذا 
لا يجب القضاء على من تيقن أنه أخطأها في زماننا إذا كان قد اجتهد 
وإن سميته مخطتاء ومنهم من يطلق الخطأ على المتمسك بدليل ليس 
فى الباطن دليلاً» وعلى المتمسك بالنفى دون المستصحب للحكم» 
حاء على امنا جنا حك تموصت ذلك الاليل قط وماعي سفن لا 
يطلق الخطأ على واحد من الثلاثة» وأما في الظاهر فمنهم من يطلق 
على المجتهد المخطئ عموماً أنه مخطئ في الباطن وفي الحكمء هذا 
قول القاضي» لكن عنده أن النسخ لا يثبت حكمه في حق المكلف 
قبل !| 0 ومني هن يمول 0 بمخطئ في الحكم» ومنهم من 


> 


وخرج القاضي في 55 في ا روايتين» وخرج ابن عقيل رواية 
أن كل مجتهد مصيب. 


تنروق 


[القول في الاجتهاد والمجتهدين]: 

والصحيح إذا ثبت أن في الباطن حكماً في حقه أن يقال: هو 
مصيب فى الظاهر دون الباطن» أو مصيب فى اجتهاده دون اعتقاده, 
أ سيت قاد لا متلمة ار مط لط سناد اا جلا والي بع . 
لا يتعداه إلى غيره وإن اعتقده عامأء هذا في الظاهر فقط. فإن 
النبي كَلِ أخبر أن الحاكم المجتهد المخطئ له أجر والمصيب له 
أجران» ولو كان كل منهما أصاب حكم الله باطناً وظاهراً لكان سواءًء 
3 نقض حكم الحاكم أو المفتي إذا تبين أن النص بخلافهء وإن 

ان لم يبلغه من غير قطيعة [قصور] ولا تقصيرء ولما قال النبي 46 : 

1 لآ تَدْرِي ما حُكمٌ الله فيهم) ولما تأل السعل "الث حكويت 
فِيهم بكم المَلِكِ)”' إن [إذ] كان كُلَّ مجتهدٍ يحكم بحكم الله 
وارتفاع اللوم لحديث المختلفين في صلاة العصر في بني قريظة. 
وحديث الحاكم . 

المقام الخامس: أن هذه الأدلة هل يفيد مدلولها لكل من نظر 
فيها نظرأً صحيحا؟ من الناس من يطلق ذلك فيهاء ومنهم من يفرق 
بين القطعى والظنى» وهذا يوافق من هذا الوجه قول من يقول: إن 
[سبب الخلاف في الاجتهاد]: 

والصواب أن حصول الاعتقاد بالنظر في هذه الأدلة يختلف 
باختلاف [العقول] من ذكاء وصفاء وزكاء وعدم موانعء والعلم 
الحاصل عقبها مرتب على شيئين على ما فيها من الدلالة وعلى ما في 
الباطن [النظر] من الاستدلال» وهذه القوة المستدلة تختلف كما 
تختلف قوى الأبدان» فرب دليل إذا نظر فيه [ذو] العقل الثاقب أفاده 
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يفيذله يفا واعتبر هذا بالحساب والهندسةء فإن كعياباها نفك 4 راث 
تعلم أن في بني آدم ما [من] لا يمكنه [فهم] ذلك. فعدم معرفة 
مدلول ذلك الدليل تارة يكون لعجز العقل وقصوره في نفس الخلقة» 
وتارة لعدم تَمَرّنهِ واعتياده للنظر في مثل ذلك» كما أن شه ادن عن 
الحمل قد يكون لضعف الخلقة» وقد يكون لعدم الإدمان والصنعة» 
وتارة قد يمكنه الإدراك بعد مشقة شديدة يسقط معها التكليف كما 
يسقط القيام في الصلاة عن المريض» ؤتازة يمكنه بعد مشقة لا يسقط 
معها التكليف كما لا يسقط الجهاد بالخوف على النفس» وتارة يمكن 
ذلك بلا مشقة» لكن تزاحمت على القلب واجبات فلم يتفرغ لهذا أو 
قصر زمانه عن النظر فى هذاء وتارة يكون حصول ما يضاد ذلك 
اناد فى الكل سدس ااتعفاء الب وقلة يكو" الشن” زقينيا الكنه 
غامضء وقد يكون ظاهراً لكن ليس بقاطع» وفي هذا المقام يقع 
التفاوت بالفهم. فقد يتفطن أحد المجتهدين لدلالة لو لحظها الآخر 
لأفادته اليقين» لكنها لم يخطر بباله. فإذا عدم وصول العلم بالحقيقة 
إلى المجتهدء تارة يكون من جهة [عدم] البلاغ» وتارة [يكون] من 
جهة عدم الفهمء وكل من هذين قد يكون لعجزء وقد يكون لمشقة. 
فيفوت شرط الإدراك» وقد يكون لشاغل أو مانع» فينا في الإدراك» 
وإذا كان العلم لا بد له من سببين: سبب منفصل وهو الدليل» وسبب 
متصل وهو العلم بالدليل» والقوة التي بها يفهم الدليل» والنظر 
الموصل إلى الفهم». ثم هذه الأشياء قد تحصل لبعض الناس في أقل 
من لحظ الطرف» وتان طن العري لحي واقويفللك ليلا 
يوافق ما وقع في قلبه ليتبعه» ومبادئ هذه العلوم أمور إلهية خارجة 
عن قدرة العبدء يختص الله برحمته من يشاءء ففي هذا الموضع الذي 
يكون الدليل منصوباًء لكن لم يستدل به المكلف لقصور أو تقصير 
تعذر فيه لعجز أو مشقة أو شغل ونحو ذلك, اتفق من قال: المصيب 


مردن 


واحد على أن البا باقين لم ب مر الشكق الذي عند الله وإطلاق لفظ 
الخطأ [هنا] أظهر: اي ا 
غالب اختلافهم في هذا المقام لقلة القسم الأول بعد انتشار النصوص . 


المقام السادس: أن الواجب على المجتهد ماذا؟ من أصحابنا 
وغيرهم من يقول: الواجب طلب ذلك الحق المعين وإصابته» ومنهم 
من يقول: الواجب طلبه لا إصابته» ومنهم من يقول: الواجب اتباع 
الدليل الراجح سواء كان مطابقاً الواجب أو لم يكن» وكل من هؤلاء 
لحظ انبا وجمع هذه الأقوال أن الواجب في نفس الأمر إصابة 
ذلك الحكمء وأما الواجب في الظاهر فهو اتباع ما ظهر من الدليل 
واتباعه إنما يكون بالاجتهاد الذي يعجز معه الناظر عن الزيادة فى 
الطلب أو يشق عليه مشقة فادحة» ومقدار المشقة غير مضبوط». لهذا 
كان العلماء يخافون في الفتوى بالاجتهاد كثيراًء ويخشون الله لأن 
مقدار المشقة التي يعذرون معهاء ومقدار الاستدلال الذي يبيح لهم 
القول قد لا ينضبط» فلو أصاب الحكم بلا دليل راجح فقد أصاب. 
الحكمء وأخطأ في الطريق» بل أثمء وإن أصاب الدليل الراجح 
وأخطأ الحق المعين فقد أحسن» وخطؤه.مغفور له. وهذا عندناء 
وعند الجمهور لا يجوز إلا إذا كان ثم دليل آخر على الحق هو 
الراجح» لكن يعجز عن دركهء وإلا للزم أن لا يكون الله نصب على 
الحق دليلاء وفي الحقيقة فالدليل الذي نصبه الله على الحكم لا يجوز 
لمحت كن بجر با العام لكن يجوز أن يخفى ذلك على 

بعض المجتهدين ويظهر لغيره. 


[ماذا لو اجتهد المجتهد وحكم بالحكم ثم تبين خطأه]: 

المقام السابع: إذا كانت الحجة الشرعية لا معارض لها أصلاًء 
لكنها مخلفة؛ فهل يكون الحكم بها خطأ في الباطن؟ وهذا إنما يكون 
في أعيان الأحكام لا في أنواعهاء كما لو حكم بشاهدين عدلين باطناً 


7/ 


وظاهراًء لكن كانا مخطئين فى الشهادة كالشاهدين اللذين قطع علي 
[رضي الله عنه] السارق بشهادتهماء ثم رجعا عن الشهادة» وقالا: 
أخطأنا يا أمير المؤمنين» فهنا قال ابن عقيل وغيره: لا يكون هذا خطأ 
بحال» وإن كان قد سلم المال إلى غير مستحقه في الباطن» ولم 
يدخل هذا في عموم قوله: (إِذًا اجُتَهَدَ الْحَاكِمُ ا 

وإنما أدخل فيه من أخطأ الحكم النوعي» وقال غيره من 
أصحابنا وغيرهم: بل هو من أنواع الخطأ المغفورء وهذا شبيه 
بالمتمسك بالمنسوخ قبل البلاغ» أو بالدلالة المعارضة قبل بلوغ 
المعارض» ويقال في مثل هذا: إن الله لم يأمر الحاكم بقبول شهادة 
هذين المعينين» وإنما أمره بقبول شهادة كل عدل». فدخلا في العموم. 
والله سبحانه لم يرد باللفظ العام هذا المعين» لكنه يعذر الحاكم حيث 
لم يكن له دليل يعلم به عدم إرادة هذا المعين» فيكون مأمورأ به في 
الظاهر دون الباطن كما تقدم» فما من صورة تفرض إلا وتخرج على 
هذا الأصلء وهذا أمر لا بد من اعتباره» فإن من الأصول المقررة أن 
الحاكم لو حكم بنص عام كان عاجزاً عن درك مخصصه. طهر 
المخصص بعد ذلك نقض حكمهء وكذلك لو فرض الإدراك تعد 1 
وهذا اسل السجنادا' افقو سبيعة الأسلمية بأن تعتد أبعد الأجلين لما توفي 
عننا تيهنا امتعياة لآيتي الموت والحمل» فقال النبي كَلو: كَذَّبَ 
اع 


)١(‏ رواه أحمد ١98/5(‏ و )5١54‏ والبخاري (787/ا) ومسلم )١19/15(‏ وأبوداود 
(4لاه") وابن ماجه (714؟) والدارقطني (4/ 7١١‏ و )5١١‏ والدارقطني 
)١١18/1١(‏ بلفظ (إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم أصاب [فأصاب] فله أجران 
وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ [فأخطأ] ذ قله أب جر) وهو من حديث عمرو بن 
العاص . 
وعند ابن الجارود (445) من حديث أبي هريرة: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران اثنان» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد). 

)١(‏ رواه أحمد )54!//١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


لحن 


ولا يقال: إنه كان مما لا يسوغ فيه الاجتهاد لظهوره. لأن عليا 
وابن عباس» وهما ممن لا يشك في وفور فهمهما ودينهما قد أفيتا 
بمثل ذلك؛» وقول النبي كَلةِ: «كذب» يستعمل بمعنى أخطأء فعلم 
إطلاق الخطأ على من اجتهد متمسكاً بظاهر خطاب. 

إلا أن يقال: أبو السنابل لم يكن يجوز له الاجتهاد إما لقصوره 
أو تقصيرهء حيث اجتهد مع قرب النبي كله فهذا ما اختلف فيه. 

وبالجملة كون المجتهد معذوراً إما لعجزه عن سماع الخطاب أو 
عن فهمه أو مشقة أحد هذين أو لعدم تيسير الله أسباب ذلك له أو 
لعارض آخرء لا يمنع أن لا يكون غير عالم بالحق الباطن» ولا 
يوجب أن ذلك الفعل الذي فعله أوجبه الله بعينه أو أباحه بعينه؛ بل 
أوجب أمراً مطلقاء أو أباح أمراً مطلقء والمجتهد معذور باعتقاد أن 
ذلك الأمر المعين متصف بصفة ذلك المطلق» أو أوجب أمراً عاماًء 
أو أباح أمراً عاماً والمجتهد معذور باعتقاد أن هذا المعين داخل في 
العموم» فإذاً منشأ الخطأ إدخال المعين في المطلق والعام» على وجه 
قد لا يكون للمجتهد مندوحة عنه. وعافة ما يؤول إليه الإلزام أن 
يقال: إنه مأمور فى الباطن بما لا يطيقهء وهذا سهل هناء فإن الذي 
نقوله: إنه لا امال العبد بما يعجز عنه إذا شاءه» وأما أمره بما لا 
يشاؤه إلا أن يشاء الله فهذا حق. وإذا كان أمره بما مشيئته معلقة 
بمشيئة غيره فكذلك يأمره بما معرفته متعلقة بسبب من غيره» إِذِ العلم 
واقع في القلب قبل الإرادة» ثم من هذه المعارف ما يُعْذَّرُ فيها 
المخطئ»؛ ومنها ما لا يعذر. 
[إذا عمل المجتهد بحكم ثم تبين نقيضه فهو معذور عن الإثم لايقع حلالا له]: 

وهذا فصل معترض اقتضاه الكلام لتعلق أبواب الخطأ بعضها 


ببعض . إذا ثبتت هذه الأصول فهذا المشتري والمستنكح معفو له عما 


ان 


حلا شرعياً» ولا حرام تحريماً أ شرعياء وهكذا كل مخطى» لكن هو 
في عدم الذم والعقاب يجري مجرى المباح الشرعي» وإن كان يختلف 
في بعض الأحكام. ويختلفان أيضاً في أن رفع أحدهما نسخ له لا 
يغبت إلا بما يثبت به النسخ»؛ ورفع الآخر ابتداء تحريم أو إيجاب 
عع بها تمت انه الأحكام السكدا وإن تضمن رفع الاستصحاب 
العقلي . 
وليذا عنوها نشكة رسول الله كلق أشباء لبسيت: فى القران كما 
دب ولم يكن هذا نسخاً لقوله: طقل له لَمِدٌ فى مآ أفى 
كَ مُمَرّمَ [الأنعام: ]١45‏ الآية""". إذ هذه الآبة نفت تحريم من 
سوى المستثنى ولم تثبت حل ما سوى ل وبين نفي التحريم 
وإثبات الحل مرتبة العفوء ورفع العفو ليس ب تمك + لهذا تالافي 
سورة المائدة: ##أآليوم ل ليث 4 [الخائدة: :5] والمائدة“تزلت 
بعد الأنعام بسنين» فلو كانت آية الأنعام تضمنت حل ما سوى 
المستثنى ما قيد التحليل بقوله: #آليُوُمَ أُجِلّ ل ريات 4 ومن” فين 
هذا استراح من اضطراب الناس في هذا المقامء مثل كون آية الأنعام 
واردة على سبب» فتكون مختصة به أو معرضة للتخصيصء ومثل 
كونها منسوخة نسخاً شرعياً بالأحاديث» بناء على جواز نسخ القرآن 
بالخبر المتلقى بالقبول» أو الصحيح مطلقاء ولقد زل هنا مستدلا 
ومستشكلاً من اعتقد أن آية الأنعام من آخر القرآن نزولا . 


[واجبات المجتهد نحو طلب الحق ]: 
وإذا ظهر أن العقد على غير محل لم يعلم به المشتري 


)١(‏ وتمامها: #علّ طاعِر يطعم إل أن يكرت ميْنة أو دما مفو و لحم عَزير 


كل وضكن. ننتا اهل قر أق ل قت لزنن قن نك قار يلا بلك 
00 - 
عَفُور حيمر م 


ارين 


والمستنكح باطل باطناً غير مُقيدٍ للحل باطناء وأن الانتفاع الحاصل 
عر ا د وإنما هو عفا الله عنه. فما دام 
مستصحباً لعدم العلم فحكمه ما ذكرت» فإن عَلِمّ حقيقة الأمر فحكمه 
معروف» إن كان نكاحاً فرق بينهما وثبت فيه حكم العقد الفاسدء 
والوطء فيه من وجوب العدة والمهر والنسب واندراء الحدء ولم يثبت 
فيه إرث ولا جواز استدامة» وهل تثبت به حرمة المصاهرة أو يقع فيه 
الطلاق أو تجب فيه عدة الوفاة ويوجب الإحداد؟ فيه خلاف وتفصيل 
على مذهب الإمام أحمد وغيره» وأما في البيع ففيه خلاف وتفصيل 
[على مذهب الإمام أحمد وغيره] ليس هذا موضعه. 


إذا عرف هذا فمسألة التحليل هي من هذا القسمء فإن قصد 
التحليل إنما حرم لحق الله سبحانه بحيث لو علمت المرأة أو وليها 
بقصده التحليل لم يجز مناكحته بخلاف المعيبة والمعيب» فإن ذلك لو 
ظهر لجاز العقد معهء لكن الخلل هنا لم يقع في أهلية العاقد ولا في 
محلية المعقود عليه وإنما وقع في نفس العقد بمنزلة الشرط الذي 
يعلم أحدهما بإفساده للعقد دون الآخر. 


[الجهل والإكراه يرفعان الإثم عن الجاهل والمكره ولكن لهما ما يترتب 
عليهما]: 

نعم الجهل هناك هو بالحكم الشرعي النوعي» والجهل هنا هو 
بوصوف العقد المعين» وهذا الوصف يترتب عليه الحكم الشرعي» 
فهو بمنزلة عدم علمه بصفة المعقود عليه. ا نوف دكا ون 
كان قد يفرق بينهما بعض الفقهاء في بعض المواضع» كرواية عن 
أحمد وغيره في الفرق بين أن لا تعلم المعتقة أنها قد أعتقت» وبين 
أن تعلم أنها [قد] اعتقت. ولا تعلم أن للمعتقة الخيار» وإذا كان 
التحريم لحق الله سبحانه فالعقد باطل كما وصفته لكء». والوطءء 
والاستمتاع حرام على الزوج في مثل هذا وفاقاًء وهل هو حرام على 


ديرن 


المرأة في الباطن أو ليس بحرام؟ على قولين» أرجحهما الأول وإن 
كان الخلاف لا يعود إلى أمر عملي» وفعلها في الظاهر هل هو 
حلال أو عفو؟ على قولين أيضاًء أرجحهما الثاني» فقد وقع الاتفاق 
على أن المرأة لا تؤاخذء وأشبه شيء بهذا الخلل الحاصل في العقد 
ما لو كان الخلل حاصلاً في المعقود عليه كما لو أحرم الرجل 
وتزوجت به وهي لا تعلم إحرامه بأن يعقد العقد وكيله في غيبته أو 
تتزوجه ويكون تحته أربع أو تحته أختها أو خالتها أو عمتها وهي لا 
تعلم. أو تتزوجه وهو منافق لا تعلم دينه. أو مرتد إلى غير ذلك 
من الصور التي يكون محرما عليه بصفة عارضة فيه لا تعلم بهاء ثم 
قد تزول تلك الصفة وقد لا تزول» أو يشترط وليها في العقد شرطأ 
مبطلاً له وهي لا تعلمء كتوقيت النكاح ونحوهء لا سيما إذا كانت 
مجبرة» إذ لا فرق بين أن يكون الغرر من الزوج فقط أو منه ومن 
الولي» ولا فرق بين أن يكون الغرر لها وحدهاء أولها وللولي» إذا 
الشدري ]ساح طايها بحي د العف كدر بدن شور الخاضا من 
الولي» وإذا تأملت حقيقة التأمل وجدت الشريعة جاءت بأن لا ضرر 
على المغرور البتة» فإنها لا تأثم بما فعلته.ء ويحل لها ما انتفعت به 
من نفقة» وتستحق المهر لا سيما إذا أوجبنا المسمى كظاهر مذهب 
أحمد الموافق لمذهب مالك. وكما جاء بيه حديث سليمان بن 
موسىء عن عروةء عن عائشة مرفوعاً: اقُلّها مَا أَعْطَامَاء بمًا اسْتَحَلُ 
من فَرْجهَا0"'' في قصة المتزوجة بلا ولي» وكما قضت به الصحابة. 


ثم إن استمر بها عدم العلم بقصده لم يكن فرق بينها وبين غير 
المغرورة ما دامت غير عالمة» وأي وقت علمت كان علمها بمنزلة 
)١(‏ رواه أحمد (5//!ا؟ و )١56‏ وأبو داود )5١7(‏ والترمذي )١١١7(‏ وابن ماجه 


(61/4م١)‏ وابن الجارود 0/٠‏ وابن حبان (5/4؟١‏ موارد) والحاكم 158/9 
والبيهقي (// )1١‏ وغيرهم. 


حرس 


تطليقه موجباً لمفارقته» ومعلوم أن فرقته قد تحصل بموت أو طلاق» 
نعم لا تحل للأول بمنزلة التي ما تزوجت» بل بمنزلة التي ما مات 
زوجها أو التى طلقها قبل أن يُخَاف عليه الموت». فما من ضرر يقدر 
عليها إلا ل ثابت في النكاح الصحيح» ومثل هذا لا يعد ضرراًء 
وإن عُدَ فهو مما حكم به أعدل الحاكمين» وليس هو بمحذور يخاف 
وقوعه في الأحكام الشرعية. 


وإذا استبان هذا ظهر الجواب عن قوله: إنما نحكم بفساد العقد 
إذا كان التحريم ثابتأ من الطرفين» فإنه يقال: أتريد به التحريم وإن 
كان في الباطن فقطء أو التحريم الظاهرء إن أردت به الأول فلا نسلم 
أن التحريم هنا هو على الزوج وحدهء بل هو ثابت على كل منهما. 
[مسائل معروضة حول العقد إذا صاحبه جهل أو فساد وما يترتب على فاعله]: 

لكن انتفى حكمه فى حق المرأة لفوات الشرطء. فإن المرأة لو 
علمكه هذا التسل: لصترم «العقلا اعلقهاء :رهد حو التحريي: الباطن» نوإذا 
كان كذلك فقد فسد العقد في الباطن» لوجود التحريم في الباطن من 
السرديق ونسة في الطامن فو نحن الزوج الوجود التخريم في بحن 
الزوج ظاهراء فترتب على كل تحريم من الفساد ما يناسبه في محله 
ظأهراً أو باطناً من الطرفين إن لعي وإ رةه الجر الظاهر 
أو الظاهر والباطن من الطرفين فلا نسلم أن هذا هو الشرط في 
الفسادء بل قد دللنا على أن هذا لا يشترط بما ذكرناه من الفساد فى 
فيوو :قرا الموجها وعدي ب الشد ريه د روزن ان لاخر انم زر 
سلم على سبيل التقدير أن هذا العقد صحيحء فيقال له: [هل] هو 
صحيح من الطرفين أو من جانب الزوجة فقط؟ أما الأول فممنوع. 
وكذلك إن قاسه على صور المصراة فلا نسلم أن انتفاع البائع بجميع 
الثمن في صورة التصرية والتدليس حلال» ولا يلزم من ملك المشتري 
المبيع ملك البائع العوض إذا كان ظالماً كما نقوله نحن وأكثر الفقهاء 


ازذوضن 


في نال الحيلولة» إذا حال بينه وبين ملكه؛ فإن المظلوم المغصوب 
[منه] له أن يطالبه بالبدل» وينتفع به حلالاء والغاص الظالم يذ 
يملك الْعينّ المغصوية. ولا يحل له الانتفاع بهاء ونظائره كثيرة ) وإذا 
لم يقم دليلاً على صحة العقد من الطرفين فلا نسلم أن النكاح المبيح 
لعودها إلى الأول هو ما كان صحيحاً من أحد الطرفين دون الآخرء 
بالعيب حتى طلقهاء أو نكح المعيب صحيحة مدلساً لعيبه ولم تعلم 
بعيبه حتى طلقهاء أنها لا تحل للمطلق ثلاثاً بهذا النكاح. 


وفيه نظرء وقد يقال: هذا قوي على أصلناء فإنا نقول: لو 
وطئها وطءً محرماً لحيض أو إحرام أو صيام لم يبحها للأول في 
المنصوص من المذهب» فإذا اعتبرنا حل الوطء فهذه الغادة لذ يحل 
تدليس العيب التحريم لحق الآدمي» فأشبه ما لو وطئها في حال مرض 
شديدء وإذا لم يصح هذا الجواب» فيكفي الجواب الأول» وأما إذا 
باع سلعة لمن نيته أن يعصي بهاء والبائع لآ يعلم النية» فما دام عدم 
هذا العلم مستصحباً فلا إشكالء وإذا علم البائع بعد العقد بقصد 
المشتري» فمن الذي سلم أن البائع لا يجب عليه في هذه الحال 
استرجاع المبيع ورد الثمن» لو ثبت أن هذا القصد كان موجوداً وقت 
العقد؟ ولو سلمت هذه الصورة أو سلم أن نية المشتري إذا تغيرت لم 


فالفرق ما سننبه عليه إن شاء الله [تعالى] من [مع] أن هذا القصد 
لم يناف نفس العقدء فإن قصد التحليل قصد لرفع العقد.» وذلك مئاف 
له وهنا القصد للانتفاع بالمبيع» وهذا القصد مستلزم لبقاء العقد ل" 
لفسخه. فهو كما لو تزوجت المرأة بنية أن يأتبها فَئْ المحل المكروه؛ 


انرون 


فال أء غأاف ١‏ أه 


006 أنه ا إذا عا 38 


0 الغير عر منه شيعا بعتا 07 يحرم ع ريل ابيع غيره 
على ما لا يعلمه معصية»ء وقصله لم يناف العقد ولا موجّبّهُ وإنما كان 
حراماً تحريماً لا يختص العقدء فإنه لو أراد الرجل أن يعصي الله بما قد 
ملكه قبل ذلك لوجب منعه عن ذلك». وحرمت إعانته» فالبائع إذا علم 
بعد ذلك بنيته كان عليه أن يكفه عن المعصية بحسب الإمكان #كك 
يُكَلِك أله تنْسا إِلَا وُسعَه]» [البقرة: 87؟]. 

وفي الجملة هذه المسألة فيها نظرء فيجاب عنها بالجواب 
الخركيه وني إن كانه نكل سافنا العزميا السمويا هما .وزن لم 
يكن مثلها لم يصح القياس عليها. 

وأما ما ذكروه من أن عمر رضي الله عنه سوغ الإمساك بمثل 
هذا العقدء فسنذكر إن شاء الله حديث عمرء ونتكلم عليهء وإن كان 
عمر قال هذا فذاك يقتضي كون العقد يصح إذا زالت النية الفاسدة. لا 
أنه كان صحيحاً مع وجودهاء كما قد ذهب طوائف من الفقهاء إلى أن 
الشرط الفاسد الملحق بالعقّد إذا حذف بعذه صح العقدء وهذا مما 
يسوغ فيه الخلاف» وقد ذهب غيره من الصحابة إلى ما عليه الأكثرون 
من أنه لا بد من استئناف عقّدء وهذا ذ في الجملة محل اجتهاد. 

ونا ضح عند العطال 0ل مال فلن ول لاسن شع لد 
غيره من الصحابة فيما علمناه بعد البحث التام. 

فإن قيل: فقد سماه محللاء والمحلل الذي يجعل الشيء حلالاً 
كما في نظائره مثل محسن ومقبح ومعلم ومذكر وغير ذلك» فيكون 
عقر ملعو نا الله سل “بدلا درن ملعونا ]. 

قلنا: هذا سؤال لا يحل إيراده» أترى رسول الله يله يلعن من 
جاء إلى شيء محرم فصار بفعله حلالاً عند الله؟ كلا ولمّاء كيف 


00 


هو كيو يقول: «إنّ مِنْ أغظم المسلمدة في المُسْلِحِينَ جُزماً مَنْ سَأَلَ 


عر طون موأ ذا 5-0-0 


: شَيْءٍ لَمْ يُحْرَّمْ ا مَسْألته) . 


و من قَطَْ إلا الختار أَيْسَرَهُمَا ما لَمْ يكن نما 4 دإن 
كان إلما كان أنكذا الخاى. هنة؛ 

فإن هذا بمن يحمذده ويدعو إليه أولى منه بمن يلعنه ويذمه. ثم 
هو فأسد من وجوه: 

أحدها : أنه: لو أريه بالمخال من جغل الني+ ء حلالاً في الحقيقة 
لكأن كل من نكح المطلقة ثلاثاً محلاك ولكان فلعوناء وهذا باطل 
بالضرورة. 


[الدلالة على أن لني واللعن يقتضيان فساد ا 4 من ارتكبه]: 
أن اي فاسكد» 5 أن سير اقوس الحرام ع 55 
المحرم. فإن المسلمين أجمعوا على أنها لا تباح إلا بنكاح صعح م ؟ 
الث 4 والجمهور على أنه لا بك أن يكون صحيحا في الشرعء 
لأن الله سبحانه أطلق النكاح في القرآن» والنكاح المطلق هو 
فيما نعلم على أن الأنكحة المحرمة فاسِدَةٌء ولم يقل أحد من الفقهاء 
المعتيرينة فيما علمناه أن هذا النكاح أو غيره حرام وظطو ع ذلك 
000 ا ل ا اوت 1ه 
كيدا :ركان لذ ي عليه عوام أهل الها لم أن ٠‏ التحريم ية يقتضي الفساد» 
ا أن الفروج محظورة قبل العقد. ذ فلا تباح إلا يما أباحها الله من 
النكاح أو الملك» كما أن اللحوم قبل التذاكية حرام. فل" تباح إلا بما 
أباحه الله من التذكية» وهذا بين. 


الللدقا 


الثالث : أنه قد لعن المحلل له وهو لم يصدر منه فعل» فلو 
كانت قد حلت لهء وقد نكح امرأة حلالاً لم يجز لعنه على ذلك. 


الرابع: أن هذا الحديث يدل على أن التحليل حرام» بل من 
الكيائر» وجعل الحرام حلالاً إذا صار حلالاً عند اللّه» ليس بحرام» 


[تبيين المعنى الصراد من كلمة «المحدّل» في الحديث والأحكام حوله]: 

0 أن الحديث نص في أن فعل المحلل حرامء وعودها 
إل المحلل ١‏ له بهذا السييا حرام» فيجب النهي عن ذلك والكف 
عنهة 6 ويكون من أذن فيه 3 فعله عاصياً ذه ورسوله. وهذا القدر 
يكفي هناء فإنه من المعلوم أن من يعتقد حلها بهذا التحليل لا يرى 
واجدا سن الأموين حيزافاء ديل يع لقن ما خرمة الله ووسسرله 
ويستحل ذلك» وأما تسميته وجعله محللا فلأنه قصد التحليل ونواف 
ولم يقصد حقيقة النكاح. مع أن الحل لا يحصل بهذه النية ولأنه 
المحرمات وحللها بقوله أو فعله يقال له محلل للحرامء وذلك لأن 
التعلي :والتحرية اذى السقيقة نهو 0 الله :وإنمنا “يضاف عله عه 
ولكن لم كان التحريم 0 الشيء ا أي محظوراً. والتحليل 
جعله مُحَلْلا أي مطلقاً كان كل ل ا ا 
في ذلك يُسمى محللا؛ ومنة قوله سببحانه : إِنَّما الوه رضادة فى 
الكثر مضل به اليرت كوا مُلُوتَمُ عَامًا ومحرموتم اما لامأ 
عِذَّهَ ما حرم َس قَحِلُوا مَا حرم و4 [الغيوية: 1 ] فيحلواما 
مر الله لما أطلقوه لمن أطاعهم تارة» وحظروه عليه أخرى. كانوا 
حك سحو وكذلك قوله سب حانه : 52 لي لمعم 7 0 
آنَهُ أك» [التحريم: ]١‏ لما منع نفسَّهُ من الأمة أو العسل باليمين 


امم 


بالله أو بالحرام» صار ذلك تحريماء وكذلك قوله سبحانه: #قَر 


حي 000 704 مه سر هه 2 24 000 

يَمَبْثْر كآ أنَرّلَ ألّهُ لكْم ين زرَرْقٍ فَبَعَلَثْم مِنْهُ حرام ع 
5 35 - ره . م 

زيونس: 66] [وقوله:] «ركا ع ار هذه اهار ال 


إِيُحكُورنا وَمحرم 112 اويا » [الأنعام : 6] وقول النبئ 2 ما 
يأثر عن ربه «إِنْى خَلَقْتُ عِبَادِي حُتَمَاءَء فَاجْتَالَنْهُم الشَيَاطِينُ وَحَرَّمَتْ 
علزية ا لل لا 

وقوله يلِِ لعدي بن حاتم [في قوله] «اذوأ أَحَبارَهُمٌ 
رفبكتهُم 0 ين دوف شه [التوبة: ]#١‏ قال: «أمَا لقنا 


عَبَذُوهُمْ وَلْكنْ أخلنا 7 حرام وَسحَرَّموا عَلْيْهِمُ الاذل 10 
وقول قله ولأ تنتكيوا ما اذكتثف البؤزة» تنتحلوا مخارم الله 


بأَدْنَى الجيّل) . 

وقول ابن مسعود: لويم حَقَّ يلاوي» [البقرة: :]١5١‏ 
يحرّمون حرامه ويحللون حلاله””. 

وهذا باب واسمٌ. فلما كان هذا الرجل قد قصد أن يحلها 
للأول» وقد يجعلها في ظن من أطاعه حلالاء وهي حرام سمي 
محللا لذلك. 


يبين ذلك أن لعنته َلِ المحلل دليل على أن الحل إذا ثبت لم 
يطلق على صاحبه محلل» وإلا فيكون كل ناكح للمطلقة ثلاثاً محللاء 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )5٠١84(‏ وأحمد 1١57157509 1١57/4(‏ و5559) ومسلم 
(866؟) والطبراني في الكبير (ج ١!"‏ رقم لا4ة و١949‏ ر؟495 ر9#ة ر 
14 و 4460) من 5-500 عياض بن حمار. 

(؟) رواه الترمذي (954:") وابن جرير في تفسيره 1١55171500 1١5571(‏ و565179١)‏ 
والطبراني في الكبير (ج ١7‏ رقم 8١؟)‏ والبيهقي )١١1/1١(‏ وغيرهم بغير هذا 
اللفظ بل بلفظ قريب منه. 

(؟) رواه ابن جرير ١6885(‏ و لا184). 


لاسن 


وإن كان ناكحاً نكاح رغبة» فيدخل في اللعنة» وهذا باطل قطعاًء 
فعلم أن المحلل اسم لمن قصد التحليل وجعلها حلالاً وليست 
بحلال» لأنه حلل ما حرم الله بتدليسه وتلبيسه. وقصد أن يحللهاء 


وليس له أن يتزوجها قاصداً التحليل. 


وأصل هذا أن المحلل والمحرم هو من جعل الشيء حلالاً 
وحراماً إما في ذاته أو في الاعتقاد» ثم إنه [قد] يقال للرجل: أحل 
الشيء إذا أطلقه لمن يطيعهء وحرمه إذا منع من يطيعه منهء كما 
لقال لان تيز كن فنا بو دل بويفوناقة وكدوه اذا كان دمفئله كلك 
في الاعتعادة» سوام كان تي التحقيفة كذلك :أن لم ركو ويقاله لمن 
قصد التحليل محلل» فصار المحلل يقال لأربعة أقسام: 

أحدها: لمن أثبت الحل الشرعي حقيقة أو إظهاراً كما قال سبحانه : 
ريخل لَجُدُ لطبت وَمْحَرَمُ عَيِهِمٌ الْمَبيَتَ4 [الأعراف: /191]. 

والثانى: لمن اعتقد ذلك كما يقال فلان يحلل المتعة» ويحلل 
نكاح العامة اف عدة الرابعة . 

والثالث: لمن أطلق ذلك لمن أطاعه. كما يقال: السلطان قد 
حرم الفلوس وأحلها. 

والرابع: لمن قصد ذلكء. وإن لم يحصل له. فكل من أثبت 
المصدر الثلائي في الوجود العيني أو العلمي على وجه من الوجوه 
جاز أن ينسب إليه. ومعلوم أن النبي يليه لم يقصد الأول ولا الثاني» 
فثبت أنه قصد الثالث والرابع؛ وهو المقصودء نعم تسمية الفرس مع 
الفرسين محللا هو من القسم الأول. 
[تحقيق أصولي حول حديث «المحلل والمحلّل له]: 

فإن قيل: يحمل هذا الحديث على من شرط التحليل فى نفس 
العقد. وهذا وإن كان فيه تخصيص فالموجوب له أن الشروط المؤثرة 


فيرو 


فى العقد ما قارنته دون ما تقدمته كما في الشروط المؤثرة في البيع؛ 
معدل عا مدير الور التشلين اورف مين زاف ٠‏ لبود را يدر 
فيها ظاهرها دون باطنهاء وإلا لكان فيه ضرر على العاقد الآخرء فإنه 
لا اطلاع له على نية الآخر. ولأن النكاح يفتقر إلى الشهادة» فلو 
كانت النية مؤثرة فيه لم تنفع الشهادة» إذا كانَ قَضْدُْ الرغبة شرطأ في 
صحة النكاح» وهو غير معلوم»ء ولأنه لو اشترى شيئاً بنية أن لا يبيعه 
ولا يهبه صح ذلك؛ ولو شرط ذلك فيه كان فاسداء فعلم أن النية 
ليست كالشرط. هذا إن سلمنا أن لفظ المحلل [التحليل] يعم [يعير] 
المشروط في العقد وغيرهء وإلا فقد يقال: إن المحلل إنما هو من 
شرط التحليل في العقدء فأما من نواه فليس بمحلّل أصلاً. فلا يدخل 
في نموم الفط ء.وضيعة فلا يكون :هذا اتتخصيصا ‏ ' 
[العقد إذا قارنه نية فاسدة أفسدته]: 

ودليل هذا أن المؤثر فى العقد اسماً وحكماً ما قارنهء» وهو 
الذي يختلف الإسم 00 فأما مجرد الباطن فلا يوجب تغير 
الإسمء ثم لا بد من الدليل على أن القاصد للتحليل من غير شرط 
يسمى محللا حتى يدخل في الحديث» وإلا فالأصل عدم دخوله. 

قلنا: الكلام في مقامين : 
[سرد دلالات لغوية وشرعية واستعمالاتها ومداولاتها على بطلان مسألة 
التتصليل ]: 

أغمزهينا أن اسم المحلل يعم القاصد والشارط في العقد وقبله. 
بمعنى أن لفظ المحلل يقع على هذا كله. 

والثانى: أنه يجب إجراء الحديث على عمومهء وأن عمومه 
مراد. ْ 

أما المقام الأول: فالدليل عليه وجوه: 

أحدها: أن السلف كانوا يسمون القاصد للتحليل محللاً وإن لم 


لخدن 


يشرطه» والأصل في الإطلاق الحقيقة» فإن لم يكن المحلل عاما لكل 
[فى كل] من قصد التحليل» وإلا كان إطلاقه على غير الشارط بطريق 
الاشعراك أو المجاز» وهذا لا يجور المصير إليه إلا لموجب» ولا 
المحلل [والمحلل له|]؟ قال: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة. 
إذا علم الله سبحانه أنهما أرادا أن يحلها له. 

ومعلوم أنه إنما سئل عمن يقصد التحليل وإن لم يشرطء» فإنه 
أجاب عن ذلك» وقد سمى محللاء وفي لفظ عنهء إذا علم الله أنه 
محلل لا يزالان زانيين» فأطلق على القاصد اسم المحلل. 

وفي رواية عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها؟ 
فقال: لعن الله المحلل والمحلل له. هما زانيان. 

فسئل عمن قصد التحليل». فأجاب بلعنة المحلل والمحلل لهء 
فعلم دخول القاصد في اسم المحلل» وإلا لم يكن قد أجابء وهذا 
موجود في كلام غير واحد كما قدمنا في ألفاظ السلف في أول 
المسألة. وكما اتن إن شاء الله من ألفاظ الصحابة فإنه من تأملها 
علم بالاضطرار أنهم كانوا يسمون القاصد للتحليل محللاء ويدخل 
عندهم في الاسم إِذْ كان هو الذي يسمونه محللاً لعدم الشارط فى 

الثاني: أنه قد قال أهل اللغة منهم الجوهري: المحلل في 
التكاح الذي يتزوج المطلقة ثلاثاً حتى يحل للزوج الأول فجعلوا كل 
من تزوجها لتحل للأول محللا في اللغة. 

الثالث : استعمال الخاصة والعامة ل اليوم ) فإنهم يسمولك كل 
من تزوج المرأة ليحلها محللاء وإن لم يشرط التحليل في العقدء 
والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغييرهاء فإن لم يثبت أن اسم 
المحلل كان مقصورا في لغة من كان على عهد رسول الله يلق على 
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المغيرة؛ فكيف وقد ثبت عن أهل عصره أنهم كانوا يسمون من 
قصد التحليل محللاً وإن لم يشرطهء. وكذلك نقل أهل اللغةء 
وكذلك هو في عرف الفقهاءء فإن منهم من يقول: نكاح المحلل 
باطل» ومنهم من يقول: نكاح المحلل باطل إذا شرط التحليل في 
العقد. ومنهم من يقول: هو صحيحء وهذا اتفاق. منهم على أن 
المحلل ينقسم إلى قاصد وإلى شارط» وليس تصحيح بعضهم لنكاح 
القاصد مانعاً من أن يسميه محللاء كما أن من صحح نكاح الشارط 
فإنه يسميه أيضاً محللاء إذ الفقهاء منهم [إنما] اختلفوا في حكم 
النكاح»ء لا في اسمهء فثبت بالنقل والاستعمال الخاص والعام أن 
هذا يُسمى محللا. 


الرابع: أن المحلل اسم لمن حلل الشيء والحرام» فإنه اسم 
فاعل من أحل المرأة وحللها إذا جعلها حلالاء وهذا المعنى يشمل 
كل من تزوجها ليحلهاء فإنا قد قدمنا أنه لم يعن به من جعلها حلالاً 
في حكم الله في الباطن» وإنما أريد به من قصد التحليل أو [و] 
أراده» وهذا المعنى بالمريد أخص منه بالشارط» وإن أريد به من 
جعلها حلالاً عند الناس» وليست حلالاً عند الله فهذا أيضاً في 
القاصد أظهر منه في الشارط» إذ الشارط قد أظهر المفسد للعقدء فلا 
يحصل الحل لا في الظاهر ولا في الباطن» بخلاف الكاتم للقصدء 
فعلم أن إظهار التحليل أو اشتراطه لا تأثير له في استحقاق اسم 
المحلل في نفس الأمرء إذا كان قد قصد التحليل وأراده. 

الخامس: أنه لا ريب في أن من قصد التحليل يسمى محللا إذا 
باشر سببه كما يسمى من حرم طعامه وشرابه محرماً لقصد التحريم 


ومباشرة سببه» ومن أظهر التحليل فى العقد يسمى محللا لاشتراطه 
إياه» وإذا كان قياس التصريف والأصول الكلية للغة العربية يوجب 


احدين 


اللقمل نانك ليما . 


[المقام الثاني ]: 

واعلم أنا سئبين من وجوه أن الحديث قصد به وعني به من 
قصد التحليل وإن لم يشرطهء وإذا ثبت أنه مراد لرسول الله كَكةٍ ثبت 
أن" اللفظ أيضا يشملة» فإنا: كما مقدل يشمول اللقظ له غلى إرادتة 
نستدل أيضاً بإرادته على شمول اللفظ له وهذا هو المقام الثاني. 


فنقول: الدليل على أن الحديث عني به كل محلل أظهر التحليا 
وذ أضمره » وأنه لأ يجوز قصره على من شرط التحليل وحمدهة وجوه 


لك تين المراد 5 من الاسم ]: 

أحدها: أن الحديث أدنى أحواله أن يشمل التحليل المشروط 
والمقصود فإن لفظ التحليل قد.بينا أن المراد به جعل المرأة خلالاً أي 
قصد أن يكون حلالاء وهذا يدخل فيه من قصد ولم يشرطء ولا 
موجب لتخصيصه. وسنتكلم إن شاء الله على ما ذكروه مخصصاء بل 
الأدلة على عموم الحكم تعضد هذا العموم. 

يوضح ذلك أن الاسم إذا تناول صوراً كثيرة موجودةء وأراد 
المتكلم بعضها دون بعضء فلا بد أن ينصب دليلا يبيّن خروج ما لم 
يردهء فإذا لم يذكر في شيء من الحديث لعن الله المحلل الذي يظهر 
التحليل. أو الذي يشترط التحليل أو إلا الذي يكتم التحليل» ولم 
يجىء في شيء من النصوص ما يخالف هذا القول كان العمل به 
متعيئاً» وعلم 3 الشارع قصل مفهومه ومعناه. 

الغا أنه كله لو قصد التحليل المشروط في العقد خاصة أو 


وحدن 


التحليل الذي تواطؤوا عليه دون المقصود للعن الزوجة والولي»: كما 
لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ولعن في الخمر عاصِرمًا 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه [وبائعها] وآكل ثمنها وساقيها 
وشاربهاء بل كانت المرأة أحق باللعن من الزوجين» لأنها شاركت كلا 
منهما فيما فعلهء فصار إثمها بمنزلة إثمهما جميعاًء وإذا كان يلعن 
الشاهد والكاتب فالولي والعاقد أولى» فلما خص باللعنة باللعنة 
الزوجين علم أنه عنى التحليل المقصود المكتوم من [عن] المرأة 
ووليهاء وهو ما كان يفعله الصديق مع صديقه عند الطلاق من تزوجه 
بالمطلقة ليحلها له» وهما قد علما ذلك». والمرأة وأهلها لا يعلمون 
ذلك . 

الوجه الثالثُ: أنه لعن شاهدي الربا وكاتبه» وقد تقدم في هذا 
الحديث أنه لعن شاهدي الربا وكاتبه إذا علموا به» ولعن المحلل 
والمحلل له. مع أن الشاهدين في النكاح أوكد. ولو كان التحليل 
ظاهراً للعن الشاهدين» فعلم أنه تحليل لم يعلم به وأن المحلل لم 
كل بيظهر اتتخليله الجن 

الوجه الرابع: أن التحليل المشروط في العقد لا يتم بين 
المسلمين لا سيما على عهد رسول الله كله وخلفاته [وأصحابه]ء فإنه 
حينئذ يشهد به الشهود ويظهر للناس» فينكرون ذلك» ويحولون بين 
الرجل وبين هذا النكاح» كما لو أراد أن يتزوج بامرأة تقول هي أخته 
أو بنته أو ربيبته» فإنه متى أراد أن ينكح نكاحاً فاسداء وأظهر فساده 
لم يتم له ذلك؛ فلما لعن المحلل زجرأ عن ذلك» علم أنه من 
الأمور التى تخفى على العامة كالسرقة والزنا وغير ذلك. 


[اللعن على فعل شيء يوجب فساد ذلك الشيء وبطلان فعله]: 
يبين ذلك أن النبي كَلةِ لم ينقل عنه أنه لعن من نكح نكاحاً 
محرماً إلا المحلل والمحلل له»؛ مع أن سائر الأنكحة المحرّمة مثل 
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نكاح ذوات المحارم ونحوهن مثل نكاح المحلل أو أغلظء وذلك والله 
أعلم لأن القصد بإظهار اللعن بيان العقوبة لتنزجر النفوس بذلك» 
وسائر الأنكحة المحرمة ل من فعلهاء لأن شاهدي 
العقد والولي وغيرهم يطلعون على السبب المحرمء فلا يمكنونه. 
بخلاف المحلل؛ فإن السبب المحرم في حقه باطن. 

ثم تلك المناكح قد ظهر تحريمها فلا يشتبه حالهاء بخلاف 
نكاح المحلل» فإنه قد يشتبه حاله على كثير من الناس» لأن صورته 
صورة 00 الصحيح» وهذا يبين أنه إنما قصد باللعنة من أسر 
التحليا » ثم يكون هذا تنبيهاً على 5 ) أظهره. 


التحليل» كُون 
07 فقد لعن آكل الربا وموكلهء ولعن باتع الخمر ومبتاعها. 
قيل: البيع لا يفتقر إلى إشهاد وإعلان فتقع هذه العقود من غير 
ظهور بين المسلمين كما تقع الفاحشة والسرقة» ولهذا لعن الشاهدين 
إذا علما أنه رباء فإنهما قد يستشهدان على دين مؤجل ولا يشعران أنه 
رباء ولا يتم مقصود المربي غالبا إلا بالإشهاد على الدين» ولهذا لم 
يذكر في بيع الخمر الشاهدين» لأن بيعها لا يكون غالباً إلى أجل . 
يحقق هذا أنه لم يلعن من عقد بيعاً محرماً إلا في الخمر 
والرباء لأن هذين النوعين هما اللذان يقع فيهما الاحتيال والتأويل» 
بأن يبيع الرجل عصيره لمن يتخذه خمراء متأولاً أني لم أبع الخمرء 
وبأن يربي بصورة البيع» متأولاً أني بائع لا مرب» [و] هما اللذان يقع 
الشر فيهما أكثر من غيرهما. 
فظهر أنه كلد إنما لعن فى العقود ثلاثة أصناف: صنف التحليل» 
وصئف الربا وصئف 500 الثلائة هي التي تقدم البيان بأن 
سيكون فى هذه الأمة من يستحلها بالتأويل الفاسد ويسميها بغير 
افيجاكها اخضنيا باللعنة» لأن أصحابها غير معترفين بأنها معاص» 
ولأن معصيتهم تنظر [تبطن] غالباً فلا يمكن [تتمكن] الأمة من تغيرهاء 
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ولأن هذه المعاصي يجتمع فيها الداعي الطبيعي إلى المال والوطعء 
والشرب مع تزيين الشيطان أنها ليست بحرامء فيكون ذلك سببا 
لكثرتهاء ولأنه قد علم كله أنه سيكون من يفعلهاء فتقدم بلعنته زجرا 
عن ذلك» بخلاف بيع الميتة ونكاح الأم ونحو ذلك من المحرمات. 

وهذا كله إذا تأمله اللبيب علم أنه قصد لعنة من أبطن التحليل» 
وإن كان من أظهره يدخل في ذلك بطريق التنبيه وبطريق العموم . 


الوجه الخامس: أن التحليل أكثر ما يكون برغبة من الزوج 
المظلق ثلاثا » وسيفنة فإما أن بيرك ذلك إلن: الميحلن أو +رشترط عليه 
ثم يعقد النكاح مطلقاًء وكذلك إن كان باتفاق من المرأة» واأشتراط 
في العقد نادر جداًء لا سيما اللفظ الذي يعتبره هذا السائل» وهو أن 
يقول: زوجتك على أن تحلهاء أو على أنك إذا وطئتها فلا نكاح 
بيكماء أو على أنك إذا وطئتها طلقتهاء فإن العقد بمثل هذا اللفظ إما 
ناقن أز معدوم في جميع الأزمان» واللفظ العام الشامل لصور كثيرة 
تعم بها البلوى لا يجوز قصره على الصور القليلة دون الكثيرة» فإن 
هذا نوع من العي واللبس» وكلام الشارع منزه عنهء كما قالوا في 
قوله: 'أيّما امْرَأَةٍ تكحَث نَفْسَها بِدُونٍ إِذْنِ وَلِيْهَا فبِكَاحهًا بَاطِل) . 

فإن حمل هذا اللفظ على المكاتبة ممتنع بلا ريب عند كل ذي 
لب». ومن عرف عقود المسلمين كيف كانتء» وأن هذه الصيغة 
المذكورة للتحليل مثل قوله: زوجتك على أنك تطلقها إذا أحللتهاء أو 
على أنك إذا وطئتها فلا نكاح بينكما لم يكن يعقد بها العقودء علم 
أن التحليل الملعون فاعله هو ما كان واقعأ من قصد التحليل وإرادته. 
[اشتقاق اسم التحليل]: 

الوجه السادس: أن المحلل اسم مشتق من التحليل» وليس المعني 
به أنه أثبت الحل حقيقة» فإن هذا لا يعلن بالإتفاق» وإلا للعن كل من 
تزوج المطلقة ثلاثاً ثم طلقهاء فعلم أن المعني به أنه أراد التحليل وسعى 
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فيه» والحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ما منه الاشتقاق عل 
فيكون الموجب للعنة أنه قصد الحل للأول وسعى فيهء فتكون اللعنة 
عامة لذلك عموماً معنوياء ومثل هذا العموم لا يجوز تخصيصه إلا 
لوجود مانع» ولا مانع من عمومه»ء فلا يجوز تخصيصه بحال . 

يبين هذا أنا لو قصرناه على التحليل المشروط في العقد لم تكن 
العلة هي التحليل ولا شيئأ من لوازم التحليل» بل العلة توقيت النكاح 
أو شرط الفرقة فيه في العقدء وهذا المعنى ليس من لوازم قصد 
التحليل؛ فكيف يعلق الحكم باسم مشتق مناسب» ثم لا تجعل العلة 
ذلك المعنى المشتق منهء ولا شيئاً من لوازمه» بل شيئاً قد يوجد في 
عفن رزوي" لمان ان لواحي اناك لز ريل للك المح 
«لعن الله» من شرط التحليل في العقدء وهذا بين إن شاء الله [تعالى]. 


[لعن صاحب التحليل دليل على أنه محم كالمتعة بل المتعة أشد تتحريماً منه ]: 
الوجه السابع: أنه لو كان التحليل هو المشروط في العقد فقط 
لكان إنما لعن لأنه بمنزلة نكاح المتعة من حيث إنه نكاح مؤقت أو 
مشروط فيه زواله أو الفرقة» وحينئذ كان يجب أن يباح لما كانت 
المتعة مباحة» وأن يكون في التحريم بمنزلة المتعة» ولما لعن 
النبي كل المحلل والمحلل لهء ولم يذكر عنه أنه لعن المستمتع» ولم 
ينقل أنه أبيح التحليل في الإسلام قطء بل هذا ابن عباس [رضي الله 
عنه] وهو ممن يروي [يرى] إباحة المتعة ويفتي بها يروي عن 
النبي كَل أنه لعن المحلل والمحلل لهء ويلعن هو من فعل ذلك. 
ويفتي بتحريمه» ويقول: إن التحليل المكتوم مخادعة لله وأنه من 
يخادع الله يخدعهء علم أن التحليل حرام لقدر زائد على المتعة» 
ذاك إلا أن المستمتع له رغبة في المرأة وقصدء وإن كانت إلى أجل» 
والمحلل لا رغبة له في النكاح أصلا وإنما هو كما جاء في الحديث 
تمتزلة التبين: المشععار» كإن صتاخين الماشية تفي الفبس ل لأجل 


بخان 


امراك اسه بولك انار مان تع لادان الم لك عه 
للفرأة ووليها في مصاهرته ومناكحته واتخاذه حتنأ وإئما يستعيروله 
لينزوه على فتاتهم. وإذا كان كذلك فهذا المعنى موجود سواء شرط 
في العقد أو لم يشرط. 


[مسألة التحليل وقرنه بالواشمة والمستوشمة دليل على الحرمة]: 

الوجه الثامن: أنه قرنه بالواشمة والمستوشمة [الموتشمة] 
والوافئلة #واللمستوصلة" [المويو 21 ]قاذ ين مي قدن مت لك يتين : 
وذلك هو التدليس والتلبيس» فإن هذه تظهر من الخلقة ما ليس فيهاء 
وكذلك المتجلن. يظهر من الرغت: ما لبسن: له وكذلكه قرته «باكل الريا 
وموكله لوجهين: 

الحدهما ة أن كلها ينتكا: اديس .والمتشادعة : 


[فرن التحليل بآكل الربا دليل على حرمته]: 

والثاني : أن هذا استحلال للربا وهذا للزناء والربا والزنا فساد 
الأنساب والأموالء وقد جاء في حديث ابن مسعود المتقدم فيما 
مضى ؛ٍ وهو راوي هذا الحديث: هما ظَهَرَ الرّبَا وَالِزّْنَا فِي قَوْم إلا 
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أخَلوا ‏ 
وإذا كان الجامع بينهما التدليس والمخادعة» فمعلوم أن هذا في 
التحليل المكتوم أبين منه في التحليل المشروط في العقد. 


[شرح الصحابة الذين رووا حديث التحليل بما يوافق ظاهره أو لا يخالفه 
يوجب الرجوع إلى تفسيرهم وجوبا مانعاً من التأويل]: 

إن شاء الله [تعالى] عن النبي كَل ما 
روي عنه من النص في التحليل المقصودء وأن أصحابه بينوا أن من 
التحليل ما قصد بالعقد سواء شرط أو لم يشرط» وهم أعلم بمقصوده 
وأعرف بمراده» لأنهم أعلم بمفهوم الخطاب اللغوي وبأسباب الحكم 
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الشرعي» وبدلالات حال النبي وله وهؤلاء منهم من روى حديث 
التحليل مثل علي وابن عباس وابن عمرء ومعلوم أن الصحابي إذا روى 
الحديث وفسره بما يوافق الظاهر أو لا يخالفه» كان الرجوع إلى تفسيره 
احا مانعاً من التأويلء ومن لم يرو عنه الحديث مسندأً فقد سماه 
محللاء وقد ثبت بما سيأتي إن شاء الله تعالى من حديث عمر [عثمان] 
وعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم أنهم كانوا يفهمون من إطلاق لفظ 
المحلل ما قصد به التحليل» وإنما نهى هؤلاء عنه استدلالاً بنهي 
النبي كَلهِ عن نكاح المحلل» فعلم أنهم فهموا ذلك منه. 
[الرد على من ادعئ أن التحليل ينقسم إلى حلال وحرام وصحيح وفاسد]: 

الوجه العاشر: أنه لو كان التحليل ينقسم إلى حلال وحرام 
وصحيح وفاسد مع أن النبي كله قد نهى عن ذلك في أحاديث متفرقة 
بألفاظ مختلفة» وكذلك أصحابه في أوقات متباينة وأحوال مختلفة» 
منها ما هو نص في التحليل المقصودء ومنها ما هو كالنص» فلو كان 
كثير من التحليل بل أكثره مباحاً كما يقوله المنازع لكان الذي تقتضيه 
العادة المطردة فضلاً عما أوجب الله من بيان الحق أن يبين ذلك» ولو 
واحد منهم في بعض الأوقات» فلما لم يفعلوا ولم يبينوا كان هذا مما 
يوجب القطع أن هذا التفصيل لا حقيقة له عندهم» وأن جنس التحليل 
حرام فيما عناه النبي وه وفيما فهموهء وهذا يوجب اليقين التام بعد 
استقراء الآثار وتأملها. 

نان قبل 1 تنه قسا ستعازا ديل على بار طم عن التعلدل)؛ 
لأن غيره إنما يكون استعارة إذا اتفقا جميعاً على التحليل» وهذا لا 
يكون في النية المجردة. 
[الرد على من فهم من الحديث «التيس المستعارء أنه اتفاق على التحليل 
يشعر بالجواز]:. 

تلن" متهي لكلو الموللي» :نإن المعدلى كان يعن إل عقن 
الثاني "فيطلت ونه أن علق له إاقير 41 فكو مرا بد له الحيون اذى 
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استعير لينزو على الشاة» فإن [لأن] المطلّق الأول هو الذي له غرض في 
مراجعة المرأة» فهو بمنزلة صاحب الشاة له غرض في انزاء التيس على 
شاته» فيبتغي منه الوطء كما يبتغي من التيس النزاءء وإذا كانت العادة أن 
الفستتعيواكتإننا بي ليطن لمدلم من :الف أن شكرن العرأة قد 
شارطتهء فإن المرأة مشبهة بالشاة» والشاة لا تستعير» وإنما يستعار لهاء 
ولهذا لعن النبى [رسول الله] كللةِ المحلل والمحلل له»؛ وهما المستعير 
والمستعان» 00 هذه الإستعارة إنما صدرت منهماء والله أعلم . 


المسلك الثانى 


[النهي عن نكاح الدلسة يشمل النهي عن نكاح التحليل من باب أولى]: 

ما روى أبو إسحاق الجوزجانيء ثنا ابن [أبي] مريم أبنا 
إبراهيم بن إسماعيل ؛ بن أبي حنيفة [حبيبة] عن داود بن حصين عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: سئل رسول الله يك عن المحلل؟ فقال: 
«لآء إل نِكاح رَعْبَّةٍ د نِكاح دَلْسَةَ وَل اسْتِهُرَاء بكتاب الن 4 
يدوق الفشيلة) م حؤوؤاة ابن اشاهيق: كن عر انيه التق 3 

والدلسة من التدليس» يدو كماد والتغطية للعيرب والمدالسة 
المخادعة» يقال: فلان لا يدالسك أي لا يخادعكء ولا يُخْفى عليك 
الشيءء فكأنه يأتيك في الظلام» والدّلْسٌُ بالتحريك الظلمة: وذلك لأن 
من قصد التحليل فقد دلس مقصوهه الذي يبطل العقد. وكتم النية [الرديئة] 
بمنزلة المخادع المدالس [المدلس] الذي يكتم الشر ويظهر الخير. 

وإسناد هذا الحديث جيد إلا إبراهيم بن إسماعيل» فإنه قد 
اختلف فيه. فقال يحيى بن معين في رواية الدارمي: هو صالح”“. 


.)١١6519( ورواه الطبراني‎ )١( 
)8/١/١( والجرح والتعديل‎ )7١ (؟) تاريخ يحيى بن معين رواية الدارمي (ص‎ 
. )584/١( والكامل‎ 
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ؤقال:ميحية بن سعد كان «تقيلياً “عابداء لاع د 
وقال ابن معين في رواية الدوري: ليس ل 
وقال البخاري : كر مويف 

وقال النسائي : 1 


وقال أبو أحمد بن عدي: هو صالح في باب الرواية. ويكتب 
حدنه عا الو 0 

وهذا الذي قاله ابن عدي عدل من القولء. فإن في الرجل ضعفاً 
لا محالة. وضعفه إنما هو من جهة الحفظ وعدم الإتقان» لا من جهة 
التهمة؛ وله عدة أحاديث بهذا الإسناد روى منها الترمذي وابن ماجهء 
فمثل هذا يكتب حديثه للاعتبار به. 


حدثنا حميد بن عبد الرحمنء» ضة وس ف أن الفرات» عن 


.)4١؟/86( طبقات ابن سعد‎ )١( 

0) لم أره في تاريخ ابن معين رواية الدوري» وإنما عنده هذا القول في حق 
إبراهيم بن إسماعيل المكي. ثم رأيت ابن عدي نقل هذا القول في ترجمة 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة إلا أنه فيه «إبراهيم بن إسماعيل» فأخاف 
أيضا أن يكون وهما: 

(9) التاريخ الكبير (101/1/1؟ ‏ 11/7). 

(4) الضعفاء والمتروكون (ص 9”) وقال الدارقطنى فى الضعفاء والمتروكين (ص 
5) متروك. 000 
وقال أب بن أبي حاتم في اجرح والتعديل )8"/١/١(‏ عن أ بيه شيخ ليس بقوي» 
يكتب حديثه ولا يحتج بهء منكر الحديث. 

(5) الكامل (١/57"؟).‏ 


القرية بغير علمه ولا علمهاء فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له 
فقال: لاء ثم ذكر أن النبي كَلِهِ سئل عن مثل ذلك؟ فقال: «لاء حَنَّى 


28 2 1 1 8 يم ا جم ماع و 7 5 0 2 0 6 
يَنْكحها مُرْتَغبا لِنَمسِهء حتى يتزوجها مرْتَغِبا لِنَمْسِوء فإذا فعل ذلك لم 
2 5 يعو شت بو م و 1 

نَل لَهُ حَنَّى يَذُوق العْسَيْلّة)”" . 


[فوائد في كيفية الاحتجاج بالمرسل]: 

وهذا المرسل حجة.؛ لأن الذي أرسله احتج بهء ولولا ثبوته 
غدناء لماع ” أن يحتج به من غير أن يسندهء وإذاكان التابعي قد 
قال: إن هذا الحديث ثبت عندي» كفى ذلك» لأنه أكثر ما يكون قد 
سمعه من بعض التابعين عن صحابي أو عن تابعي آخر عن صحابي» 
وفي مثل ذلك يسهل العلم بثقة الراوي. 


32-5 


وموسى بن أبي الفرات هذا ثقة ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم 
[الرازي] في كتابه وروى عن يحيى بن معين أنه قال: هو ثقةء» وذكر 
عن أبيه أبي حاتم أنه قال: هو ثقة» وناهيك بمن يوثقه هذان مع 
صعوبة تزكيتهماء ولا أعلم أحدأً جرحَة. 

وأما ابن أبي شيبة وحميد بن عبد الرحمن الذي روى عنهء 
فيعرف بالرواسي من مشاهير العلماء الثقات» وابن أبي شيبة من أجل 
الأئمة» فهذا المرسل حجة جيدة في المسألة. 


ثم الحديثان إذا كان فيهما ضعف قليل» مثل أن يكون ضعفهما 
ياهو من جهة نيه لعفا وشو لللك. إذا كانا تمن الريقيق امي 
عضد أحدهما الآخرء فكان في ذلك دليل على أن للحديث أصلاء 
محفوظاً عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (968/4؟) وصحفت كلمة «مرتغبا» فيه في 
المكانين إلى «مرتقبا» فليصحح من هنا. 


لحكل 


قباس ذلك الستكلههو عو انق عداس + افيوشك أن يكون للحدية 
أصل عن ابن عباس» وأن يكون ابن أبى حبيبة حفظ هذا الحديث عن 
واققاين شين كنا واه عموق رسا لأسي وقول ان مانن 
وفتياه يوافق هذا. 


[آثار للصحابة في تتصرم نكاح «المتحلل» |: 

وقد روي عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال له: امر 
تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم؟ قال: لاء إلا نكاح رغبة 
إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقها [فارقتها]ء قال: وإن كنا لنعد 
هذا على عهد رسول الله يكم سفاحاً. لعن الله المحلل والمحلل ل 
ذكره أبو إسحاق الثعلبي والإمام أبو محمد المقدسي بمعنى واحدء 
واللفظ فيه اختلاف. 

وهذا الحديث أيضاً نص في المسألة» لكن لم أقف على 
إسناده ) ثم وقفت على إسناده. 


ع8 


١ 
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رواه وكيع بن الجراح عن أبي غسان المدني عن عمر بن نافع 
عن أبية أن رجلا سأل ابن عمر عمن طلق امرأته ثلذثا فتزوجها هذا 
السائل عن غير مؤامرة منه أتحل لمطلقها؟ قال ابن عمر: لاء إلا 
نكاح رغبة» كنا نعده سفاحاً على عهد رسول الله صل الله عليه 
وطلم 

وهذا إسناد جيدء رجاله مشاهير ثقات. 

ورواه الحاكم فى صحيحه عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: 
جاء رجل إلى ابن عمرء فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثأ» فتزوجها 
أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لاء 
إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله كَكِهِ. 


وا 


قال لاقيف ا عدوة ممه لشاف م ري 0 


ورواه عنه البيهقى فى سنئه: حدثنا أبو العباس الأصمء ثنا 
:. 050 
ومن دونه من رجال الصحيحين ١‏ وله الحمد. 
وقال بحيى وأبو حاتم: لا بأس بهء وحسبك بتزكيتهماء فإنهما 
وهو نص في أن التحليل المكتوم كانوا يعدونه على عهد 
وسو ل الله عله فاخا 


المسلك الثالث 


[أنه لو جاز التحليل لأخبر النبيى 6 به امرأة رفاعة]: 

أن التحليل لو كان جائزاً لكان النبى كله يدل عليه من طلق 
ثلاث فإنه كان أرحم الناس بأمته» وأحبهم لمياسيز الأمور. وما خثير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً. 

وقد حاءته امرأة رفاعة الفرظئ فرة بعك زة كنا سياتى إن 
شاء الله تعالى ذِْكرُهُ وهو يرى من حرصّها على العود إلى زوجها ما 
يرق القلب لخالها: ويوجت: إغانتها على مراجعة الأول إن كانت 
ممكنة» ومعلوم أن التحليل إذا لم يكن حراماً فلا يحصى من يتزوجها 


فشست فخ: 0 ماده : 5م ١‏ .0 _ 8 
٠ ١‏ عندها ليلة» م يفارقها» ولو أنه من قد كان لسحعع» وفل كان 


)١(‏ رواه الحاكم (؟/144١)‏ وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 
(؟) رواه البيهقي .)7١8/1(‏ 


يمكن النبي كَل أن يقول لبعض المسلمين: حلل هذه لزوجهاء فلما 
لم يأمر هو ولا أحد من خلفائه بشيء من ذلك مع مسيس الحاجة 
إليه؛ علم أن هذا لا سبيل إليهء وأن من أمر به فقد تقدم بين 
يدي الله ورسولهء ولم تسعه السنةء حتى تعداها إلى بدعة زينها 
الشيطان لمن أطاعه». وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» ومن تأمل 
هذا المسلك وعلم كثرة وقوع الطلاق على عهد النبي يَليْةِ وخلفائه. 
وأنهم لم يأذنوا لأحد في تحليل» علم قطعاً أنه ليس من الدين» فإن 
المقتضي للفعل إذا كان قائماً [قوياً] وجب وجوهه إلا أن يمنع منه 
مانع» فلما لم يوجد التحليل مع قوة مقتضيهء علم أن في الدين ما 
المسلك الرابع 
[أثار للصحابة تعد إجماعا عنهم رضي الله عنهم في إبطال «التحليل»]: 
إجماع الصحابة» فروى قبيصة عن جابر عن عمر أنه قال: لا 
وت بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. 


رواه ابو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني وحرب 
اله ا 


!| ماني وابو بكر الاثرم وألب لبيهقي » وهو مشهور محفوظ عن عمر» 
رووه بالاسانيد الثابتة إلى الأعمش عن المسيب بن نافع عن قبيصة بن 


١ 


سأل ابن عمر عن المحلل؟ فقال له ابن عمر: عرفت عمر بن 
الخطاب لو رأى شيئاً من ذلك لرجم فيه”''. 


رواه ابن وضصا عنه» لكر يزيد هذا يضعف دا وححديثه هذا 


محفوظ من غير طريقه كما سنذكره إن شاء الله . 


.)5١8/19( رواه ابن أبي شيبة (594/14) والبيهقي‎ )١( 
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وعن سليمان بن يسار قال: - إلى عثمان رجل تزوج امرأة 
ليحلها لزوجهاء ففرق بينهماء وقال: لا 
دلسة . روآأه الجوزجانى . 


وعن أب مرزوقف التجيبى أن وتخلة أت عثمان» فقال: إن جاري 
طلق امرأته فى غضبه ولقى شدة» فأردت أن أحتسب نفسي ومالي» 
فأتزوجها ثم ابني بهاء ثم أطلقهاء فترجع إلى زوجها الأول» فقال له 


ذكره أبو' جات الكتبزازى "دن الميزت" 


ورواه البيهقي في سنئنه عن الحاكم وغيره عن أبي العباس ثنا 
محمد بن إسحاق أخبرنا معلى بن منصور ثنا الليث بن سعد حدثني 
كضية بن كيك الرجسمو عين أن مرزوق التجيبي أن رجلا أتى 
عثمان بن عفان في خلافته وقد ركبء. فسألهء فقال: إن لي إليك 
حاجة يا أمير المؤمنين» قال: إني الآن مستعجل» فإن أرذت أن 
تركب خلفي حتى تقضي حاجتك» فركب خلفهء فقال: إن جاراً لي 
طلق امرأته في غضبه ولقي ند فأددت: أن امعد بنفسي ومالى. 
فأتروجها ثم أبني بهاء ثم أطلقهاء فترجع إلى زوجها الأول» فقال له 


عثمان: لا 0 إلا 5 ا 


وبالإسناد إلى محمد بن إسحاق الصاغانى ثنا أبو الأسود ومعلى 
قالا: أخبرنا ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن 
عثمان بن عفان رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة 5 ليحلها لزوجهاء ففرق 
بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا بتكاح رغبة غير دلسة”" . 


)١(‏ المجموع  405/١6(‏ 405) لمحمد نجيب المطيعي. 
(؟) رواه البيهقي .)5١8/10(‏ 
(9) رواه البيهقي .)5١9 - 5١8/19(‏ 


ورواه أيضاً أبو بكر الأثرم في مسائله ثنا سليمان بن داود ثنا أبو 
شهاب عن سفيان الثوري عن عبد الله بن نافع عن نافع عن ابن عمر 
أن رخ قال له: امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلمء 
قال: لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكتهاء وإن كرهتها فارقتهاء 
وإِنْ كنا نعده على عهد رسول الله مكل سفاحا. 

ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن 
المرادي أنه سمع أبا مروان التجيبي يقول: إن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً 
ثم ندمء وكان له جارء فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهماء فسألت 
عن ذلك عثمان؟ فقال له عثمان: لاء إلا نكاح رغبة غير مدالسة. 

وعن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن أبي طالب في المحلل : 
لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ذكره 
بعض المالكية . 

وذكر عبد الرزاق عن هشيم عن خالد الحذاء عن مروان اللأصغر 
عق أب رافع قال: سئل عثمان وعلي وزيد بن ثابت [وعلي بن أبي 
طالب شاهد] عن الأمة هل يحلها سيدها لزوجها إذا كان لا يريد 
التحليل ‏ يعني إذا بت طلاقها ‏ فقال عثمان وزيد: نعمء فقام علي 
غضبان وكره قولهما"'". 

وعن علي لعن الله المحلل والمحلل له”" . 

وعن أشعث عن ابن عباس قال: لعن المحل والمحلل له”". 

وعن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر قال: لعن الله المحلل 


والكطل 201 


.)1١897( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) لم أره في المصنف موقوفاً بل فيه مرفوعاً ٠١/8١(‏ و )1١1/48‏ بإستاد ‏ 
صعيقا . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 548). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (554/5). 


ا 


ا لل ا 0 
ا 0١‏ 

رواهن الإمام أبو بكر بن أبي شيبة . 

وعن الثوري عن عبد الله بن شريك قال: سمعت ابن عمر 
رضى الله عنهما وسئل عن المحلل؟ قال: لا يزالان زانيين وإن مكثا 
فنشرون سينة إذا غلم الله سبحانه أنهما أرادا أن يحلها لهء رواه عنه 

وروآاه الجوزجاني عن ابن ثمير عنه » لكن قال * عن سفيان عن 
رجل سماه عن ابن عمر في المحلل: إذا علم الله سبحانه منه أنه 


محللء لا يزالان زانيين» ولو مكثا عشرين سئة ) إذا علم الله سبحانه 
أنهما أرادا أن يحلها [يحللاها] له. 


هكذا رواه عنه حسين بن حفص في جامعه.ء ورواه الجوزجاني. 


ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن شريك قال: 
سبحت :ان عدن يشال عمو للق 1ك ف ندم فأراد أن يتزوجها 
[رجل] يحللها له؟ فقال له ابن عمر: كلاهما زان ولو مكثا عشرين 
2 

ورواه الشالئجي بإسناده عن عبد الله بن شريك الغاضري قال: 
سمعت ابن عمر سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها؟ فقال: 
لعن الله الحال والمحلل له» هما زانيان. 


وقال عا فى 0 ثنا م 0 اللأعمث يدن كن عمران بن 
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(0) واف ايق أب شيبة (595/14) وعنده «لثتكلكم» ورواه البيهقي .)5١8/1(‏ 
(؟) رواه عبد الرزاق (48/ا/ا1١١).‏ 
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الحارث السلمى قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إن عمه طلق 
امرأته ا فندم, فقال: عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم 
أترجع إليه؟ فقال: من يخادع الله يخدعه الله" . 


ورواه الأثرم والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الثابتة إلى الأعمش عن 
مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إن عمي طلق 
امرأته ا فمَال: إن غعماك عصى الله فأتدسة وأطاع الشيطان فلم 
يجعل له مخرجاً. قال: أفلا يحلها له رجل؟ فقال: من يخادع الله 
00 
ورواه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر كلاهما عن الأعمش عن 
مالك ون الحارك عن اين عيانون: أن رجلا ساله عن :ظلق افراتة كيفك 
ترى في رجل يحلها له؟ فقال ابن عباس: من يخادع الله يخدعه"”” . 


وقد فنفنا ع ابن عه أبشيا أنه سئل عمن طلق امرأته ثلاث 
فتزوجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه أتحل لمطلقها؟ فقال ابن 
عمر : لى إلا بنكاح رغبة. كنا نعذه تاج على »عيك سول أللّه عد . 


وهل الاثان سكتيورة عه الستعاءة » :وفيها نات أن المحلل عندهم 
اسم لمن قصد التحليل سواء أظهر ذلك أو لم يظهره» وأن عمر كان 
ينكل من يفعل ذلك.» وأنه يفرق بين المحلل والمرأة» وإن حصلت له 
رغبة بعد العقد إذا كان في الابتداء قصد التحليل» وأن المطلق ثلاثاً 
وإن تأذى وندم ولقي شدة من الطلاق» فإنه لا يحل التحليل له؛ وإن 
لم يشعر هو بذلك. 


)000 رواه سعيد بن منصور .)1١568(‏ 
220 روأه سعيد بن منصور )١١585(‏ والبيهقي 7١‏ لا 
() رواه عبد الرزاق (9لالا١١).‏ 
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مع ما فيها من تغليظ التحليل فهي من لادان 
على أن تحريم ذلك واستحقاق صاحيه العقوبة كان مكتهورا على عنهد 
عمر ومن بعده من الخلفاء لاقني ولم الب 1 0 
المتعة مثل ابن عباس» بل اتفقوا كلهم على تحريم هذا التحليل» و 
ذكرنا فى أول الكتاب عن الحسن البصري أنه قال له رجل: إن عاد 
من 8 طلق امرأته ثلاث فندم وندمت» فأردت أن أنطلق فأتزوجها 
وأصدقها صداقاً. ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأتهء ثم أطلقهاء 
نقال [ل4] "لدي :انق اشاعا دقنو ولا تكرتد. مان تار التخدوة اشن 
وروي عن الحسن أنه قال: كان المسلمون يقولون: هو التيس 
المستعارء» وهذا يقتضي شهرة ذلك بين المسلمين زمن الصحابة . 


[إيراد أثر منقطع واه لا يصلح الاحتجاج به]: 

فإن قيل: فقد روى ابن سيرين أن رجلا طلق امرأته فندم» وكان 
بالمدينة رجل من من الأعراب عليه رقعتان رقعة يواري بها عورته ورقعة 
يواري بها سوأته» فقال له: هل لك أن تزوج امرأة فتبيت عندها ليلة 
وتجعل لك جُعْلا؟ قال: نعمء فزوجوها منهء فلما دخل فبات عندهاء 
قالت له: هل عندك من خير؟ قال: هو حيث تحبين جعله الله 
فداءهاء فقالت: لا تطلقني» فإن عمر لا يجبرك على طلاقي» فلما 
أصبحوا لم يفتح لهم الباب حتى كادوا يكسرون الباب. ليها دخلوا 
قالوا له: طلقها!ء قال: الأمر إليهاء فقالوا لها. فقالت: إني أكره أن 
لا يزال يدخل علي الرجل بعد الرجلء فارتفعوا إلى عمر بن 
الخطاب» فأخبروه القصةء فرفع يده وقال: اللهم اق و ذا 
الرقعتين إذ بخل عليه عمرء فقال له: لثن طلقتهاء فأوعده. 

رواه سعيد بن منصورء وحرب عنه بهذا اللفظ . 


ثلاثء وندم وبلغ ذلك منه ما شاء الله» فقيل له: انظر رجلا يحلها 


0 
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لك؛ وكان رجل من أهل البادية له حسب أقحم إلى المدينة» وكان 
محتاجا ليس له شيء يتوارى به إلا رقعتين» رقعة يواري بها فرجهء 
ورقعة يواري بها - فأرسلوا إليه.» فقالوا له: هل لك أن نزوجك 
امرأة فتدخل عليهاء فتكشف عنها خمارهاء ثم تطلقها ونجعل لك 
على ذلك جُعْلا؟ قال: نعم» فزوجوه فدخل عليهاء وهو شاب 
صحيح الحسب» فلما دخل على المرأة فأصابها فأعجبهاء فقالت له: 
أعندك خير؟ قال: نعم هو حيث تحبين جعله الله فداءهاء وذكر 
الحد يف7 , 
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[أثر قصة ذي الرقعتين أيضاً بألفاظ وروايات أخرئ]: 

ورواه أبو حفص العكبري في كتابه عن ابن سيرين قال: قدم 
رجل مكة ومعه إخوة له صغارء وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن 
خلنة رقع فسأل عمر فلم يعطه شيئاًء فبينما هو كذلك إذ نزغ 
الشيطان بين رجل من فريش وبين امرأته فطلقهاء فقال لها: هل لك 
أن تعطين ذا الرقعتين شيئاً ويحللك لي؟ قالت: نعم إن شئتء 
فأخبروه ذلك. قال: تعم) فتزوجها فدخل بهاء فلما أصبحت أدخلت 
إخوته الدارء فجاء القرشي يحوم حول الدارء ويقول: يا ويله عُلِبَ 
قال: من غلبك؟ قال: ذو الرقعتين» قال: أرسلوا إليهء فلما جاءه 
الوشؤول» فالس له المراة كيت سوصعك من فوفك 5 كال لسن 
بموضعي بأسن» 'قالت” إن أمير المنؤمنين يقول لك - أتطلق. امراتك؟ 
فقل: لا! والله لا أطلقهاء فإنه لا يُكرهكء؛ وألبسته حلة» فلما رآه 
فقال له: أتطلق امرأتك؟ قال: لا! والله لا أطلقهاء فقال له عمر: لو 
طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط . 


للك رواه سعيد بن منصور )١4494(‏ وعئله أن 0-6 0 المدينة . 
بن صصق سس 


كن 


[رواية ابن بطة]: 
وقد روآه الشافعي أيضاً مع استدلاله على أن الحية 1< تؤثر» فإن 
النية حديث نفس » وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم فقال: 


[رواية الشافعي ]: 

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سليمان عن 
مجاهد قال: طلق رجل من قريش امرأة له فبتهاء فمر بشيخ وابن له 
من الأعراب في البيوت [السوق] قدما لتجارة لهماء فقال للفتى: هل 
فيك من خير؟ ثم مضى عنهء ثم كر عليه كمثلها ثم مضى عنهء ثم 
كر طوليه عليه قال الع 3الوة“فارني يدكء فانطلق به قأخبره 
الشيية وأمره بنكاحها فنكحهاء فبات معها فلما أصبح استأذن فأذن 
له فإذا هو قد ولاها الدبرء فقالت: والله لعن طلقتني لا أنكحك 
أبدأ.ء فذكر ذلك لعمرء فدعاه فقال: لو نكحتها لنت بلك هذا 


وكذاء وتواعده [وتوعده]ء ودعا زوححها فتمال: الها 


[رواية الشافعي]: 
وروى الشافعي أيضاً جدو دان متيو قال خرن سعيد بن 
سالم عن ابن جريح قال: أخبرت عن ابن سيرين فذكره'''. وفيه أنه 
انطلق إلى عمر فقال: الزم او انلق قإن وانوكة روعي فاتقتي: :وأرسل 
إن لمر اة الع مقية: لذلك [ندلك] فتك يني . 
قال الشافعي : سيك هذا العويف سد إجداذا نم 
| يوصله عن عمر مثل [بمثل ] هذا المعنى. 


عن ابن سير ين 0 


. 07/1 /0( رواه الشافعي في الأم‎ )١( 
.) 7/١ /6( (؟) رواه الشافعي في الأم‎ 
الأم (975/8) للإمام الشافعي.‎ )( 


دن 


فهذا عن عمرء. وهو شرط تقدم العقد. وقد حكم عمر بصحته. 
وإذا كان كذلك فنارك" الصمالة حلاف فى ١الصصابة‏ > :ووبها حدملا ما 
لتتفق روايتان. 


[رواية عبد الرزاق]: 

ورواه عبد الرزاق عن هشام , بن حسان عن ابن سيرين قال : 
جاءت امرأة الى ارجا ترجه لها اعلا ازوجهاء افر ا 
العسعانت د لا زا 1 ا ا 0 
الل يه ل يقيم عليها حل يطلقهاء وأوعدة أل يعاشية لل ضنلقها 
[تفنيد قصة ذي الرقعتين الواردة 3 في أثر ابن سيرين والجواب عنها من 
وجوه ]: 
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: الجواب: عن هذا من ستة أوجه: 


أحدها* أنه منقطع. لسك لها متاق فروى أ حفص عن أن 
النضر قال: سمعت أبا عبد الله يقول فى الحال والمحلل له: إنه 


فلب أن لبق اتروع عون عت عيدو ذي الرفععية سيق أمرة 
عمر أن لا يفارقها؟ قال: ليس له إسناد. 


زكال أ بيد ود حديث رس ا لأن اتن فر يزه وان كان 
افونا فإنه لم ير عمر» ولم يدركه. فأين هذا من الذين سمعوه 


قلت: وقد روزينا عن ان غعمر أنه سثئل عن تحليل المرأة 
لزوجها؟ فقال: ذاك السفاح» [وآلو أدرككم عمر لنكلكم. 
)١١‏ رواه عبد الرزاق )٠١/85(‏ وعنده «أرسلت» بدل ١جاءت)2.‏ 


تددن 


وأحاديث ابن عمر كلها تبين أن نفس التحليل المكتوم زنا 
وسفاح » وقد أخبر عن أبيه بأنه لو أدرك ذلك لنكل عليه . 

وسائر الآثار عن عثمان وعلي وغيرهما تبين أن التحليل عندهم 
كن نكاح أراد به أن يحلهاء وقد ثبت عن عمر أنه خطب هؤلاء 

فعلم أن عمر أراد التحليل مطلقاً وإن كان مكتوماً. 

والمنقطع إذا عارض العقد الم يلجنت إلجده وكذلك حديث 
مجاهدء فإِن مجاهداً لم يدرك عمراً. 


[الوجه] الثاني : أن هذا إن كان له أصل فلعله لم تكن الإرادة 
فيه من الزوج الثاني » وإنما كالسامن الررج المطلق. ؛ وقد أجاب أبو 
عبيد وأبو حفص بهذا الجواب أيضاً. 


[رفع الإشكال حول أثر عمر مع ذي الرقعتين بتفنيد مفصل]: 
قال القاضى أبو يعلى: ومعناه أن ذا الرقعتين اعتقد التحليل» 
فنيذ له يطل حاسم ل ا ارهف الملف 
لعله وقت العقد لم ينو التحليل» وإن كانوا قد شرطوه؛ بل قصد 
نكاح الرغبة» وقال هؤلاء: إن 86 المتقدم لا يؤثر مع نية 
الزوجء وهو اختيار أبي محمد والقاضي في بعض المواضعء ولا 
حاجة إلى هذاء فإن الزوج المطلق ليس له ولاية الاشتراط؛. وإنما 
الافعراط اللعر ان#بوولديا» ولبتن كن الجديك” انب الشوظوا: للق لا 
قبل العقد ولا معهء وإذا خلا عن نية وشرط متقدم مقارن كان نكاح 
رغبة . 
ويشبه والله أعلم أنهم لم يذكروا للزوج لعا اين خللقهه يل 
رَوّجوه بهاء وتواطؤوا فيما بينهم على أن يُعطوه شيئاً ليطلقهاء ولم 
يشعروه بذلك». لكن ظاهر المروي في القصة أنهم شارطوه على الخلع 


سن 


قبل النكاح. ولم يشترطوا عليه الطلاق المجردء وإنما اشترطوا عليه 
الطلاق بمال» وهذا أمر لا ينفرد به» بل هو موقوف على بذل المال 
لهء فهو مواطأة على فرقة من الزوج ومن أجنبي. وهو بمنزلة المواطأة 
على الطلاق المجردء كالمواطأة من الزوجة والمطلق ثلاثاً على أن 
يبيعها الزوج أو يهبها إياه إذا كان عبده»ء ومع هذا فيمكن أنهم ذكروا 
له ذلك بعد العقد. فإن ابن سيرين لم يشهد القصة. وإنما سمعها من 
غيره» ومثل هذه القصة إذا حدث بها قد لا يخبر المخبر بأعيان 
الألفاظ وترتيبهاء لا سيما إذا كان المقصود منها شيئاً غير ذلك» بل 
نذكر على سبيل الإجمال ونحن نعلم أنه لا بد أن يعقد النكاح على 
صداق يلتزمه الزوج . 

وبالجملة فهذه حكاية حال لم يشهدها الحاكي»؛ فيحتمل أنها 
وقعت على هذا الوجه. وهو الأقرب». لأن الرجل لما جاء إلى عمر 
رضي الله عنه إنما قال: غلبت على امرأتي»؛ ولم يقل غُدِرَ بي ولا 
مُكرَ بي ولا خْدِعْتٌ ولو كان المتزوج قد واطأه على أن يخلعها أو 
يطلقها لكان شكايته ذلك إلى عمر [أرضي الله عنه] واحتجاجه به أولى 
به من قوله عُلِبْتُ على امرأتي» فإن أقل ما فى ذلك أن ذا الرقعتين 
يكون قد حدثه فكذبهء ووعده فأخلفه ْ 


وما ذكره بعض أصحابنا ضعيفء فإن عمر [رضي الله عنه] لم 
يستفصله: هل نويت التحليل وقت العقد أو لم تنوه؟ ولو كان مناط 
الحكم ذلك لوجب الإستفصال. وصاحب هذا القول من أصحابنا ومن 
المالكية يقول: إذا واطؤوا الزوج على التحليل» وقصد هو وقت العقد 
الرغبة؛ ولم يعلمهم بذلك» فهو نكاح صحيح,ء لعدم النية والشرط 
المقارن» وذكر أكثر أصحابنا أن كل واحد من المواطأة المتقدمة على 
العقد واعتقاد التحليل مبطل للعقد.» وهذا هو الذي دل عليه كلام 
الإمام أحمدء وهو قياس قول أصحابنا وقول المالكية» فإن الشروط 
المتقدمة على العقد بمنزلة المقارنة إن كانت صحيحة وجب الوفاء 
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بهاء وإن كانت باطلة أثرت في العقد في المذهبين جميعاً؛ء بل هذه 
الصورة أبلغ في البطلان من الاعتقاد المجرد. ولهذا لم يرخص يد 
من التابعين في المواطأة قبل العقدء وحكي عن بعضهم الرخصة في 
قصذده لم يرضوا به ولم يعاقدوه عليه والنكاح الذي رضوا به لم 


[مناقشة أثر ابن سيرين فى قصة ذي الرقعتين]: 

الوجه الثالثُ: أنه ليس في القصة أنهم واطؤوه على أن يحلها 
للأول» ولا أشعروه أنها مطلقة» وإنما فيها أنهم واطؤوه على أن يبيت 
عندها ليلة» ثم يُطلقهاء وهذا من جنس نكاح المتعة الذي يكون 
للزوج فيه رغبة في النكاح إلى وقت» ونكاح المتعة قد كانوا يستحلونه 
صدراً من خلافة عمرء حتى أظهر عمر [رضي الله عنه] السنة 
بتحريمه» فلعل هذا كان قبل أن يظهر تحريم نكاح المتعة» ثم النكاح 
المشروط فيه الطلاق في الوقت الذي كان يصح فيه مثل هذا الشرطء 
إنما يجب الوفاء به إذا طلبت المرأة ذلك» لأن الشرط حق لها 
كالصداق مثلاًء ولهذا لما طلب من الرجل الطلاق رد الأمر إليهاء فلم 
تطلبه. وإذا كانت المرأة لم تطلبه لم يكن عليه أن يطلقء بيخلاف 
النكاح المؤقت» فإنه ينقضي بمضي الوقت» وقولها له: فإن [لأن] 
عمر لا يجبرك على طلاقي» فإن الطلاق حق لهاء وعمر لا يجبر 
على توفية حق لم يطلبه صاحبهء بل عفا عنهء ثم إن عمر رضي الله 
عنه أظهر بعد هذا تحريم المتعة وتوعد عليه. 


[توجيه قوي لقصة واقعة ذي الرقعتين]: 
الوجه الرابع : أن هذه [القصة] قضية عَين وحكاية حال» 
والحاكي لها لم يشهدها ليستوفي صفتّهاء فيمكن أن تكون المرأة لما 


كن 


رغبت في الرجل وهو قد رغب فيهاء وهي امرأة ثيب هي أولى 
بنفسها من وليها كانت [كان] بمنزلة خاطب قد رغبت المرأة فيه؛ 
فأمره عمر بإمساكها بنكاح جديدء وإن كان قد قال له: لا تطلقهاء 
فإن الفرقة في النكاح وإن كان فاسدأً تسمى طلاقأء وإن كانت فسخاً. 
حتى قد قال بعض العلماء: إنه طلاق واقع. وهذا كما روي عن 
فيروز الديلمي أنه قال: أسلمت وعندي أختان» فأمرني النبي يَلَةٍ أن 


أطلق إحداهما. 
[ذلك] بأن الإمساك كان بنكاح جني ل ريلك التكاح أكياء* 


[توجيه أثر ذي الرقعتين عن عمر بوجوه قوية لو ثبتت القصة]: 

أحدها: أن في الحديث أنه لما جاءه الرسول من عند عمر قالت 
له االمرأةة كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس. 
قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك: أتطلق امرأتك. فقل: لا والله لا 
أطلقها. فاعتبرت المرأة كفاءته لعلمها بأنه قد يكون للأولياء بها تعلق» 
فلو كان النكاح الأول صحيحاً لازماً لم يكن للأولياء الاعتراض بعد 
ذلك؛ وإنما يكون الاعتراض لهم إذا أرادت المرأة أن تتزوج من 7 
كفءء أوقع النكاح بلا رضاهمء فهذا دليل علئ أن النكاح لم يكن 
قد اتعقة: لازماء إلا أن يقال: كان مقصودهم أنه إذا كان غير كفءٍ 
يبطل عمر النكاح» لأنه هو القائل: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا 
من الأكفاء . 

وهو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. 

فيقال: لم يكن الأولياء يمكنهم الطعن في كفاءتهء لأن عمر 
رضي الله عنه قد كان ينكر عليهم تزويجها بغير كفؤ أن كان يرى 
ذلك؛. ولأن النكاح يكون فاسداًء فلا يحصل التحليل» وإن لم يكن 
يرى ذلك فلا ينفعهم ذكرهء فعلى التقديرين لا حاجة لهم بذكره إلا 
إذا كان العقد الأول غير لازم. 


وان 


وثانيها: أن عمر أرضي الله عنه] قال له: لو طلقتها لأوجء 
وأشلقة. بالسوط 4 .ولو كان هذا التكاح صحيحاً يحلها للأول لم ينهه 
عمر عن طلاقها إذا رضوه) وهو يبرى شعف الأول بها وصغو الأولياء 
إليه» فلما نهاه عن مفارقتها كان كالدليل على أنها لم تحل للأول إذا 
فارقهاء وهم يريدون الاستحلال» وإنما درأ عمر العقوبة مع أن قال 
لآ أوتن بمحلل إلا رحمتهة) لأنه أعرابى حدير بأن لا يعلم حدود ما 
أنزل الله على رسوله. 

وثالئها: أنهم لما قالوا له: طلقهاء قال: الأمر إليهاء فدل على 
أن مقامه معها مشروط برضاهاء وهذا إنما يكون قبل لزوم النكاح 


و صححتةه . 


ورابعها: اننكل روضح عضي ١‏ الخالكية: أن فنمى معنف إلى الهراة 
الواسيلة يها الكى نمي الدلالة» ونكل بهاء وهذا دليل على أنها 


الوجه الخامس : أن الأثر ليس فيه عودها إلى المطلق» بل فيه 
النهي عن ذلك» ولف تهواندوام يه التعلبل: ؛ بل فيه أنه صار نكاح 
رغبة بعد أن كان تحليلف فإن كان بنكاح مستأنف فلا كلام» وإ 
كان باستدامة النكاح الأول. فهذا مما قد يسوغ فيه الخالاف كما في 
النكاح بدون إذن المرأة» أو نكاح العبد بدون إذن سيده» أو بيع 
الفضولى وشرائه» فإنه قد اختلف فيه هل هو مردود أو موقوف؟ 
وبعض الفقهاء يقول: إن الشرط الفاسد إذا حذف بعد العقد صح» 
فيمكن أن يكون قول عمر مخرجاً على هذاء فإن الصحابة رضي الله 
عدف اي ات نت عقا ركه (لخه ول عقف للد التكون مل[ الخوط 
الفاسد إن حذف صح العقدء وإلا فسدء وإذا حمل الحديث على 

هذا فهو محل اختلاف في مسألة أخرى» ولا يلزم من ذلك الخلافث 


في مسألة المحلل . 


57 


[مسالك هامة في توجيه أثر عمر مع ذي الرقعتين]: 

ولهذا لما أفتى أحمد في نكاح المحلل بأن يفرق بينهما وإن 
حدثت له رغبة بعد ذلك كما دلت عليه السنة» وكما فعل عثمان وقاله 
ابن عمرء اعترض عليه بحديث عمر هذاء فأجاب بأنه غير مسند. فلا 
يعارفن _الآثار المسئذة» وإنما اعترض عليه بذلك ندا على أن الآثار 
قد اختلفت في نكاح المحلل هل له أن يمسكها به؟ ولم يقل أحد 
أنها اختلفت في صحة أصل النكاح ولا في جواز عودها إلى الأول 
بالتحليل» وإذا كانت هذه الحكاية بهذه المثابة من الإسناد والاحتمال 
لم تعارض ما عرف من كلام عمر رضى الله عنه مما رواه عنه ابنه 


لم تعارض ما عرف من كلام عمر رضي دما رو 
وممن سمعه يخطب على منبر المدينة . 

وهذا الوجه أظهر الأمور إن كان الأثر ثابتاً عن عمرء فإن 
مضمون القصة أنه تزوجها ليحلهاء ثم رغبت فيه ورغب فيهاء فأمرهما 
عمر باستدامة النكاح» ونهاه عن طلاقهاء ونهى عمر المطلق الأول 
عن نكاحهاء وأدب المرأة التي سعت في التحليل. 

وهذا كله صريح في أن عمر لم يرخص في عودها إلى الأول 
بمثل هذا النكاح» وإنما رخص في دوام النكاح إذا حصل رغبةء 
ومذهب عمر القول بوقف العقود كما ثبت عنه فى امرأة المفقود وغير 
ذلك». فهو يقول في مثل هذا النكاح: إن عود ا رعية عبان انا 
ضكديها الأزها رالا كان نكاحا تاد وأما أن ينقل عن عمر أنه 
صحح نكاح المحلل مع قصده التحليل وفراقه لها وإباحتها للأول» 
فهذا كذب صريح على عمرء بل ما فعله عمر فيه عقوبة لمن يقصد 
التحليل» فإن المطلق لو علم أن المحلل يمسكها لم يَسْعّ في تزويجها 
به» والمحلل الذي لا غرض له فيها إذا علم أنهم يلزمونه بنكاحها لم 
يتزوج» وكذلك المرأة التي تريد المطلق لو علمت أنها تصير زوجة 
المحلل لا يطلقها لم تتزوج به» فالذي فعله عمر مبالغة في المنع من 
قصد التحليل. 


8 


2 ئ قل نفع شيك العياس ما .وأه سيرهيل. ف 
سح ا س2 ايت .< دي 


حدثنا جرير عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: هل كان عمر بن 
الخطاث :خلال عبتن الرحال توافرأته؟ قفال :لاغ إتيا: قادت لرجل امزاة 
ذات حسب ومالء فطلقها زوجها تطليقة أو اثنتين» فبانت منه» ثم إن 
عمر تزوجها فَهُنّىءَ بهاء وقالوا: لولا أنها امرأة ليس بها ولدء فقال 
عمر: وما بركتهن إلا لأولادهن. فطلقها قبل أن يتزوجها [يدخل 
بها]ء فتروجها زوجها الأول”"''. 


قال مع حفن الى سين :1 كان زويعينا بالأوله خارف من أن 


فهذا مغيرة قد بلغه إما عن أبي معشر أو عن غيره أن عمر حلل 
امرأة حتى أخبره إبراهيم أنه إنما كان نكاح رغبة» إلا أنه تزوجها 
للتحليل» لكن لأنه طلقها عقب الدخول بها أو عقب العقدء توهم من 
لم يعلم حقيقة الأمر أنه كان تحليلاء فكذلك ذو الرقعتين لما بلغهم 
أنهم طلبوا منه أن يطلق» وبذلوا له المال على ذلك فامتنع؛ ظنوا أنه 
كان محللاًء فإن وقوع الطلاق أشد إيهاما للتحليل من مسألتهء فإذا 
كان توهمه مع وقوع الطلاق باطلاء كان توهمه مع مسألة الطلاق 
أولى بذلك . 


الوجه السادس : أنه" لق ثبت عن عمر أنه صحح نكاح المحلل. 
فيجب أن يحمل هذا منه على أنه رجع عن ذلكء» لأنه ثبت عنه من 
غير وجه التغليظ في التحليل والنهي عنه؛ وأنه خطب الناس على 
المنبرء وقال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهماء وكذلك 
ذكر ابنه أن التحليل سفاح» وأن عمر لو رأى أصحابه لتكلهم» وبين 


ع2 روأه سعيد بن منصور ٠٠٠٠١٠(‏ و ال" 


خذن 


أن التحليل يكون باعتقاد التحليل وقصده كما يكون بشرطهء وقد كانوا 
في صدر خلافته يستحلون المتعة بناءً على ما تقدم من رسول الله كَل 
فيها من الرخصة [و] يفعل ذلك من لم يبلغه تحريمها بعد ذلك. 
فلعله في ذلك الوقت كان بقصد من يقصد التحليل» ثم بعد هذا بلغ 
عمر [رضي الله عنه] النهي عن التحليل» فخطب به وأعلن حكمه. 
كما خطب بالنهي عن المتعة وأعلن حكمهاء ولا يمكن أن يكون 
رخص في التحليل بعد النهي» لأن النهي إنما يكون عن علم بسنة 
رسول الله كله بخلاف ترك الإنكارء فإنه يكون عن الاستصحاب» 
وما نهى عنه رسول الله كلد ولعن فاعلهء فإنه لا يمكن تغيير ذلك بعد 
موتهء فثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في ذلك. 


المسلك الخامس 


[الفرق بين النكاح الشرعي وبين نكاح المتعة والتحليل]: 

أن الله سبحانه [وتعالى] قال بعد قوله: #الطَلَقٌ مَرّنَانَ* [البقرة: 
9] وبعد ذكر الخلع لين طَلَتَهَا كلا يل لم بن بَنْدُ عي تكح روا 
42 [المقرة 017 ونكاع :كةو الوتسة ابس سكاع عه 
الإطلاق» وليس المحلل والمستمتع بروجء وذلك لأن النكاح في اللغة 
الجمع والضم على أتم الوجوه. فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو الإيلاج 
الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين» وإن كان اجتماعاً بالعقود 
فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم . 


[أثر عن ابن عباس]: 
تدلغلن :ذلك أنابق عساس:؛ مضر. عن المفعة :واكان منشعها: 


لكين 


| : فى إثبات ا لم نكاح المتعة ): 


ا 


فأخبر رضي 
الدوام واللزوم» ولهذا لم يكن يثبت فيها شيء من أحكام النكاح 
المختصة بالعقد من الطلاق والعدة والميراث. وإنما كان يثبت فيها 
أحكام الوطءء وكذلك قال غير ابن عباس مثل ابن مسعود وغيره من 
الصحابة والتابعين: تَسَمَّ المتعةً النكاحٌ والطلاقٌ والعدةٌ والميراث» فإذا 
كان المستمتع الذي له قصد في الاستمتاع بها إلى أجل ليس بناكح» 
حيث لم يقصد دوام الاستمتاع ولزومه؛ فالمحلل الذي لم يقصد شيئًا 
من ذلك أولى أن لا يكون ناكحاًء وقوله بعد هذا: أنكحت أ 
تزوجت» وهو لا يقصد أن يطلقها بعد ساعة أو ساعتين»؛ وليس له 
فيها غرض أن تدوم معه ولا تبقى كذب منه وخداع؛. وكذلك قول 
الولي له: زوجتك أو أنكحتك» وقد شارطه أن يطلقها إذا وطئهاء 
وهذا هوالمعنى الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما حين سئل عن 
تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذلك السفاح. لو أدرككم عمر لنكل 
بكمء وقال: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة» إذا علم الله 
أنهنما أرادا أن يحلها له زهو معنى تؤل عمز: لا أوتن بمحلن ولا 


١ 1!‏ يد 7 ا 
محلل له إلا رجمتهما. 


5 الله عنه أنها ليست بنكاح لما لم يكن مقصودها 


و 


ويبين هذا أن الزوج المطلق في الخطاب إنما يعقل منه الرجل 
الذي يقصد مقامه ودوامه مع المرأة بحيث ترضى مصاهرته وتعتبر 
كفاءته ويطيب للمرأة ووليها أن يملكهاء وهذا المحلل الذي جيء به 
للتحليل ليس بزوج» وإنما هو تيس استعير لضرابه» والله عز وجل قد 
علم من المرأة ووليها أنهم لا يرضونه زوجاًء فإذا أظهروا في العقد 
قولهم: زوجناك وأنكحناك وهم غير راضين بكونه زوجاًء كان هذا 
تداعا واسفهؤاة يانانك" الله ستحانه.. 

يؤيد هذا أن الله سبحانه حرم هذه المطلقة حتى تنكح زوجا 


فس 


غيره» والنكاح المفهوم في عرف أهل الخطاب إنما هو نكاح الرغبة» 
لا يعقلون عند الإطلاق إلا هذاء ولو أن الرجل قال لابئه: اذهب 
فانكح فصار معلة لعذه أهل العرف غير ممتثل لأمر أبيه » وإنما 
يسمى ما دون هذا نكاحاً بالتقييدء مثل أن يقال: نكاح المتعة ونكاح 
مطلق اللفظط. وما يقتضيه من التقييد» والله سبحانه قد قال: # 
تمكح روجا 18 [البقرة: 170] ولم يرد به كل ما يسمى نكاحاً مع 
الإطلاق أو التقييد بإجماع الأمة» فإن ذلك يدخل فيه نكاح ذوات 
]| إليكا هو إلة الهه 


المحارم؛ فلا بد أن يراد به ما يفهم من لفظ النكاح عند الإطلاق في 


عرف المسلمين. 


[لا يصح إلحاق التحليل بالنكاح]: 


يقوي هذا أن التحريم قبل هذا النكاح ثايبت بلا ريب» ونكاح 
الرغبة رافع لهذا التحريم بالاتفاق» وأما نكاح المحلل فلا تعلمه مراداً 
من هذا الخطاب» ولا هو مفهوم مئه عند الإطلاق» فيبقى التحريم 
ابتاً حتى يقوم الدليل على أنه نكاح مباح» ومعلوم أنه لا يمكن أحداً 
أن يذكر نصا يحل مثل هذا | النكاحء ولم ثبت دخوله في اسم النكاح 
المطلق. ولا يمكن حله بالقياس» فإنه لا يلزم من حل نكاح الرغبة 
فناسب أن يباح له ذلك» وأما المحلل فليس له غرض في النكاح ولا 
إرادة لهء فلا يلزم أن يباح له ما لا رغب له فيهء إذ الإرادة مظنة 
الحاجة» فلا يلزم من إباحة الشيء للمحتاج إليه أو لمن هو في مظنة 
الحاجة إليه إباحته لمن يعلم من نفسه أنه لا إرادة له ولا قصد له في 
ذلك» بل هو راغب عنه زاهد فيهء لولا تطليق ذلك المطلق الأول 
وإعادتها إليه لم يكن له غرض في أن ينكح» وحل المرأة للمطلق 
الأول ليس هو المقصود بالنكاح. حتى يقول: هذه حاجة للناكح. 


رفس 


وإنما الحاجة هنا للمطلق» وذلك حرم عليه هذا. ثم [إن] تلك 
الحاجة لا تحصل بالنكاح» وإنما تحصل برفعه بعد وقوعهء فلم يكن 
له غرض في النكاح ولا فيما هو من توابع النكاح» وإنما غرضه نكاح 
زائل» والنكاح ليس مما يقصد بعقده الانتفاع بإزالة الملك كعقد البيع؛ 
وإنما منفعته منوطة بوجودهء فإذا لم يقصد به إلا أن يزيله لمنفعة 
الأول فليس عاقدأً لشيء من مقاصد النكاح» فلا يصح إلحاقه بمن 
يعقد النكاح لمقاصده هو أو بعضها. 

يوضح ذلك أن ما هو محظور في الأصل لا يباح منه إلا ما 
فيه منفعة كذبح الحيوان» فإنه قبل القتل محرعء وإنما أبيح قتله 
لمنفعة الأكل ونحوهاء فإذا قتل لا للانتفاع به كان ذلك القتل 
محرماًء وكذلك الأبضاع حرام قبل العقدء وإنما أبيحت بعد العقدء 
وأبيح العقد عليها للانتفاع بمقاصد النكاح والنفع بهاء فإذا عقد لغير 
شيء من مقاصد النكاح كان ذلك حراماً عبثاًء وإن كان قد قصد بهذا 
تحليلها لمن حرمت عليه فإن التحليل فرع لزوال النكاح» وزوال 
التكاح فرع لحصول النكاح» والنكاح فرع لإرادة مقاصده. فإذا جعل 
مقصده التحليل الذي هو فرع فرعه صار فرع فرع الفرع أصلاء وصار 
هذا كرجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي حتى تدْبَحَ هذه الشاق 
أو آلى من امرأته حتى تُدْبَحَ هذه الشاة» فقام هو أو غيره فذبحها 
لغير الأكل» ولم يقصد بها التذكية المبيحة للحم» وإنما قصد مجرد 
حل اليمين» فإن هذا الذبح لا يبيح اللحمء لأن الذبح إنما أباحه 
الشارع لمقصود حل اللحمء ثم قد يحصل في ضمن ذلك حل يمين 
وغيرهاء فإذا فات ذلك المقصود لم يثبت الحل بحال» وإن قصد 
كينا حوب 
[سرد الفرق بين النكاح المعروف وبين مسألة «التحليل»]: 

كذلك ههنا [هذا] النكاح له مقصودء فإذا لم يقصد كان الفرج 
حراماًء وإن قُصِد باستحلال الفرج شيء آخرء وقد سوى الله سبحانه 


ون 


بين الفروج والذبائح في قوله تعالى : 9يَطعام الَذِنَ وا الكتب حِلّ لد 
2 ِّ م الت 0 الا لكان 
بلص إِذ1 َاتَدسمُوهن ا 7 صن ]4 [التمناقدة: +8]"وكتذ لك سريف 
السنة م القديم يما في تحريمهما من المجوس ونحوهم. 
وفي الاحتياط فيهما إذا اشتبه مباح أحدهما بمحظوره» أو اشتبه السبب 
المبيح بغيره أو اختلط. كما دل عليه حديث عدي بن حاتم وغيره. 
نل مبالة التحليل أقبح من هذاء فإن الذابح هنا يمكنه أن يقصد الذبح 
المشروع» ويحصل في ضمنه حل اليمين» وحيث لم يقصد التذكية 
المبيحة فلم يقصد بالذبح أن يزيل التذكية بعد هذاء والمحلل لم 
يقصد شيئا من مقاصد النكاح» بل قصد رفع النكاح وإزالته. 

يقرر هذا أن الله سبحانه أطلق النكاح في هذه الآية» وفسره 
رسوله يكِةِ المبين مراده بأنه النكاح التام الذي يحصل فيه مقصود 
النكاح. وهو الجماع المتضمن ذوق العسيلة» فعلم أنه لم يكتف 
بمجرد ما يسمى نكاحاً مع التقييد» وإنما أراد ما هو النكاح المعروف 
الذي يفهم عند الإطلاق» وذاك إنما هو نكاح الرغبة المتضمن ذوق 
العسيلة» وهذا بين إن شاء الله تعالى. 

فإذا ثبت أن هذا ليس بنكاح» ثبت أنه حرامء لأن الفرج حرام 
إلا بنكاح أو ملك يمين» وثبت أنها لا تحل للمطلق إذ أن الله حرمها 
عليه حتى تنكح زوجاً غيره. 

المسلك السادس 

املاس فد ال 11 لها كلا يل لم من بَنْدُ عق تكح تدج 
0 00 طْلَقَهَا ملا جاع جَنَاحَ لهم أن ناكا إن ا أن ِقِيمَا حدود ”7 وَتَلْكَ 
حْدُودُ أله ئها لِتَْرِ يعلَمُونَ 467 [البقرة] يعني فإن طلقها هذا الزوج 
الثاني الذي نكحتهء فلا جناح عليها وعلى المطلق الأول أن يتراجعا 
إن ظنا أن يقيما حدود الله وحرف (إن) في لسان العرب لما يمكن 
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وقوعه وعدم وقوعهء فأما ما يقع لازماً أو غالبا فيقولون فيه (إذا). 
فإنهم يقولون: إذا احمر البسر فائتني» ولا يقولون: إن احمرء لأن 
احمراره واقع» فلما قال: #نَن طَلْمَهَاك علم أن ذلك النكاح المتقدم 
نكاح يقع فيه الطلاق تارة ولا يقع أخرى» ونكاح المحلل يقع فيه 
الطلاق لازما أو غالبا وإنما يقال في مثله: فإذا طلقها. 

ولا يقال: فالآية عمت كل نكاحء فلهذا قيل: #ثإن طَلَمَهَاك إذ 
من الناكحين من يطلق ومنهم من لا يطلق» وإن كان غالب المحللين 

لأنا نقول : لو أراد سبحانه ذلك لقال: «فإن فارقها» لأنه قد 
يموت عنهاء وقد تفارقه بانفساخ النكاح بحدوث صهر أو رضاع أو 
لعان أو يفسخه لعسره أو غيرها فتحل». لكن هذه الأشياء ليست بيد 
الزوج» وإنما بيده الطلاق خاصة.ء فهو الذي إذا قيل فيه: إن طلق 
حلت للأول دل على أن النكاح نكاح رغبة قد يقع فيه الطلاق وقد لا 
يقع ل نكاح دلسة يستلزم إيلتزم] وقوع الطلاق إلا نادراء ولو قيل: 
فإن فارقها دل ذلك على أن النكاح تقع فيه الفرقة تارة ولا تقع 
أخرىء ومعلوم أن نكاح الرغبة والدلسة بهذه المثابة» فيشبه والله أعلم 
أن يكون إنما عدل عن لفظ «فارق» إلى لفظ «طلق» للإيذان بأنه نكاح 
قد يكون فيه الطلاق» لا نكاح معقود لوقوع الطلاق. 

يؤيد هذا أن لفظ الفراق أعم فائدة وبه جاء القرآن في مثل قوله 
سبحانه: #تَأنيكؤضش يَمُوفٍ أو سَيَحوْهُنَ جَعرُوفي» [البقرة: ]17١‏ فلو لم 
يكن في لفظ الطلاق خصيصة لكان ذكره أولى» وما ذكرناه فائدة 
مناسبة يتبين بملاحظتها كمال موقع الخطاب . 


35 وه 


[نقاش لغوي حول مفهوم حرف «حثى» في آيات الطلاق والحيض لها 
متعلق بمسألة التحليل]: 

يبين هذا أن الغاية المؤقتة بحرف «حتى» تدخل في حكم 
المحدود المغياء لا نعلم بين أهل اللغة خلافا فيهء وإنما اختلف 


كا 


الناس في الغاية المؤقتة بحرف «إلى» ولهذا قالوا في قولهم: أكلت 
السمكة حتى رأسهاء وقدم الحاج حتى المشاة وغير ذلك : إن الغايات 
داخله قوير شك با بلي » فقوله سبحانه: قلا جل له ف بعد حم 
تمكح ربا خيرم [البقرة - :11] يكتفبى أنكا لا تتحل لد حنن تريجد 
الغاية التي هي نكاح زوج غيرهء وأن هذه الغاية إذا وُجدت انتهى 
ذلك التحريم الممدود إليها وانقضى» وهذا القدر وحده كاف في بيان 
حلها للأول إذا فارقها الثاني بموت أو فسخ أو طلاق» لأنه إذا نكحها 
زوج غيره فقد زال التحريم الذي كان قد حدث بالطلقات الثلاث» 
وبقيت كسائر المحصنات فيها تحريم آخر من جهة الطلاق» فإذا زال 
هذا التحريم بالفرقة لم يبق فيها واحد من التحريمين» فتعود كما 
كانت» إذ [أو] أنه أريد بنكاح زوج غيره مجموع مدة النكاح بناء على 
أن النكاح اسم لمجموع ذلك؛» كما يقال: لا أكلمك حتى تصليء فإن 
كان المراد هذا كان التقدير أنها لا تحل له إلا بعد انقضاء نكاح زوج 
غيره» ومعناه كمعنى الأول» فلما قيل بعد هذا #إتَإن طَلَّمَهَا» [البقرة: 
فلا بد أن يكون فيه فائدة جديدة غير بيان توقف الحل على 
الطلاق» وهو والله أعلم التنبيه على أن ذلك الزوج موصوف بجواز 
التطليق وعدم جوازه؛ أعني وقوعه تارة وعدم وقوعه أخرى. 

وإذا أردت وضوح ذلك فتأمل قوله سبحانه: ##وله َفَربوَشُنَ سس 
نا لون قري من حَنْث آرم نا 4 [التقرفة كن لم كان 
التطهير فعلاً مقصوداً جيء فيه بحرف التوقيت» ولما كان الطلاق هنا 
غير مقصود فيه جيء بحرف التعليق» فلو كان نكاح المحلل مما 
يدخل في قوله: عي تَتكمَ» [القرة: ١؟]‏ لكان هو الغالب على 
نكاح المطلقات ثلاثا» وكان الطلاق فيه مقصوداًء فكان بمنزلة تلك 
ل لكن لما لم يكن كذلك فرق الله بينهما في تلك الآية لما توقف 
لجل على كترظين قال 309 موقو حي اتثليزة. قاذ علهرة 4 فنين أن 
ذلك التحريم الثابت بفعل الله زال بوجود الطهرء ثم بقي نوع آخر 


وفنا 


أخف منه يمكن زواله بفعل الآدمي». بين حكمه بقوله: #8فَإِدَا تَطْهرَنَ 
ومح 4 وهنا لم يرد بقوله : إن عللتها4 [البقرة: +10؟] يبان توقف 
الحل على طلاقهاء لأن ذلك معلوم قد بينه بقوله في المحرمات: 
#والْمخصكت مِنّ ألِنْسَةِ» [النساء: 5؟] ولأن الطلاق ليس هو الشرطء 
وإنما الشرط أي فرقة حصلت, ولأن الطلاق وحده لا يكفي في الحل 
حتى تنقضي عدة المطلقء. وعلم الأمة [الأئمة] بأن المزوجة 
[المتزوجة] لا تحل أظهر من علمهم بأن المعتدة لا تحل» فلو أريد 
هذا المعنى لكان ذكره العدة أوكد. 

الطلاق» ثم في ذكره بحرف «إن» وما ذاك والله أعلم إلا لبباف: أن 
النكاح المتقدم المشروط هو الذي يصح أن يقال فيه: #تَن طَلَمَهَا4 
ونكاح المحلل ليس كذلك والله أعلم. 


فظهر أنه لا بد من ذكر فائدة في ذكر هذا الشرط في تخصيص 


المسلك السابه 


[النكاح المعروف في الرجعة إليه شروط بإقامة حدود الله والتحليل ليس 
فيه ذل 000 

قوله سبحانه [وتعالى]: #قلا نح عَلَهِمَآ أن يَرَاجَعآ إن ظنَاآ أن 
نعكا در اك 4 لسع +118 ] قال :هذا ينه أن قال حاف ©« مدا 
مآ ءوشن عي إل أن ين ألا يتما حذوة لله ين حِنمّ ألا يتم 
عُدُود مه دلا جتََ عَلهِمَا فنا أفَْدَتْ بد ينك خدُوة أله لا سصَتَدُوها ومن يتمد 
مُدُود أله مَأَوَْيِكَ هُمُّ اموه [البقرة: 114] فأذن [الله] سبحانه في 
فديتها إن خيف أن لا يقيما حدود الله. لأن التكاح له حدودء وهو ما 
أوجب الله لكل من الزوجين على الآخرء فإذا خيف أن يكون فى 
اجتماعهما تَعَدَ لحدود الله كان افتداؤها منه جائزاء ثم ذكر ا الطالفة 
الثالثة» ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجاً غيره» ثم طلقهاء فلها أن تراجع 
زوجها الأول إن ظنا أن يقيما حدود الله فإنما أباح معاودتها له إذا 


7 


ظنا إقامة حدود الله؛ كما أنه إنما أباح افتداءها منه إذا خافا أن لا 
يقيما حدود الله. لأن المشروط هناك الفداء؛ ويكفى فى إباحة الفرقة 
محرت الحو انق الكقاب وز ممفرورط نكا لكا مه ولد مدان انين 
من ظن الطاعة. وإنما شرط هذا الشرط هناء لأنه قد أخبر عنهما 
أنهما كان يخافان أن لا يقيما حدود الله فلا بد مع ذلك من النظر 
إلى تلك الحال» هل تبدلت أو هي باقية؟ بخلاف الزوج المبتدأء فإن 
ظن إقامة حدود الله موجودة. لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا. 
ونظير هذا قولّه سبحانه: #اوَُْولبُنَ لحن رين في ذَلِكَ إِنْ أَرادرا 
إخكسا4 [التقرة: م؟ ؟] لأن الطلاق غالبا انما فاذا 


اودجالقد إنما يكون عن شرء فإ 
ارتجعها مريداً لشر بها لم يجز ذلك» بل يكون تسريحها هوالواجب» 
لكن قال هناك: ##آحن رَيْهِنَّ4 فجعل الرد إلى الزوج خاصة. لأن 
الكلام في الرجعيةء وقال هنا: #أن يَرَاجَعَآ4 [البقرة: ٠؟]‏ فجعل 
التراجع إلى الزوجين جميعاًء لأن الكلام في المطلقة ثلاثاً» وهي لا 
تحل بعد الزوج الثاني إلا بعقد جديد موقوف على رضاهاء وكان فى 
هذا دليل على أن هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية 7 
ثالثة كما قال ابن عباس وغيره. 


5 35 
امم 


ال لي ل 
النكاح الذي يحتاج فيه إلى إقامة حدود الله في المعاشرة. ونكاح 
المحلل ليس [هو] من هذاء فإنه إذا كان من نيته أن يُطلقها عقب 
وطئها فليس هناك عشرة يحتاج معها إلى إقامة حدود الله فلا يكون 
هذا الظن شرطأ فيه» وهو خلاف القرآن. 

ويظهر ذلك بما لو أراد المطلق الأول أن يحلها للمطلق الثانى. 
فإن الله سبحانه إنما أباح ليما أن شر انها إذا [إن]:ظنا أن 52 
حدود الله؛ ونكاح المحلل لا يحتاج صاحبه أن يظن ذلك. 


ون 


فإن قال قائل: بل اشترط ذلك في نكاح المحلل. 

قيل له: إذا قال لك المحلل: أنا من نيتي أن أطأها الساعة 
وأطلقها عقب ذلك». وكذلك هي من نيتها ذلك. فهل يباح لنا ذلك 
مع أنا إن أقمنا لم نظن أن نقيم حدود الله فإن قال: نعم خالف 
كتاب اللهء وإن قال: لا بطل مذهبه وترك أصله. 

يبين ذلك أن غالب المحللين أعني الرجل المحلل والمرأة لا يظنان 
أنهما يقيمان حدود الله. لأن كل واحد منهما لا رغبة له فى صاحبهء 
تنا زوش للقارعدة .ومن كان عله نه كاتد يتان أن قي ججلارنة الله 
معهء لا سيما إذا تشارطا على ذلك» ولا يجوز أن يقال: المعتبر فى 
كام بجحل انايكاه إكائة درم الله فى الراعة الح زعاشتريها فيها 
فقطء لأنه من المعلوم أن حسن العشرة ساعة ويوماً لا يعدمه أحد من 
الناس في الأمر العام» فإن كان هذا هو المشروط» فهذا حاصل لكل 
أحد»ء فلا حاجة إلى اشتراطه. وهذا بين إن شاء الله [تعالى]. 

وقد روي عن مجاهد في قوله: #إن ظَنَآ أن يقيمًا حو للد 4 
(الشرة: ]تقال + إن هلها أن تكاهيها على غير ذلشة هواراد 
ِالدّلْسَةِ التحليل. 

ومعنى كلامه والله أعلم إن علم المطلق الأول والزوجة أن 
النكاح الثاني كان على غير ذدُلْسَّةٍَء فحينئذ إذا تزوجها بحيث يكون 
يظن أن يقيم حدود الله من الطلاق الأول والنكاح الذي بعدهء ثم 
الطلاق والنكاح أيضاًء أما إذا تزوجها نكاح دُلْسَةٍ وطلقهاء ثم تراجعا 
لم يكونا قد ظنا أن يقيما حدود الله التي هي تحريمها أولاء ثم حلها 
للثاني. ثم حلها للأول» فعلى هذا تكون الآية عامة في ظن صحة 
النكاح وظن حسن العشرة» وأحد الظنين لأجل الماضي والحاضرء 
والآخر متعلق بالمستقبل. 

ولهذا والله أعلم لم يجعل الظن علماً هناء فلم يرفع الفعل حتى 


م 


تكون «أن» الخفيفة من الثقيلة الدالة على أن الظن يقين» بل نصب بأن 
الخفيفة ليعلم أنه على بابه» ولأن كون الزوج الثاني لم يكن محللا قد 
لا يُتيّقن» وإنما يعلم بغالب الظن» وعلى هذا ففي الآية حجة ثانية 
من هذا الوجه. 
المسلك الثامن 

[أن طلاق الزوج الثاني «المحلل» سبب لحل المطلقة والرجعة مقصودها 
المقام مع الزوج لا فراقه]: 

قوله سبحانه [وتعالى]: ##9وَإدًا طلقم لِنسَء مْلْسنَ أَجَلَهْنَّ أنيؤهرى 
وف أذ سَرْحَهُنَ يترون ولا مُيكرمُنَ ناا لِتَنَدُوا ومن يَنْمَلْ دَلِكَ فَقَد 


“كه 
: له لور 


7 نَفْسَاٌ 3 تَتَحِددأ ايت أله 01 [البقرة : "١‏ ؟|]. 


وقد روىي ابن ماجه والوطه رسادسيية عيابي ابردة عن أبي 
موسى عن النبي كله قال : (ما ال َم يعون بخدودٍ الله وَيَسْتَهْزِئُونَ 
بأياته» طَلَنْتك رَاجَعْتَكَ طَلّقْئّك رَاجَعْتُكَ) . 

وفى لفظ لابن ماجه: « خَلْعْتُك 7 جَعْتك70, 

وقد روي مرسياة” ع أبن بردة. 

فوجه الدلالة أن الله سبحانه حرم على الرجل أن يرتجع المرأة 
يقصد بذلك مضارتها بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة 
ثم يرتجعها ثم يطلقها قبل جماع أو بعده. د ار 
العدة. ثم يرتجعها ثم يطلقهاء » فتصير العدة 3 تسعة أشهرء أو]ا هكذا 
فسره عامة العلماء من الصحابة والتابعين» وجاء فيه حديث معستك . 

ومعلوم أن الفعل ا لو وقع اتفاقاً من غيل قصك نه ببأن ورتجهها 
راغباً فيهاء يتان ل لتطافياء ثم يبدو له فيرتجعها راغباً. ثم يبدو 


.)١1١١( الصفحة‎ )١( انظر التعليق‎ )١( 
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له فيطلقهاء لم يحرم ذلك عليه؛ لكن لما فعله لا للرغبة.» لكن 
لمقصود آخرء وهو أن يطلقها بعد ذلك ليطيل العدة عليها حرم ذلك 
عليه. وتطويل العدة هنا لم يحرمء لأنه في نفسه ضررء فإنه لو كان 
كذلك لم يحرم [لحرم] وإن لم يقصد الضرر كالطلاق في الحيض أو 
بعد الوطء قبل استبانة الحمل» وإنما حرم لأنه قصد الضررء فالضرار 
هنا إنما حصل بأن قصد بالعقد فرقة توجب ضررا لو حصل بغير قصد 
إليه لم يكن سببه حراماًء كما أن المحلل قصد بالعقد فرقة توجب 
تحليلاً لو حصل بغير قصد لم يكن سببه حراماًء فإما أن يكون القصد 
لغير مقصود العقد محرماً للعقد أو لا يكونء فإن لم يكن محرما 
للعقد. والفعل المقصود هنا وهو الطلاق الموجب للعدة ليس محرما 
في نفسهء فيجب أن يكون صحيحاً على أصل من يعتبر ذلك. وهو 
خلاف القرآن» وإن كان محرماً للعقد فيجب أن يكون نكاح المحلل 
باطلاء وذلك أن الطلاق المنضم إلى النكاح المتقدم يوجب العدة 
المحرمة لنكاحهاء ويوجب حلها للزوج الأول» فلا فرق بين أن يقصد 
بالنكاح وجود تحريم شرع ضمناً أو وجود تحليل شرع ضمناًء فإنه ما 
شرع الله من التحريم أو التحليل ضمناً وتبعاً لا أصلا وقصداً متى أراده 
الإنسان أصلاً وقصداًء فقد ضاد الله في حكمه. 


يوضح ذلك أن الطلاق سبب لوجوب العدة وإذا وقع كانت 
العدة عبادة لله تثاب المرأة عليها إذا قصدت ذلكء كما أن طلاق 
الثاني سبب لحل المطلقة» والرجعة مقصودها المقام مع الزوجة لا 
فراقهاء كما أن النكاح مقصوده ذلك» ولكن في العدة ضرر بالمرأة. 
يُحْتَمَلُ من الشارع إيجاب ما يتضمنه؛ ولا يُحْتَمَل من العبد قصد 
حصوله. وكذلك في طلاق الزوج الثاني حل لمحرم»ء وزوال ذلك 
التحريم يتضمن زوال المصلحة الحاصلة في ذلك التحريم» فإنه لولا 
ما فى تحريمها على المطلق من المصلحة لما شرعه الله.» وزوال هذه 
المقيليية سنن الساره الارضمها شيف ولأ تك مك العية 


سن 


قصد حصوله. ولا فرق في الحقيقة بين قصد تحليل ما لم يشرع 
تحليله مقصوداً وبين قصد تحرري يم ما لم يشرع تحريمه مقصوداء والله 
أعلم . 

وهذا الوجه قد تقدم التنبيه عليه في قاعدة الحيل» وإنما ذكرناه 
هنا لخصوصه في النكاح والرجعة. 

المسلك التاسع 

[بيان أن «المحلل» ليس مقصوده كالنكاح المعروف من المقام لإقامة 
حدود الله وإنما هو الاستهزاء بآيات الله في فعلته تلك]: 

قوله سبحانه: #ولا تَتَُِوَا ايت أله هزبا4 [البقرة: ١؟]‏ ومن 
آيات الله شرائع دينه من [في] النكاح والطلاق والرجعة والخلع. لأنها 
الطرائق [الطريق] التي يحل بها الحرام من الفروج أو يحرم بها 
الحلال»؛ وهي من دين الله الذي شرعه لعباده. وكل ما دل على 
أحكام الله 5 من آياتهء والعقود دلائل على الأحكام الحاصلة بهاء 
وذكره هذه الأية بعد أن أباح أشياء من هذه العقود وحرّم أشياء دليل 
على أنها من الآيات» وإلا لم يكن ذكرها عقب ذلك مناسباً. 

وعن أبي يذ عن أبي موسى عن النبي كِهُ أنه 0 هما بَالَ 
ْوَام ون بحُدودٍ الله وَيَسْتَهْرِئُونَ بآياته طَلَفْنُكِ رَاجَعْتُك 4 شيك 
رَاجَعْتّكَ) رواه ابن ماجه وابن بطة. وفي لفظ له: فتك رَاجَعْتَكَ 
طلفكاك: واخ ج130 


وهذا دليل بين على أنها من آياته» وإذا كانت من آياته فاتخاذها 
هزواً فِعْلّها مع عدم اعتقاد حقائقها التي شرعت هذه الأسباب لهاء 
كما أن استهزاء المنافقين أنهم ظوَإِدًا لَقُوا أن ءَامَُوا مَالُوَا دَامَنَا وَإِدَا 
َلَوا إل سَيطِبنِهَ كلو إِنَا مَمكُم إِنَمَا [كَنُ مستَبْزِموة]1» [البقرة: ]١54‏ 
)١(‏ انظر التعليق المتقدم )١(‏ الصفحة .)١١١(‏ 


كنانا 


0 الإيمان غير معتقدين حقيقتهاء بل مظهرين خلاف ما 
٠‏ فكل من أتى بالرجعة غير قاصد بها مقصود النكاح؛ بل 
0 أو لعحوه» أو أتى بالنكاح غير قاصد به مقصود النكاح» بل 
التحليل ونحوه» فقد اتخذ آنائك الله هزواء حيث تكلم بكلمة 0 
نفاق في 0 فإن قول الزسيانة: اما كقوله : تزوجت » اد 
عما في باطنه من الاعتقاد المتضمن للتصديق والإرادة من وجه) وهو 
من وجهء فإذا لم يكن صادقا فى الإخبار عما فى باطنه من الإعتقاد. 
إذلا تصديق معه ولا إرادة له. ولا هو داخل فى حقيقة الإيمان 
والنكاح» بل إنما تكلم بكلمة ذلك لحصول بعض الأحكام التي هي 
من توابع ذلك» فليس هو صادقاً في هذه الكلمة» لا من حيث هي 
إنشاء ولا من حيث هي إخبارء وذكره [في] هذه الآية بعد قوله 


إلسماع كان هد 2 تي 


سبحانه: ولا مُِكوْهْنَ ضْرَانًا لَتَمتَدُوا * [البقرة: 8161] لين على أن 
إمشاكية قرا را هين د [آيات] الله هزواء وما ذاك إلا لأن الممسك 
تكلم بالرجعة وهو غير معتقد لمقصود الرجعة» بل ليطلقها بعد ذلك 
والنكاح ليس المقصود بعقده أن يزال» وكذلك المحلل غير معتقد 
لمقصود النكاح. بل إنما نكح ليطلق» والطلاق ليس هو المقصود 
بالنكاحء ولا من المقصود به. 

وإذا ثبت أن التحليل من اتخاذ آيات الله هزواً ثبت أنه حرامء 
ثم يلزم من تحريمه فساده بابطال مقصود المحلل من ثبوت نكاحه ثم 
نكاح المطلق» وهذا الوجه قد تقدم ذكره بطريق العموم في القاعدة 
الأرنى في الامعلال اكاك ادير م رقي رون آنا الشاطيانا: 
[المقاصد] في العقود معتبرة» وإنما ذكر هنا لأن الكتاب والسنة دلا 
على النهي عن الاستهزاء في النكاح بخصوصه. فلذلك ذكر في الأدلة 
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العامة والخاصة. [ثم] لما دلت هذه الآية على إبطال الاستهزاء 
بآيات الله وكان ذلك يدخل في الهازل والمحلل أبطل على كل منهما 


مقصوده» ومقصود الهازل أن لا ينعقد النكاح. فصحح عقذده») 
ومقصود المحلل هو التحليل فلا يحصل» والله أعلم . 
المسلك العاشر 


[أن المقاصد والنيات معتبرة في العقود كاعتبارها في العبادات]: 

أنه قصد بالعقد غير ما شرع له العقدء فيجب أن لا يصحء 
وذلك لأن الله سبحانه شرع العقود أسباباً إلى حصول أحكام مقصودة. 
فشرع البيع سببا لملك الأموال بطريق المعاوضة» والهبة سبباً لملك 
المال تبرعاء والنكاح سببا لملك البضع والخلع سبباً لحصول البينونة» 
فحقيقة البيع والهبة ومقصودهما المقوم لهما الذي لا قوام لهما بدونه 
انتقال الملك من مالك إلى مالك على وجه مخصوصء وملك المال 
هو القدرة على التصرف فيه بجميع الطرق المشروعة» وحقيقة النكاح 
ومقصوده حصول السكن والازدواج بين الزوجين لمنفعة المتعة 
وتوابعها ونحو ذلك» وحقيقة الخلع ومقصوده حصول البيئونة بين 
الزوجين وأن تملك المرأة نفسهاء فإذا تكلم بالكلمات التي هي صورة 
هذه العقود غير معتقد لمقاصدها وحقائقها بحيث يعلم من نفسه أنه إذا 
ثبت حقيقة العقد لم يرض بذلك لم يصح العقد لوجهين: 

أحدهما: أن الله سبحانه اعتبر الرضا في البيع» فهو في النكاح 
أعظم اعتباراء والرضا بالشيء إرادة له ورغبة فيهء فمن لم يكن مريداً 
ولا راغب في مقصود العقد لم يكن راضياً به. فلا عقد له. 

الثاني: أن عقد المكره لا يصح مع أنه قد تكلم بالعقد. وما 
ذاك إلا لأنه قصد بلفظ العقد دفع الضرر عن نفسه لا موجب ذلك 
اللفظ كما قصد الناطق بكلمة الكفر مكرها دفع العذاب عن نفسه لا 
حقيقة الكفرء وكذلك المخادع مثل المحلل ونحوهء قصد بلفظ العقد 
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رفع التحريم بأن يطلقهاء لا موجب ذلك اللفظء فهو كنطق المنافق 
بكلمة الإيمان كما أن الأول كنطق المكره بهاء فكلاهما لم يثبت في 
حقه حكم هذا القول. لأنه قصد به غير موجبهء بل إما بعض توابع 
موجبه أو غير ذلك» لكن المكره مكلون 4 الآنه متعه ول عليه السيسة عرد 
خارج» والمخادع غير معذور» إذ هو محمول عليه بسبب من نمسه. 


ونكتة هذا أن القصود والنيات معتبرة فى العقود كاعتبارها في 
اهادي زان "اعمال «القاك )40 سس تطده بالكقةغين الجقصير: 
ا الحقدة نل اقطيد نه شيعا آخر» أراة أن: يتوسل 
بالعقد إليه» فهو مخادع بمنزلة المرائي الذي يقصد بالعبادات عصمة 
دمه ومالهء لا حقيقة العبادة» وإن كان هذا مقصودا تابعاء لكنه ليس 
هو المقصود الأصلي» وقد تقدم تقرير هذا الوجه في الأدلة العامة؛ 
لكن ما كان من تلك الأدلة لا يمس بخصوصه مسألة التحليل لم 
تذكره» وما دل عليها خصوصا كما دل على قاعدة الحيل عموما 
ذكرناه» لأن تلقي الحكم من دليل يقتضيه بعينه أقوى من تلقيه من 
دليل عام . 

المسلك الحادي عشر 

[بيان أن تحريم المطلقة ثلاثاً على زوجها حتئ تنكح زوجاً غيره إنما 
لحكمة من الله تعالى واختبار لعباده بذلك الحكم]: 

أن الله سبحانه حرم المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره. 
ومعلوم أن الله سبحانه إنما حرم ذلك لاشتمال هذا التحريم على 
مصلحة لعباده وحصول مفسدة في حلها له بدون الزوج الثاني أو 
ابتلاء وامتحاناً لهم» ليميز من يطيعه ممن يعصيهء وقد قيل: كان 
الطلاق في الجاهلية من غير عددء كلما شاء الرجل طلق المرأة ثم 
راجعهاء فقصر الله الأزواج على ثلاث تطليقات» ليكف الناس عن 
الطلاق إلا عند الضرورة» فإذا علم الرجل أن المرأة تحرم عليه 


كن 


بالطلاق كف عن ذلك إلا إذا كان زاهداً ذ فى المرأة» فإذا كان هذ 
التحريم يزول؛ بأنه فرعي اشن ارا التق ايا الغراك ويُغطى 
ا على ذلك؛ كان زوال هذا التحريم من أيسر الأشياءء فما أكثر 
من يريد أن يطأ ويبذل! فكيف إذا أَعطِيَ على ذلك جنا راهنا 
قال عليه : «لا لاطي الِيَهُودُء ان مَحَارِمَ الله بأذنَى 
الجيّل» فإن أدنى حيلة من الحيل يمكن استحلال الحرام بهاء وإذا كان 
التحريم متش نملك يطان: خلفه ردقه المفاسد عنهم يزول بأدنى 
سعي غير مقصودء لم يكن فيه كبير فائدة ولا مصلحةء وكان إلى 
اللعب أقرب منه إلى | الجد كما تقدم تقرير ذلك في الأدلة العامة. 

فإذا قيل: إن هذا بعلزل 316 حاف اذ المراء تحرم على زوجها 
حتى ينزو عليها فحل من الفحول وإن لم يكن له رغبة في نكاحهاء 
بل تغلى غلئ ذلك لجعلا لكن لا جد فق أن نطيير “ضور اعفن 
والتزام المهرء والأعمال بالنيات» فيكون قائل هذا قد ادعى أن الله 
حرم المطلقة ثلاث حتى توطأ وطءً شبيهاً بالزناء بل هو زناء فإن هذا 
معناه معنى الزناء إذ الزاني هو من يريد وطء المرأة بدون النكاح الذي 
هو النكاح» ولهذا قال ابن عمر [رضي الله عنهما] وقد سئل عن 
التحليل: هو السفاح» لو أدرككم عمر لنكلكمء وفي رواية عنه: كنا 
نعده على عهد رسول الله كَكَِةِ سفاحاً. 

وقال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا 
رجمتهماء وشبهه النبي كَل بالتيس المستعارء إذ المقصود وطؤه لا 
ملكهء كذلك هذا لحلل إنما يقصد منه الوطء المجردء لا أحكام 
العقد الذي هو الملك. 
[بيان أن مسألة «التحليلء جرّأت أهل الملل الأخرئ أن يعيّروا أهل ديننا به 
ويُشينوا دين الإسلام بسببه]: 

ولما رأى كتير من اهل الكتات: أن يعض المسلسين: يفول* إن 
المطلقة تحرم حتى توطأ على هذا الوجهء وقد رأى أن معنى هذا 


ودين 


معنى الزناء و عتسيسا أن هذا مه من الدين الماك خحو3 0000 الله عَكئد 
تجاهل ليد اخدريكر المطاطين بهذاء ويقول: دينهم أن 


ذكر ذلك أبو يعقوب الجوزجاني وبعض المالكية وغيرهم» حتى 
اعتمد بعض أعداء الله النصارى فيما يهجو به شرائع الإسلام على 
مسألة التحليل» وأخذ ينفر أهل دينه عن الإسلام بالتشنيع بهاء ولم 
يعلم عدو الله أن هذا لا أصل له في الدين» ولا هو مأخوذ عن 
السابقين ولا عن التابعين لهم بإخسان» بل قد حرمه الله ورسوله. 


قال أبو يعقوب الجوزجاني: وأقول: إن دين الإسلام دين الله 
الذي اختاره واصطفاه وظهرة. وهو حميق بالتوقير والصيانة ممأ لعله 
يُشينه [من علة تشينه] وأن ينزه عما أصبح أفناء 0 من أهل الذمة 
يعيرون به المسلمين» على ما تقدم من النهي عن سول الله كك . 

وبالجملة فهذا بين لمن تأمل وأتصف» فإن دين الله أزكى وأطهر 
من أن حرم فرجا سر الفروح» حصني يستعار له يس من التيوس يذ 
بيرغب 2 نكاعهنه ولا [فى] مصاهرته ولا يراد بقاؤه م المرأة أصاء 
فينزو عليهاء وتحل بذلك» فإن هذا بالسفاح أشبه منه بالنكاح» بل هو 
سفاح وزنا كما سماه أصحاب رسول الله كله فكيف يكون الحرام 
محللا؟ أم كيف يكون الخبيث مطيبا؟ أم كيف يكون النجس مطهرا؟ 
وغير خاف على من شرح الله صدره للإسلام» ونقد قلبه بالإيمان أن 
هذا من أقبح اماف أ بيات عاقل» فضلاً عن شرائع 
الأنبياء ايه سسماأ أفضل الشرائع وأشراكفك المناهح , واللّه سبخانه وتعالى 
أعلم وأحكم من ٠‏ أن يشرع مثل هذاء ولما رأث القلوس السليمة والفطر 
لسحتيمة آنا حقيقة هذا حقيقة السفاح 7 لتخا لم للق لله بال فصار 
يتولد من فعل هذا من المفاسد أضعاف مفاسد المتعة. وهذا هو: 
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المسلك الثانى عشر 

وهو أن جواز التحليل قد أفضى إلى مفاسد كثيرة وصار مظنة 

[منها:] وهو أن بعض التيوس المستعارة صار يحلل الأم وابنتها 
على ما أخبرني به من صدقتهء لأنه قد نصب نفسه لهذا السفاحء فلا 
يميز من المنكوحة؟ ولا له غرض في المصاهرة حتى يجتنب ما 
سعرمتة . 

ومئلها: أنه يجمع ماءه في رحم أكثر من أربع نسوة ) بل أكثر 
الى عدن وهو ما أجمع الصحابة على تحريمه كما رواه عبيدة 
السلماني وغيرهء وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز إذا كان الطلاق 
رجعيا . 

ومنها: أنه [أن] كثيراً منا يتواطأ هو والمرأة على أن لا يطأهاء 
إذ ليس له رغبة فى ذلك. .والمرأة لا تعده زوجاً فتدكشف أو تستحيى 
أو تهاب أن تمكنه من نفسها لاستشعارها أنه لم يتخذ زوجاً. 

ومنها: أنه غالبا لا يكون كفواً للمرأةء ونكاح البيرأة من غير 
كفء مكروه أو مشروط افيه رضا الأولياء أو باطل » انا يا يراعى 


[بيان فضائح وجهالات وبلايا صدرت من أهل التحليل]: 

إذا كان التحريم يزول بتيس يُعْطى ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثرء حتى 
فقالت له المرأة: وأي ىع تريد فعلت» وتأخد [أجهذت] تسامح 
لعلمه بأن الولي لا يزوجها من ذلك الرجل» ونكاح الهرأة من غير 
كفءٍ بدون إذن الولي من أبطل النكاح وأعظمه مراغمة للشريعة. 
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ومما آل به استخفاف شأن التحيل 0 ل 0 0 إلى 


اعتقدوا أنه [أنها] إذا ولدت ذكراً حلت لهء واعتقد بعضهم أنه إذا 


وطئها بقدمه حلت» واعتقد بعضهم أنه إذا وطئ فوق سقف هي تحته 
حلت» واعتقد بعضهم أنه إذا صب دهناً فوق رأسها حلت.». كأنهم 
شبهوه بصب المني . 


حدثني بهذه الأشياء ل له خبرة بهذه الأشياء بها من النساء 
اللواتي تفضي النساء إليهن بأسرارهن» وحله بالأول مستقر في تفوس 
كثير من الجهال حتى بلغني أن الشيخ أبا حكيم النهرواني صاحب أبي 
الخطاب حضر حلقته شيخ نبيل الصورة» فأكرمه؛. وسئل الشيخ أبو 
حكيم عن المطلقة ثلاثاً إذا ولدت ولداً ذكراً هل تحل؟ فقال: لاء 
فقال له الشيخ: أنا أفتي أنها تحل من البصرة إلى هناء فقال له الشيخ 
أبو حكيم: ما زلت تفتي بغير دين الإسلام أو كما قال. 


فالظل إلى هلاه القضائخ: الى :"فيه اتهدام اتريعة الإستلام عبد كتير 
من العامة أصلها ‏ والله أعلم ‏ ما ألقي إليهم ابتداءة من أن المطلقة 
ثلاثاً تحل بنكاح خارج عن النكاح المعروف» وإلا فلو أن المطلقة لا 
تنكح إلا كما تنكح المرأة ابتداءً لم يُشْبه النكاح الذي هو التكاح بشيء 
من هذه القبائح كاشتباه التحليل به. 
ومن مفاسده أن المرأة المطلقة إذا لم تنكح التيس نكاح رغبة لم 
يكن لها غرض من الولادة منهء ولا أن يبقى فيما بينهما علاقة» فربما 
قتلت الولدء بل لعل هذا وقع كثيراً أو دائماء وكثير منهن تستطيل 
العدة فإما أن تكتم أو تكذب». وما ذاك إلا لأنه [يتوالى عليها] عدتان 
ليس بينهما ما تعده نكاحاء وهى شديدة الرغبة في العود إلى الأول» 
ولو أنه القت اليتهنا اليا , العود إلى الأول إلا بعد نكاح تا 
يا ع ” باسن- من 4 ع © ( 


الكل 


ومن ذاك على ما بلغني أن رجلا ترك من حَلُلَ امرأةٌ في بيته 
فلما خرج دعته نفسه إلى أن راود المرأة عن نفسها وقال: إن الحل لا" 
يتم إلا برجلين» وما ذاك إلا لأنه [لما] رأى غيره قد أتى بالسفاح 
دعته نفسه إلى التشبه بهء إذ النفوس مجبولة على التشبهء ولو أن ذلك 
الرجل أحصن فرج المرأة ونكحها نكاح المسلمين لم يحدث هذا نفْسَه 
بالتشبه به في تلك المرأة. 


ومن ذلك أن تجويز التحليل قد أفضى إلى ما هو غالب في 
التحليل المظهر بين الزوجين أو لازم له من الأمور المحرمةء» وهو أن 
1 أة المعتدة لا يحل لأحد أن يصرح بخطبتها في عدتها إلا أن يكون 
ممن يجوز له نكاحها في العدة كما دل عليه الكتاب وأجمعت عليه 
الأمةء قال الله تعالى: ظو مَرْمُوا عَقَدَةَ يكاج حور حَقِّ يلم أ الكت 
#1 (السقيية :20 رف كان قبل هذا: 2 جُمَاحَ عَلِنَكُمَ فيا 
ل م ختطر ب أشكة ع 14 43 

نَيُنّ ولكن لا وَاعَدوْسن اير 4 [القرة :7498 ]ونا التعريضن اليكو 
ما ا وح اج م 
زعتل المطلفة. ثلاثا عبد العمهون»- فأما المرأة المترويعة قلا يجوز أن 
تخطب تعريضاً ولا تصريحاً [تصريحاً ولا تعريضاً]ء بل ذلك تخبيبٌ 
للمرأة على زوجهاء وهو من أقبح المعاصيء والمطلقة ثلاثاً أحرم 
على المطلق من المزوجة؛ فلا يجوز له أن يصرح بخطبتها ولا 
يعرضء. لا في العدة ولا بعد العدة. ثم إذا تزوجها رجل لم يجز له 
أن يصرح بخطبتها ولا يعرض حتى يطلقهاء ثم إذا طلقها لم يجز 
التصريح بخطبتها حتى تنقضي العدة» وإنما يجوز التعريض إذا كان 
الطلاق ثلاثاً عند الجمهورء فإن كان الطلاق بائناً ففيه خلاف مشهورء 
وإن كان رجعياً لم يجز وفاقاًء وقد أفضى تجويز التحليل إلى أن يطلق 
الرجل المرأة ثلاثاء فيواعدها في عدتها على أن يتزوجها بعد التحليل» 
ويسعى هو في هذا التحليل» وربما أعطاها ما تعطيه للمحلل» وأ 
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عليها مدة العدتين إنفاقه على زوجته» فيا سبحانه الله أين مواعدتها 
على أن يتزوجها وهي في العدة من غيرهء وقد حرمه الله من مواعدتها 
عن أن معروسيها في الددة درحين» بون مقن علي اليه هذا 
ركوب للمحرم مكرراً مغلظاً. ومن شرح الله صدره للإسلام علم أن 
الفعل إذا كان مظنة لبعض هذه المفاسد حسم الشارع الحكيم مادته 
بتحريمه جميعه» ألا ترى أن النبي كله لما استأذنه وفد عبد القيس في 
الانتباذ في وقات معي 11 لز حويت كم في هَذِه لجَعَلْئُمُوهَا مِثْل 
هَذِوء ثم يَشْرِبٌ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَضْرِبَ ابْنَّ عَمْهِ بِالسّيْفِه أو كما 
قال كَكِنةِ وفي القوم رجل قد أصابه ذلك» قال: فسترت رجلي حياء 
من النبي كَل فحرم الله ورسوله قليل الخمر وكثيرها وحكم 
بنجاستهاء ونهى عن الخليطين وعن شرب النبيذ بعد ثلاث وعن 
الأوعية المقوية» كل ذلك حسماً للمادة» وإن كان الفساد التام هو 
شرف المسكر. لأن القليل:من ذلك يقتضى الكقير طبعاً:. فكذلك 
أصل التحليل لما كان مفضياً إلى هذه المفاسد كثيراً أو غالبا كان الذ 
يقتضيه القياس تحريمهء وقد تقدم في مسلك الذرائع شواهد كثيرة لهذا 


الأصل . 
[ «التتعليل» أشر هي نكام المتعة |: 


واعلم أنه ليس في المتعة شر إلا وفي التحليل ما هو شر منه 
بكثير» فإن المستمتع راغب إلى وقت فيعطي الرغبة حقهاء بخلاف 
المحلل. فإنه تيس مستعار»ء فمن العجب أن يشنع على بعض أهل 
الأهواء بنكاح المتعة» ولهم في استتحلاله سلف » ومعهم فيه أثر وحظ 
من قياس » وإن كان مدفوعا يما فل نسعحخه. ثم يرخص في التحليل 
الذي لعن الشارع فاعله؛ ولم مده فى ونتعا حت الاركاف» ٠:‏ واتفق 
سلف الأمة على لعن فاعله» وليس فيه حظ من قياس» بل القياس 
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وتقدمه عليهء أو يكون هذا شرطأ وذاك توقيتاً. وهو فرق بين ما 
عن أحد من السلف». بل الأضول من الكتاب والسنة وما هو المأثور 
عن سلف الأمة يدل على أن الشروط معتبرة إما صحة ووفاء. وإما 
فساداً وإلغاة» سواء قارنت العقد أو تقدمت عليهء ولولا أن هذا ليس 
موضع استقصاء ذلك لبسطنا القول فيهء فإنا [فإنما] قد قررنا أن مجرد 
النية تحليل» فالشرط المتقدم بطريق الأولى» ولكن ننبه على بعض 
أدلة ذلك؛ لكي يدخل فيه إذا تواطؤوا [تواطآ] على التحليل ثم 


تن دنا بم انح دن أنافييدا 1 ع ام اخاءلء !4 
تزوجها غيره وللتحليل من غير إظهار ذلك . 


[الشروط المتقدمة على العقد كالشروط المقارنة له و«التحليل» فيه أحياناً 
شروط متقدمة كلتواطء مثلا أو شروط مقارنة أثناء العقد وكلاهما باطل]: 

قال الله تعالى: #أأَوْهُواْ بالْمُقُودِ» [المائدة: ]١‏ وقال: #وَلَدِنَ مْرْ 
امتهم وَعَفْدِهِمْ دمن 402 [المؤمنون] وقال: هرانا اله الى 
تادرن بك وَالْدَرسَام * [النساء: ]١‏ وقال: #واوشوا بالمهدٍ إِنَّ الْعَهُدَ كانت 
ملا [الإسراء: 5”] ولم يفرق سبحانه بين عقد وعمقد وعهد 
وعهدء ومن شارط غيره في بيع أو نكاح على صفات اتفقا عليهاء 1 
تعاقدا بناءً عليهاء فهي من عقودهم وعهودهم لا يعقلون ولا يفهمون 
إلا ذلك» والقرآن نزل بلغة العرب. 
[بيان أن نكث الشرط المتقدّم كنكث الشرط المقارن]: 

وقال سبحانه [وتعالى]: 9نَمَن نَكتَ وَنََا يَكْتْ عل س4 
[الفتح: ]٠١‏ وقال: #ولا تنقضُوا الْأيِسنَ بَنَدَ وَكيِرمَا» [النحل: ]4١‏ 
بعتي العهنود» .ومن نكت الشرط. المتقدم فهو تاكتك كسمن نكف 
المقارن» لا تفرق العرب بينهما في ذلك. وكذلك قال ذَكلِِ: 
«المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شَْطاً أخَن افا اذ حََرَمَ حلا لآ . 

رواه أبو داود وغيره. 


رحس 


قال: 01 ا يوم القمافة غك أشعه قار غْدْرَتَهِ) 
يقال . هَذِهِ غَذْرَةُ قُلان). 

ومن شارط غيره على شيء على أن يتعاقدا عليه» وتعاقدا ثم لم 
يعرف التفريق بينهما في معاني الكلام عن أحد من أهل اللغة» ولاعتي 
الحكم عمن قوله حجة ملزمة [تلزمه]. 

وفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن النبي كه لما خطب 
في شأن بنت أبي جهل» » لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوجهاء 
قال: فذكن شهر! اله.من بقن أب العاص قال: اخحدثيي فُصَدقنِي» 
وَوَعَدَنِي فَوَفَى لي)70" . 

ومعلوم أنه إنما قال هذا مدحاً لمن فعلهء وذماً لمن تركهء وإلا 
لم يكن حجة لما قربه [قرنه] به والوعد في العقود إنما يتقدمها لا 


يقارنهاء فعلم أن من وفى به كان ممدوحاًء ومن لم يف به كان 
مذموما فيان وهذا أن الواجب . 


وفي حديث السيرة المشهور أن الأنصار لما بايعوا النبي 295 ليلة 
العقبة» قالوا: يا رسول الله /: شترط لربك واشترط لنفسك واشترط 
0 فقال: «أَدْ شخرط لربي أَنْ تَعْبَدِوٌة وَل تُشْرِكُوا به شَيْئاء 
قوط 52 أَنْ تَمْنَعونِي مما تَمتَعُون نه ررك وَأَشْتَرِط لأضْححابي 


(0) رواه أحمد (955/4) والبخاري (5؟9 و "1١٠١‏ ر 5 الا" و9055 رو ك5 
و فك 0*0 4م/ؤواة) ومسلم (4594؟) وغيرهم . 
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أنْ تُوَاسُوهُمْ) فقالوا: إذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: أمدد 
يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك» فبايعده() 

أفلا ترى كيف تقدم الشرط العقد؟ ولم يحتج حين المبايعة أن 
يتكلم بالشروط المتقدمة» ولو كانوا قد تكلموا بها فإنهم سموا ما قبل 
العقّد اشتراطأء فيدخل في مسمى الشرط الذي دل الكتاب والسنة على 
وجوب الوفاء به وهكذا المحلل يقال له: شرطنا عليك أنك إذا 
وطئتها فطلقهاء ويعقد العقد بعد ذلك. 
ز[بيان أن الوصف المتقدم كالشرط المتقدم والشرط المتقدم كالمقارن أثناء 
العقد ]: 

وأيضاً لو وصف المبيع أو الثمن المعين بصفات عند التساوم» 
ثم بعد ذلك بزمان تعاقداء كان العقد مبنياً على ما تقدم بينهما من 
الصفة. ا 
ولولا أن الصفة المتقدمة كالمقارنة لما وجب ذلك وكذلك لو رآه ثم 
تعاقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فى مثله غالبا ولولا أن الرؤية ا 
00 انان وحالف» نى الفيدة العقدية 
وأما الرؤية المتقدمة فلا أعلم فيها مخالفاً. ولا فرق بين الموضعين» 
بل الواصف إلى الفرقة أقرب . 

وأيضاً فإن من دخل مع رجل في عقد على صفات تشارطوا عليها 
وعقدوا العقد. ثم إنه نكث بهء فلا ريب أنه قد خدعه ومكر بهء فإن 
الخدع أن يظهر له شيئا ويبطن خلافه» والمكر قريب من ذاك» وهذا مما 
يسميه الناس خديعة ومكراًء والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا زوالها 
وتغييرهاء والخديعة والمكر حرام في النار» كما دل عليه الكتاب والسنة . 


)01 ورد ذلك من حديث كعب بن مالك عند أحمد (5/ 450 - 457) والبيهقي في 


الدلائل (؟/ 444 444) والطبراني في الكبير (ج ١4‏ رقم 174) بلفظ قريب 
من هذاء وورد بعضه في حديث جابر عند أحمد وغيره. 
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وأيضا فإن العقود فى الحقيقة إنما 5-0 ٠‏ على رضى المتعاقدين » 


ككرت تحدرهٌ عن رَراضٍ 6 [الفياءة 157 1 

ولما كانت البيوع تقع غالباً قبل الاختبار والاستكشاف شرع فيها 
الخيار إلى التفرق بالأبدان» ليتم الرضى بذلك» واكتفي في النكاح بما 
هو الغالب من تقدم الخطبة على العقد لاستعلام حال الزوجين» فإذا 
تشارطا على أمر يتعاقدان عليه ثم تعاقداء فمن المعلوم أن كلا منهما 
إنما رضي بالعقد المشروط فيه الشرط الذي تشارطا عليه أول. ومن 
ادعى أن أحدهما رضى بعقد مطلق خال عن شرطء كان بطلان قوله 
معلوماً بالاضطرارء وإذا كان إنها:رظياء يقد الذي "تقتارطا ليه قبل 
عقده ‏ وملاك العقود هو الرضا ‏ وجب أن يكون العقد ما رضيا به. 
لاشيما في البكاخ الذي يتين شرطه عفدة. وليس بعد عقده خيار 
يستدرك فيه الفائت. ولهذا قال َه : «إِنَّ حر الفروط أَنْ وفوا به ما 
اسْتَحَلَلْتُمْ به الفُرُوج)"'2. متفق عليه . 

وهذا بين لا حفاء به [فيه]. 

وأيضاً فإن العقود في الحقيقة إنما هي بالقلوب» وإنما العبارات 
بنع نناقي التاريه اسيم إن بل هي إخازاف: ووانها نه 
في القلوب لا يختلف بجمع الكلام في وقت أو تفرقه في وقتين» لا 
سيما الكلام الكثير الذي قد يتعذر ذكره في التعاقدء وهذا هو الواقع 
في خطاب جميع الخلق» بل في أفصح الخطاب وأبلغه» فإن من مهد 
قاعدة بين بها مراده» فإنه يطلق الكلام ويُرسلهء وإنما يريد به ذلك 
المقيد الذي تقدم. والمستمع يفهم ذلك منهء ويحمل كلامه عليه 
كالعالم يقول مثلاً: يجوز للرجل أن يوصي بثلث مالهء فلا يدخل في 


)١(‏ رواه أحمد ١44/4(‏ و ١808‏ و198١)‏ والبخاري (١15ا؟‏ و )016١‏ ومسلم 
)١415/4(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر. 


الندن 


كلامه المجنون ونحوهء للعلم بأنه قد قرر في موضع آخر أن كلام 
المجنون لا حكم له في الشرعء فكذلك الرجل يقول: بعت [و] 
أنكحت. فإن هذا اللفظ وإن كان مطلقا في اللفظ فهو مقيد بما 
تشارطا عليه قبل ذلك» ومعنى كلامه بعتك البيع الذي تشارطنا عليه. 
وأنكحتك النكاح الذي تراضينا به» فمن جعل كلامه منطلقاً بعد أن 
تقدم منه المشارطة والمواطأة فقد خرج عن مقتضى قواعد خطاب 
الخلق وكلامهم في جميع ألحانهم اإيجابهم] ‏ ومقاصدهمء وهذا 
واضح لا معنى للإطناب فيه» وإذا كان الشرط المشروط قبل العقد 
كالمشروط فيهء فمعلوم أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي» ولهذا 
قالوا: من دفع ثيابه إلى غسال يُعرف منه الغسل بالأجرة 5 الأجرة» 
بناة على أن العرف شرط» وكذلك من دخل حمام حمامي أو ركب 
سفينة ربان» فإنه يلزمه الأجرة بناء على العرف. 
[المتميح أن الشروط المتقدّمة علئ العقد كالشروط المقارنة له وبه يتبين 
بطلان «التحليل» بالتواطقؤ]: 

وكذلك لا خلاف أنه لو أطلق الدراهم والدنانير في عقد بيع أي 
نكاح أو صلح أو غيرها انصرف إلى النقد الغالب المعروف بين 
المتعاقدين» ركان هذا العرف مقيداً.للفظء ولم يجز أن يترك [ينزل] 
على إطلاق اللفظ بإلزام مسمى درهم [الدرهم] من أي نقد أو وزن 
كان» ولو أطلق اللفظ في الأثمان إلا المثمنات ونحوها انصرف 
الإطلاق إلى السليم من العيوبء بناءً على أنه المعروف [العرف]ء 
وإن كان اللفظ أعم من ذلكء والعرف الخاص في ذلك كالعام على 
ما يشهد به باب الأيمان والنذور والوقوف والوصايا وغيرها من 
الأحكام الشرعية» فإذا [فإن] كان بعض التيوس معروفاً بالتحليل» 
وجيء بالمرأة إليه؛ فهو اشتراط منهم للتحليل» لا يعقل الناس إلا 
هذاء ولو [فلو] لم يف بما شرطوه لكان عندهم خديعة ومكراً ونكثا 
وغدرأء وعلى هذا فيبطل العقد من وجهين: من جهة نية التحليل» 


بكسن 


ومن جهة اشتراطه قبل العقد لفظأ أو عرفاأء وكذلك على هذا لو شرط 
التحليل لفظاً أو عرفاً وعقد النكاح بنية ثابتة كان النكاح باطلاً على 
ظاهر المذهبء. لأن ما شرطوه [تشارطوا] عليه لم يرض الله بهء فلا 
يصح شرعاًء وما نواه الزوج لم ترض به المرأة ولا وليهاء فلا يصح 
لعدم الرضا من جهتهماء فما رضوا به لم يأذن الله سبحانه بهء وما 
أذن الله فيه لم يرضوا بهء فلا يصح واحد منهماء وهذا هو الجواب 
عما ذكروه فى الاعتراض على دلالة الحديث»؛ من أن الشروط المؤثرة 
فن نا 'قازنت العقد :دون ما تقلت :فإن.هذا: أخد سلما وهو مطتوع 
لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا وفاق ولا عبرة صحيحة» والقول 
في النكاح والبيع وغيرهما واحدء وقد سلمه بعض أصحابنا مثل 
[الشيخ] أبي محمد المقدسي» وادعى أن المؤثر في الفساد هو النية 
المقترنة بالعقدء لا الشرط المتقدم» والصحيح أن كلا منهما لو انفرد 
لكان مؤثراً كما تقدم. وسلم آخرون منهم القاضي أبو يعلى وغيره أن 
الشرط المتقدم إن لم يمنع القصد بالعقد كالتواطؤ على أجل مجهول 
ونحوه لم يفسد العقد. وإن منع القصد بالعقد كالتواطؤ على بيع 
التلجئة ونكاح التحليل أبطل النكاح» وفرق القاضي أيضاً بين القصد 
والشرط المتقدم وفي نكاح الهازل ونكاح التلجئة وبين ذلك في بيع 
الهازل وبيع التلجئة» والصحيح أن الشروط المتقدمة كالمقارنة مطلقاء 
وهذا قول أبي حفص العكبري وغيرهء وهو قول المالكية. 

وأما قولهم: يحمل الحديث على من أظهر التحليل دون من 
نواه ولم يظهره لئلا يفضي القول بالإفساد إلى إضرار المعاقد الآخرء 
ولأن النية لو كانت شرطأ لما صحت الشهادة على النكاح. 

فنقول: هذا السؤال مَنْ قال بموجّبهء فإنه يُبْطِلَ أكثر صور 
التحليل التى هى فنشا الفسادء وهو الذي فال + بعض التابعين إن 
صحء ونفقن صاب الشافعي [رضي الله عنه]ء والجواب عنه: أن 
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الزوجة متى لم تعلم, بنية التحليل لم يضرها ذلك فإنها تعتقده حلالاً» 
فلا 0 أو ا بجا قرس وظ لقنيو فا لوطه وال بالفيسية :ابيا 
حرام بالنسبة إلى الزوج» كالمتزوج [كما لو تزوج] امرأة يعلم أنها 
محرمة عليه وهي لا تعلم ذلك. وكذلك ما يعطيها إياه من المهر 
والنفقة يحل لها أخذه كما يحل لها ذلك في مثل هذه الصورة. 

ومثل ذلك ما ذكره أصحابنا وأكثر الفقهاء في الصلح على 
الإنكار والنكول» فإن أحد المتصالحين إذا علم كذب نفسه كان 
الصلح باطلا في حقه خاصة» فيكون ما يأخذه من مال الآخر أو ما 
يهضمه من حقه حراماً عليهء وكذلك لو ورث الرجل من أبيه رقيقاً قد 
علم رجل أن الأب أعتقهم والابن لا يعلم ذلك» فاشتراهم منه من 
يعلم بعتقهم كان البيع صحيحاً بالنسبة إلى البائع» فيحل له الثمن» 
وكان بالنسبة إلى المشتري باطلاً فلا يحل له استعبادهم» وأشبه منه 
بمسألتنا لو كان بيد الرجل ما لا يملكه مثل عبيد أعتقهم. فباعهم 
لرجل» فإنه يكون باطلا بالنسبة إلى البائع» فيحرم عليه الثمن وهو 
حلال في الظاهر بالنسبة إلى المشتري». فيحل له المبيع؛ ونظائر هذا 
كثيرة في الشريعة» وأما الشهود فإنهم يشهدون على لفظ المتعاقدين» 
وبه يصح العقد في الظاهرء فإن لم يشعروا بنيّة التحليل لم يكم 


لللساوة وذ يجن 


مليقم إن :تور لمر ذلك يقري لفط ار حول هد كها لو لاد 
الزوج مكرهء فتحرم عليهم الشهادة على مثل هذا النكاح» كما تحرم 
عليهم الشهادة على عقد الربا والنحل الجائرء وغير ذلك» لكن إذا لم 
يكن إلا مجرد نية الزوجء فهناك لا يظهر التحليل أصلاًء فلا يأثمون 
بالشهادة على ما ظاهره الصحةء ولهذا لم يلعنوا في الحديث. وإنما 
صححنا العقد في الظاهر بدون العلم بالقصد كما صححنا إسلام 
الرجل بدون العلم بما في قلبه. فإن الألفاظ تعبر عما في القلوب. 
والأصل فيها المطابقة والموافقة» ولم نؤمر أن ننقب عما في قلوب 
الناس ولا نشق بطونهمء. ولكن نقبل علانيتهم»؛ ونكل سرائرهم 
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إلى الله سبحانهء ولكن هم فيما بينهم وبين ) الله مؤاخذون بنياتهم 
وسرائرهم» وهذا بيّن. 

وأما قولهم: إذا اشترى بنية أن لا يبيعه ولا يَهَبَهُ صَحّ ولو شرط 
ذلك لم يصحء فعلم أن النية ليست كالشرط فسيأتي إن شاء الله 
الكلام على ذلك» ارم ن الفرق بين نية تنافي مقصود العقد ومقتضاه 
ركه لذ كانه كما من عن شود يواتن تمدن و قر 2 الابيتا د ولا 
يلزم من كون بعض الأشياء ينافي العقد شرطأ وقصداً أن يكون كل 
شيء ينافيه شرطأ وقصداً كما سيأتي إن شاء الله [تعالى]. 

فإن قيل: فلو أظهر المحلل فيما بعد العقد نيته في العقد فما 
كه ْ 
[إيراد شبهة وأجوبتها بالتفصيل]: 

قلنا: إن صدقته المرأة أو الزوج المطلق ثلاثا ثبت هذا الحكم 
في حق من صدقهء فينفسخ نكاح المرأة وتحرم على المطلق ثلاثاً 
مراجعتهاء ثم إن كان هذا قبل الدخول فلا صداق للمرأة إذا كانت 
مصذقة» وإن كان بعده فلها المهر الواجب في التكاح الفاسدء وإن لم 
تصدقه المرأة والمطلق لم يثبت حكم التحليل في حقهماء لكن إن 
كان هذا الإقرار قبل مفارقتها انفسخ النكاح» ووجب نصف الصداق 
قبل الدخول وجميعه بعده» وإن كان بعد المفارقة فإن صدقته المرأة 
وحدها لم يجز أن تعود إلى الأول» لاعترافها بأنها محرمة هذا إن 
كانت ممن لها إقرارء وإن صدقه المطلق ثلاثاً وحده لم يؤثر في 
سقوط حق المرأة ولزمه ذلك في حق نفسهء ولم يجز أن يتزوجها 
لاعترافه بأنها حرام عليهء وأيهما غلب على ظنه صدق الزوج المحلل 
فيما ذكره من نيته» فعليه فيما بينه وبين الله أن يبني على ذلك» لكن 
الققياء لا ميواكةة لا باذ از ١‏ 

ونظير هذا أن يتزوج المرأة المطلقة ثلاثاً رجل ثم يعترف أنها 


ع 


أخته من الرضاعةء فإن هذا بمنزلة نية التحليل» لأنه فساد انفرد 
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[حديث باطل يسقط حجة أهل «التحليل» بإيراده]: 

فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما روى أبو حفص بن شاهين 
في غرائب السئن بإسناده عن موسى بن مطيره عن أبيهء عن بعض 
أصحاب النبي كله قال: قيل لرسول الله كَللةِ: إن فلانا تزوج فلانة» 
ولا نراه إلا يريد أن يحلها لزوجهاء فقال رسول الله كلِ: «أَشَهدَ عَلى 
التُكاح؟) قالوا: نعمء قال: «وَمَهَرَ؟) تالور نعمء قال: «وَدخَل ؟) 
يعني الجماع. قالوا: نعم ) قال: «ذهت الخداع). 

فوجه الدليل أنه لم يتعرف [يعرف] حال الرجل» ولم يقل: إن نويت 
كذا فالنكاح باطل مع أنهم قالوا: ما نراه يريد إلا ذلك» والبحث عن مثل 
هذه الحال واجب احتياطاً للبضع» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء وإذا لم يبحث علم أن الأمر مطلق» وأن الحكم لا يختلف . 

قال بعض المنازعين: وهذا مقطوع في الإستدلال. 

قلنا [قلت]: هذا حديث باطل لا أصل له عن رسول الله عَللِنِ 
وموسى بن مطير متروك ساقط». يروي المناكير عن المشاهيرء لا يحل 
الاستدلال بشيء من روايته . 

وكالسقة مي نو ا ار 

وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث» ذاهب الحديث”" . 
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(0) الجرح والتعديل .)١157/48(‏ 

() الذي في الجرح والتعديل )١57/8(‏ أنه قال: ضعيف الحديث. ولم أن ها 
ذكره شيخ الإسلام عن أب زرعة بلفظ «متروك الحديث)» عند غيره. وفي 
مخطوطة الشيخ زهير ضعيف الحديث وهو الصواب. 


ليف 


لحكم: ترك الناس حديئه”'' . 
0 3 

وهذا وإن كان معروفاً عند العلماءء فإنما ذكرناه لأن بعض 
عن المشاهير» فأراد الدفع بما اتفق من غير مراقبة [منه] لله فيما 
يقول: 
[حديث موسئ بن مطير على فرض صحته فهو متناقض في ألفاظه]: 

ثم إن أصحابنا تكلموا على تقدير صحتهء وإن كان ذلك ضرباً 
من التكلف» فإن مثل هذه العبارة يظهر عليها من التناقض ما لا يجوز 
نسبته إلى النبي كَكةِ. بل هو دليل على أنه موضوعء وذلك لأن قوله: 
«ذْمَبَ الْجْدَاعٌ» دليل على أن الخداع في العقود حرام» وأن العقد إذا 
كان خداعاً لم يحلهاء وإلا لما فرق بين ذهابه وثبوته» ومعلوم أن 
العقد الفاسد الذي يعقل بغير شهود ولا إعلان ولعحو ذلك مردود» فل 
ار را 1 وإنما 
0 0 0 ب الى فإذا 0 العقد 
موضع » لأنه إما صحيح في الظاهر أو فاسدء فكان هذا الكلام بعينه 
دليلا على أن مثل هذا العقد حلال حرام» وهذا تناقض. 

وإنما أحسب الذي وضعه ‏ والله أعلم ‏ قد بلغه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره أن التحليل خداعء» فأراد أن يضع حديثاً يبين 
أن العقد إذا روعيت شروطه الظاهرة فقط ذهب خداعه»؛ فيكون خداعة 


)١(‏ الجرح والتعديل )١57/8(‏ والضعفاء )١7/4(‏ للعقيلي. 
وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين رص ع55) متروك الحديث . وقال أبن 
حبان في المجروححين (9/؟55): صاحب عجائب ومناكير لا يشك المستمع لها 
أنها موضوعة . 
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إذا لم يراعء وذاك أيضاً لا خداع فيه؛ إنما الخداع فيما خالف باطئة 
ظاهره» فلجهله بمعنى الخداع ركب مثل هذا الكلام على النبي عد . 


[إنه لو صخ - وهيهات - لكن حجة على إبطال التحليل]: 

ثم إن هذا الحديث لو كان له أصل لكان حجة.ء لأن التحليل 
محرم مبطل للعقدء لأنهم قالوا: إن فلانا تزوج فلانة ولا نراه إلا يريد 
أن يحللها لزوجهاء فعلم أنهم قد كان استقر عندهم أن إرادة التحليل 
مما ينكر على الرجل» لكنهم لم يجزموا بأنه أراد التحليل» بل ظنوه 
فليا .والظى أكذتب' الحدريف د ثم لو للج تكن الازادة فر ة اف العقد 
لقال النبي ليده وإذا أراد تحليلها أ ف افكاو قن جنا ا مانا اليا 
تزوجها يريد أن يستمتع بهاء أو يريد أنها إن أعجبته أمسكهاء وإن 
كرهها فارقهاء أو نكحها يريد أن تربي أولاده كما قال جابر رضي الله 
عنه ونحو ذلك من المقاصد التي 56 فإن جواب عدا لكان 
يقول: وإذا فعل هذا فأي منكر في هذاء فلما لم يقل ذلك علم أن 
ذلك مؤثرء لكن إنما أنكر عليهم قولهم: ولا نراه إلا يريد أن يحلها 
لزوجهاء فإن الأصل في أقوال المسلمين وأعمالهم الصحةء فلا يظن 
بهم خلاف ذلك إلا لأمارة ظاهرة» ولم يذكروا ما يدل على ذلك» ثم 
لو ظننا ذلك.فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس» ولا نشق 
بطونهم كما أنه لما كان يُسْتََذْن في قتل بعض من يظن به النفاق 
يرك« اليس اتشية انكل الك ]لا اتلد وان ةا شرن الله 
الولو تعره ليرا «أَلَيْسَ يُصَلّي؟؟ فيقولون: نعمء. فيقول: 
«أُوَلَيكَ الْذِينَ نَّهَاني اللَّهُ عَنْ فنلهه0” . 


كذلك إذا رأينا عقداً معقوداً بشرائطه المعتبرة» لم يكن لنا أن 


)١(‏ رواه مالك )١47/١(‏ وأحمد  4*"7/6(‏ 4# و 4###) من حديث عبيد الله بن 
عدي بن الخيار. وانظر التمهيد .)١97--1497/١١(‏ 2 


للها 


نقول: هذا باطل» لأن صاحبه أراد كذا وكذاء لكن يقال على 
العموم: من أراد التحليل فهو ملعونء ونكاحه باطلء فإذا ظهر أنه 
قصد ذلك رتب عليه حكمه فى الظاهر. 


وأما قول المنازع: إنه لم يبحث عن نية الرجل» فنقول: قد 
كان تقدم منه كله لعنه المحلل والمحلل لهء والنهي عن الخداعء 
وفهموا مقصوده بذلك» فلم يجب عليه بعد هذا أن يقول لكل من 
تزوج مطلقة غيره: إن كنت نويت» كما أنه لما بين 'سوء حال 
المنافقين لم يجب عليه كلما أسلم رجل أن يقول له: أنت مؤمن أو 
منافق» وصاحب العقد لم يظهر لهم أنه أراد الإحلال» وإنما ظنوه 
ظنأء بل لم [لما] يكن فهموا من النبي يل أَنَّ مريد الإحلال مخادعء 
وظنوا بذلك الرجل أنه أراده من غير دلالة أنكروا عليهء فأنكر عليهم, 
هذا إن كان لذلك أصل . 


ثم إنه يل ذكر أمارات تدل على عدم الخداع. وهي المهر وما 
معهء لأن المحلل يأخذ في العادة ولا يعطيء» وإلا فتسمية المهر 
بجع درطا فى..عيحة الى دح عرق غدم الداع علييا: فلما 
ذكرت دل ذلك على أنه يستدل بها على انتفاء الخداع» فصار سوء 
الظن فوع منه . 

وبالجملة فالحديث لا أصل له» ولو كان له أصل فهو إلى أن 
يكون حجة على بطلان التحليل أقربّ منه إلى أن يكون حجة على 
صحته» والله [سبحائه و] تعالى أعلم . 

فإن قيل: هذا تصرّفٌ صدر من أهله فى محلهء فيجب أن يكون 
شيا : لذن السبب هو الإيجاب ليون وهما تامان [ثابتان]» 
وأهلية المتصرف ومحلية الزوجين ثابتة» لم يبق إلا القصد المقرون 
بالعقد» وذلك لا تأثير له في إبطال الأسباب الظاهرة لوجوه: 
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[إيراد الشبه ودحضها: 

أحدها: أنه إنما نوى الطلاق وهو مملوك له بالشرع» فأشبه ما 
لو نوى المشتري إخراج المبيع عن ملكهء وذلك لأن السبب مقتض 
لتأبّد الملك» والنية لا تغير موجب السبب حتى يقال: إن النية توجب 
توقيت العقد» وليست هي منافية لموجب العقدء فإن له أن يطلق» 
وهو لو نوى بالبيع [بالمبيع] إتلافه أو إحراقه أو إغراقه لم يقدح في 
صحة البيع» فنية الطلاق أولى» وبهذا اعترضوا على قولنا: إنه قصد 
إزالة الملك. 

الوجه الثاني : أن القصد لا يقدح في اقتضاء السبب حكمه؛ لأنه 
وراء ما يتم به العقدء فيصير كما لو اشترى عصيراًء ومن نيته أن يتخذه 
خمراًء أو جارية ومن نيته أن يكرهها على البغاء أو يجعلها مغنية قينة؛ 
أو سلاحاً ومن نيته أن يقتل به معصوماًء فكل ذلك لا أثر له من جهة 
أنه منقطع عن السبب» فلا يخرج السبب عن اقتضاء حكمه» وبهذا 
يظهر الفرق بين هذا القصد وبين الإكراه» فإن الرضا شرط فى صحة 
العقد والإكراه ينافي الرضاء وبه يظهر الفرق بينه وبين الشروط المقترئة: 
فإنها تقدح في مقصود العقد [العقود]» وصاحب هذا الوجه يقول: هب 
أنه قصد محرماء لكن ذلك لا يمنع ثبوت الملك كما ذكرناه» وكما لو 
تزوجها ليضارها أو ليضار زوجة له أخرى. 

الوجه الثالث: أن النية إنما تعمل فى اللفظ المحتمل مثل أن 
ا 5 
أحدهما صح.ء واللفظ هنا صريح في المقصود الصحيحء والنية الباطنة 
لا أثر لها في مقتضيات الأسباب الظاهرة. 

الوجه الرابع: أن النية إما أن تكون بمنزلة الشرط أو لا تكون. 
فإن كانت بمنزلة الشرط لزم أنه إذا نوى أن لا يبيع المشتري ولا 
يهبه» ولا يخرجه عن ملكه. أو نوى أن يخرجه عن ملكهء أو نوى 
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أن لا د يطلى الزوجة» 0 أن يبيت عندها كا ل ليلة. أو ل يسافر عنهاء 
بمنزلة أن بشرط ذلك فى العقد. وهو 0 الإجماع. وإن لم تكن 


بمنزلة الشرط فلا تأثير لها حينئذء وهذا عمدة بعض الفقهاء. 


[إيراد شبهة واحتجاج متوهم]: 

الوجه الخامس: أنا إنما أمرنا أن نحكم بالظاهرء والله سبحانه 
[عز وجل] يتولى السرائر. 

فهذا خلاصة ما قيل في هذه المسألةء ولولا أنه كلام يخيل لمن 
لا فقه له أن له حقيقة لكان الإضراب عنه أولى» فإنه كلام مبناه على 
فرك مع 0 تَعَضْد بحجة . 


[الإجابة عن الشبه المتقدمة وتفنيدها]: 

فنقول في الجواب: لا نسلم أن هنا تصرفا شرعيّاء ولا نسلم 

جود الإيجاب والقبول» وذلك لأن الإيجاب والقبول إن عني به 
مجرد اللفظ فيجب أن يفيد حكمه وإن صدر عن معتوه أو مكره أو 
نائم أو أعجمي لا يفهمه [يفقهه] وإن عني به اللفظ المقصود لم يخرج 

عنه المكرة. لأنه قصد اللفظ أتفناء ثم لا نسلم أن هذا بمجرده 
تصرف شرعى ولا إيجاب ولا قبول» بل اللفظ المراد به خلاف معناه 
مكر وخداع وتدليس ونفاق» فإن كان من الألفاظ الشرعية» فالتكلم به 
بدون معناه استهزاء بآيات الله سبحانه وتلاعب بحدوده ومخادعة لله 
ورسوله كما تقدم تقريره» وإن عني بالسبب اللفظ الذي يقصد به معناه 
الذي وضع اللفظ له في الشرع 0 كان المعنى اللغوي مقرراً أو 
مغيراً أو عني به اللفظ لدي لرايقه يقصد به ما يخالف معناهء أو اللفظ 
الذي قصد معناه حقيقة أو حكما ‏ وذكرنا هذين ليدخل فيهما الهازل ‏ 
فهذا صحيحء, لكن هذا حجة لناء لأن المحلل إذا قال: تزوجت فلانة 
وهو لا يقصد إلا أن يطلقها ليحلهاء فلم يقصد بلفظ التزوج المعنى 
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الذي جعل له في الشرعء لأنا نعلم أن هذا اللفظ لم يوضع [يقع] في 
الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصده رد المطلقة إلى زوجهاء 
وليس له قصد في النكاح الذي هو النكاح». ولا في شيء من توابعه 
حقيقة ولا حكماء فإن النكاح مقصوده الاستمتاع والصلة والعشرة 
والصحبة» بل هو أعلى درجات الصحبة» فمن ليس قصله أن يصحب 
ولا أن يستمتع ولا أن يواصل أو يعاشرء بل أن يفارق لتعود إلى 
غيره» فهو كاذب في قوله: تزوجتء بإظهاره خلاف ما في قلبهء 
وإنما هو بمنزلة من قال لرجل: وكلتك أو شاركتك أو ضاربتك أو 
ساقيتك » وهو يقصد رفع هذا العقد وفسخه. ليس له غرض في شيء 
من مقاصد هذه العقود. فإنه كاذب في هذا القول بمنزلة قول المنافق 
الاين #نتْبَدُ إِنّكَ 0 أنه وقولهم: 9ءَامَنّا أله وَبالْبَرْوِ 
لْآجْرٍ وَمَا هم بِمُؤْمِنِيَ4 [البقرة: 


[صيغ العقود إخبارات عما في النفس من المعاني التى هي أصل صحة 
العقود ]: 

فإن هذه الصيغ إخبارات عما في النفس من المعاني التي هي 
أصل العقود ومبدأ الكلام؛ والحقيقة التي بها 0 قولاء ثم 
إنها إنما تتم قولاً وكلاماً باللفظ المقترن بذلك المعنى» فتصير الصيغ 
إنشاءاتٍ للعقود والتصرفات من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها 
تم» وهي إخبارات من حيث ذلالتها على المعاني التي في النفس» 
فهي تشبه في اللفظ أحببتٌ وأبغضت وأردت وكرهت. وهي تشبه في 
المعنى قم واقعدء وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا قصد المتكلم 
بها حقيقة أو حكما ما جعلت له [و] إذا لم يقصد بها ما يناقض 
معناها وهذا فيما بينه وبين الله سبحانهء وأما فى الظاهر فالأمر محمول 
علق الصيعة 'النائ نفو الأصل م العالت ورلا لما كم بص فته فإذا فال 
بعت وتزوجت كان هذا اللفظ دليلا على أنه قصد به معناه الذي هو 


لو 


المقص د به 6 حك اه القغام» بم لَه القُاصد إذا هالع هو باللفظط والمعنى 


وجعله الشارع بمنزلة القاصد إذا هزل» وباللفظ 
جميعاً يتم الحكمء وإن كان العبرة في الحقيقة بمعنى اللفظء 5 
ينعقد النكاح بالإشارة إذا تعذرت العبارة» وينعقد بالكناية [بالكتابة] 
أيضاً. ومعلوم أن حقيقة العقد لم تختلفء وإنما اختلفت دلالته 
وصفتهء وهذا شأن عامة أنواع الكلام» فإنه محمول على معناه 
المفهوم منه عند الإطلاق» لا سيما الأسماء الشرعية» أعني التي علق 
الشارع بها أحكاماًء فإِنَّ المتكلمٌ عليه أن يقصد تلك المعاني الشرعية» 
والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني؛ فإن فرض أن المتكلم 
لم يقصد بها ذلك لم يضرٌ ذلك المستمع شيئأء وكان معذوراً في 
حملها على معناها المعروف» وكان المتكلم آنما فيما بينه وبين الله 
[تعالى] إثماً يبطل الشرع معه ما نهاه عنهء فإن كان لاعباً أبطل لعبه 
وجعله جاداًء وإن كان مخادعاً أبطل خداعه. فلم يحصل له موجب 
ذلك القول عند الله ولا شيء منهء كالمنافق الذي قال: أشهد أن 
ميقمة ا :رفيو ل القة وقلة لا مطاف ففانة: 


[لمَا لم يقصد المحلل بلفظه النكاح المعتبر سقطت صحة عقده لأن القصد 
لم يكن مطابقا للفظ]: 


وتعر هذا الموظع يعطلن موه الطتقيم: زف و الننظطة اكات 
والتزرويج موضوعهما ومفهومهما شرعاً وعرفاً نكاح وانضمام وازدواج» 
موجبه التأبيد إلا لمانع» وحقيقته نكاح مؤبد يقبل الانقطاع أو القطع. 
ليس مفهومهما وموضعهما نكاحاً يقصد به رفعه» ووصلا المطلوب به 
قطعه. وفرق بين اتصال يقبل الانقطاع, واتصال يقصد به الانقطاع. 


سي ]| أل س1|] )!ا 


وكما أن هذا المعنى ليس هو معنى اللفظ ومفهومهء فلا يجوز أن يراد 
به أصلاء ولا يجوز أن يكون موضوعاً له حقيقة ولا مجازاً. بخلاف 
استعماله في المتعة» فإنه يصح سخاز ا :وذلك :أن اللفظ ‏ الواحن “لا 
يجوز أن يكون موضوعاً لإثبات الشيء ونفيه على سبيل الجمع باتفاق 


8 


العقلاء» وإن [كان] كثير منهم أو أكثرهم يحيله على سبيل البدل 
أيضاء لأن الجمع بين الإثبات والنفي جمع بين النقيضين» وهو 
محال» واللفظ لا يوضع لإرادة المحال» والنكاح هو صلة تين 
الزوجين يتضمن؛ عشرةً ومودةً ورحمة وسكداً وازدواجاً» وهو مثل 
الأخوة في الصحبة والموالاة ونحو ذلك من الصلات التي تقتضي 
رغبة كل واحد من المتواصلين في الآخرء بل هو من أوكد الصلات» 
فإن صلاح الخلق وبقاءهم لا يتم إلا بهذه الصلةء بخلاف تلك 
الصلات». فإنها مكملات للمصالح» فإذا كان مقصود الروج حين عقده 
فسيحة ورفعة صار قوله تزوجت معناه قصدت أن أصل لأقطع. وأوالي 
لأعادي». وأحب لأبغض» ومعلوم أن من قصد القطع والمعاداة 
والبغض لم يقصد الوصل والموالاة والمحبة» فلا يكون اللفظ دالا 
على شيء من معناه إلا على جهة التهكم والتشبه في الصورة» بخلاف 
نكاح المتعة؛ فإن غرضه وصل إلى حين» وهذا نوع وصل مقصودء 
فجاز أن يراد باللفظء ثم إن الشارع جعل موجب اللفظ هو الوصل 
المؤبد» ومنع التوقيت لما أنه يخل بمقاصد النكاح» ويشبه الإجارة 
والسفاحء فكيف بالتحليل؟ فالمنع من دلالة هذا اللفظ على المتعة 
شرعي» ولهذا جاز ورود الشرع بإباحة نكاح المتعة؛ والمنع من دلالته 
على التحليل عقلي» ولهذا لم يرد به الشرع. بل لعن فاعلهء فهذا 
يبين فقه المسألة» ويبين أن القول بجواز مثل هذا النكاح في غاية 
الفساد والمناقضة للشرع والعقل واللغة والعرف» وأنه ليس له حظ من 
نظر ولا أثر أصلاء خلاف ما ظنه بعض من لم يتفقه في الدين من أن 
القياس جوازه» وكأن هذا اعتقد أن الحلال والحرام فيما بين العبد 
وبين ربه عز وجل» إنما يرتبط بمجرد لفظ يحرك [يخذل] به لسانه. 
وإن قصد بقلبه خلاف ما دل عليه لفظه بلسانهء وهذا ظن من يرى 
النفاق نافعاً عند الله تعالى. 


ونظير هذا ما يذكر أن بعض الئاس بلغه أن من أخلص لله 
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أربعين صباحاً انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانهء فأخلص في 
لله :بحري عضانها انان السك “لم ايان امشكي. الل إلى بحت 
حكماء الدين» فقال له: إنك لم تخلص لله [سبحانه] وإنما أخلصت 
للحكمة يعني أن الإخلاص لله سبحانه إِرادَةً وجههء فإذا حصل ذلك 
حصلت الحكمة تبعاء فإذا كانت الحكمة هي المقصود ابتداء لم يقع 
الإخلاص لله سبحانه؛ وإنما وقع ما يظن أنه إخلاص لله سبحانه. 

وكذلك قوله ككل: «مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَهِ إلا رَفَعَهُ الله . 

فلو تواضع ليرفعه الله سبحانه لم يكن متواضعاء فإنه يكون 
مقصوده الرفعة» وذلك ينافي التواضع . 

وهكذا إذا تزوج[ها] ليطلقها كان مقصوده هو الطلاق» فلم يكن 
نقيضه وهو النكاح مقصوداء فلم يكن اللفظ مطابقا للقصد. 

واعلم أن الكذب وإن كان يغلب في صيغ الإخبار وهذه صيغ 
إنشاءء فإن الصيغ الدالة على الطلب والإرادة إذا لم يكن المتكلم بها 
طالاً مزيدا كان عابنا متعيرناء أو ماكر بنادعافإق الررجل لواقال 
لعبده: اسقني ماءًء وهو لا يطلبه بقلبه ولا يريدهء فأتاه به فقال: ما 
طلبت ولا أردت» كان مستهزئاً به» كاذبأ في إظهاره خلاف ما في 
قلبه» وإن قصد أن يجيئه ليضربه» كان ماكرا خادعاء» فكي بمن 
يقول: تزوجت ونكحت وفي قلبه أنه ليس مريداً للنكاح ولا راعَبًا 
فيه» وإنما هو مريد للإعادة إلى الأول» وهو متصور بصورة المتزوج» 
كما أن الأول متصوز :تصورة الآمن ورصورة المر مر 

وبهذا ظهر الجواب عن قوله: إن السبب تام فإنها مجرد دعوى 
باطلة . 
[شبهة ورذها]: 

وقوله: لم يبق إلا القصد المقترن بالعقد. 

قلنا: لا نسلم أن هنا عقداً أصلاء وإنما هو صورة عقدء أما إن 
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كانا متواطئين فلا عقد أصلاء وإن كان الزوج عازماً على التحليل 
فليس بعاقدء بل هذا القصد يمنع العقد أن يكون عقداً في الحقيقة. 
وإن كان صورته صورة العقد. 


[شبهة ودحضها]: 

وقوله: وذلك لا تأثير له في الأسباب الظاهرة. 

قلنا: إن عنيت بالأسباب الظاهرة اللفظ المجرد كان التقدير أن 
المقاصد والنيات لا تأثير لها في الألفاظء وبطلان هذا معلوم 
بالاضطرارء فإن المؤثر في صفات اللفظ وأحكامه إنما هو عناية 
المتكلم وقصده. وإلا فاللفظ وحده لا يقتضي ا وإن عنيت 
بالأسباب الظاهرة الألفاظ الدوال على معان فلا ريب أن القصد يؤثر 
فيها أيضاً. لأنه إذا قصد بها خلاف تلك المعاني كان صاحبها مدلّساً 
فليا لكن الحكم في الظاهر يتبع الظاهرء وليس القصد الساعة 
[إشاعة] الحكم بالصحة ظاهراء وإنما الكلام في الحل فيما بينه 
وبين الله سبحانه . 


[إبراد شبهة تشبيه نية «التحليل كنية إخراج المبيع عن ملكه»]: 

وقوله : إنما نوى الطلاق وهو مملوك له بالعقد فهو كما لو نوى 
إخراج المبيع عن ملكه وإحراقه أو إتلافه ونحو ذلك. 

قلنا: هذا منشأ الغلطء فإن قصد الطلاق لم يناف النكاح من 
حيث هو قصد تصرفا[ه] في المملوك بإخراجه عن الملك. وإنما نافاه 
من حيث أن قَضْدَ النكاح وقَضْدَ الطّلاق لا يجتمعان» فإن النكاح 
معناه الاجتماع والانضمام على سبيل انتفاع كل من المجتيعيّن بصاحبه 
وألفه به وسكونه إليه؛ وهذا ممن ليس له قصد إلا قطع هذا الوصل» 
وفرق هذا الجمع مع عدم الرغبة في المؤالفة» وانتفاء الغرض من 
المعاشرة لا يصح. والطلاق ليس هو التصرف المقصود بالملك ولا 
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مقا يق وإنما هو رافع سبب الملك» ؛ فلا يقاس . بتلك التصرفات» 
وإنما نظيرها من النكاح أن يقصد بالنكاح بعض مقاصده من النفع بها 
أو نفعها ونحو ذلك. 

ونظير الطلاق أن لا يعقد البيع إلا لأن يفسخه بخيار شرط أو 
مجلس أو عيب أو فوات صفة أو إقالة فهل يجوز أن يقصد بالبيع أن 
يفسخ بعد عقده بأحد هذه الأسباب؟ وإذا قال: بعت أو اشتري” 
وقصده فسخ العقد في مدة الخيارء أو تواطا على التقايل وعقداء فهل 
هناك تبايعم حقيقي؟ 

ونظير التحليل أن د يحلف الرجل أنه لا بد أن يبيع عبده» ثم 
يبيعه من رجل بنية أن يفسخ العقد في مدة أحد الخيارات» فمن الذي 
سلم أن هذأ باع رده قط ؟ وإنئما هذأ تصور بصورة البائع . 

وكذلك لو حلف ليهبن مالهء ووهبه لابنه بنية أن يرتجعه. 


ولما قال سبحانه: طرَائسُوا لله ميا حننا» [المزمل : 
و #أَنفِشا مِنَا رتك 4 [البقرة: 05؟] فلو أعطى ابنه مظهراً أنه 
'مقرض ا ومن نيته الارتجاع» فهل يستتحسن مؤمن أن يقول: 
يدخل هذا في اسم المقرض المنفق؟ وكذلك لما قال: ##وَءَانا الرَكرة» 
[البقرة: 47] فلو آتاها الفقير وقد واطأه على أن يعيدها إليهء فهل 
يكون هذا مؤتياً للزكاة؟ 


() قمهف المتكم : 
وبالجملة كل عفد أمكنه رفعه سر بيع أو إجارة أو هية أو نكاح 


أو وكالة أو شركة أظهر عَمْدَهُ ومقصودٌه رَفْعُهِ بعد العقد» وليس غرضه 
العقدَ ولا شيئاً من أحكامهء وإنما غرضه رفعه بعد وقوعهء فهذا يشبه 
التحليل» وإن لم يمكن الفسخ إلا برضى المتعاقدين» فتواطؤهما على 
التفاسخ قبل التعاقد من هذا الباب» فإن هذا القصد والمواطأة يمنع أن 
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يكون المقصود بالعقد مقتضاه»ء وإذا قصد المتكلم إنشاءً أو إخباراً أو 
أمراً بالكلام نقيض موجبه ومقتضاه كان الكلام نافياً ذلك المعنى وذلك 
القصد ومضاداً له من هذه الجهة. 

ومما يوضح هذا أن الطلاق وفسخ العقود هو تصرف في نفس 
الملك» وموجب العقد يرفعه وإزالته ليس هو تصرفاً فى المملوك بالعقد 
بإتلافه وإهلاكه. بخلاف أكل الطعام وإعتاق العبد المشتري وإحراقه 
وإغراقه» فإنه تصرف في الشيء المملوك بإتلاف» وفرق بين إزالة 
الملك مع بقاء محل الملك ومورده الذي كان مملوكاً وبين إتلاف نفس 
محل التصرف ومورهده الذي هو محل الملكء وإن كان المملوك قد 
يسمى ملكا تسمية للمفعول باسم المصدرء فأين اتلاف نفس ملك 
التصرف بفسخ العقد إلى إتلاف محل التصرف بالانتفاع به أو بغيره. 

فتدبر هذاء فإن به يظهر فساد قول من قال: النية لا ثغير 
موجب السبب» وكيف لا تؤثر فيه وهي منافية لموجب السبب» لأن 
مقتضاه ثبوت الملك المؤبد للانتفاع بالمعقود عليه ومقتضاها رفع هذا 
المقتضي ليتبين لك الفرق بين النية المتعلقة بالسبب والنية المتعلقة 
بمحل السبب» وبه يظهر الفرق بين هذا وبين أن ينوي بالبيع إتلاف 
المبيع» فإن هذا نية لإتلاف المعقود عليه لا نية لرفع العقد. ومثل 
هذه النية لا تتأتى في النكاح» فإن الزوج لا يمكنه إتلاف البضع ولا 
المعارضة عليه» ولا يمكنه في الجملة أن ينتفع به إلا بنفسهء فلا 
يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا إعارة ولا نكاح ولا إتلااف» 
وإذا أراد إخراجه عنه لم يكن له طريق مشروع إلا إزالة الملك بإبطال 
التكاح» وأما البيع فلإخراج المبيع عن نفسه طرق» فإذا قصد أن يزيل 
المبيع عن ملكه بإعتاق أو إحراق أو إغراق ونحو ذلك» وكان مباحا 
مثل إيقاد الشمع وإلقاء المتاع في البحر لتخفيف السفيئة ونحو ذلك» 
فإن هذا قصد بالعقد الانتفاع بالمعقود عليهء فإن المقصود بالمال 
الانتفاع بهء والأعيان إنما يُنْتَمَعْ بذواتها إذا أتلفت» ولهذا يصح أن 
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يبذل المال ليحصل له الملك ليتلفه هذا الإتلاف» ولا يجوز أن يبذل 
الصداق ليعقد النكاح ليطلق أو يعقد البيع ليفسخ., فإن هذا يبذل 
العورض لبقاء الأمر على ما كان. وهذا حاصل بدون العوض» ولم 
يبذله لشيء من مقاصد الملك وفوائد المعقود عليه؛ والعقد إنما يقصد 
لأجل المعقود عليهء فإذا لم يكن في المعقود عليه غرضء لم يكن 
في العقد غرض أصلاء بل لم يكن عقداًء وإنما هو صورة عقد لا 


وإيضاح [حقيقة] هذا أن نية الطلاق وهو قصد رد المعقود عليه 
إلى مالكهء وكذلك سائر الفسوخ. وهذا القدر هو الذي ينافي قصد 
العقدء أما قصد إخرائجه مطلقاًء فإنه لا يتأتى في النكاح وهو في البيع 
لا ينافي العقد كما تقدم. 


[الجواب عن إيراد شبهة لتجويز التحليل وبطلانها]: 

وأما الجواب عن الوجه الثاني فنقول: قوله: القصد لا يقدح في 
اقتضاء السبب حكمه دعوى مجردة» فلا نسلم أن مجرد اللفظ سبب» 
ولا نسلم [نعلم] أن القصد لا يقدح فيهء.وإنما التسسنة لع تمي 
المتكلم ابتداء» ولم يقصد به ما ينافي حكمه. أو لفظ قصد به المتكلم 
معناه حقيقة أو حكماًء وقد قدمنا في الوجه الثاني عشر من إبطال 
الحيل ما يدل على اعتبار القصود في العقود. وبينا أن قصد ما ينافي 
موجب العقد في الشرع يمنع حله وصحتهء وأن عدم قصد العقد إن 
كان على وجه الإكراه عَذِر الإنسان فيه فلم يصحء» وإن كان على وجه 
الهزل واللعب فيما لا يجوز فيه الهزل واللعب لم يلتفت الشارع إلى 
هزله ولعبه وأفسد هذا الوصف المنهي عنهء وألزمه الحكم عقوبة له 
مع كونه لم يقصد ما ينافي العقدء وإنما ترك قصد العقد في كلام لا 
يصلح تجريده عن حكمهء وبينا الفرق بين المحتال مثل المحلل ونحوه 
وبين الهازل من جهة السنة وآثار الصحابة» ومن جهة أن هذا لو لفظ 
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بما نواه بطل تصرفهء وهذا لو لفظ به لم يبطل» ومن جهة أن هذا 
أطلق اللفظ عارياً عن نية لموجبه أو بخلاف موجبهء وهذا قيد اللفظ 
بنية تخالف موجبه؛ ولهذا سمي الأول لاعباً وهازلاًء لكون اللفظ ليس 
من شأنه أن يطلق ويعرى عن قصد معنى حتى يصير كالرجل الهزيل؛ 
بل يوعى معنى يصير به حا وجدأء وسمي الثاني مخادعاً مدالساً من 
جهة أنه أوعى اللفظ معنى غير معناه الذي جعله الشارع حقيقته ومعناف 
وذكرنا أن الأول لما أطلق اللفظ. وهو لفظ لا يجوز في الشرع إعراءه 
عن معنى جعل الشارع له المعنى الذي يستحقهء والثاني لما أثبت ف 
ما يناقض المعنى الشرعي لم يمكن الجمع بين النقيضين» فبطل 
حكمهء وذكرنا أن صحة نكاح الهازل حجة في إبطال نكاح المحلل من 
جهة أن كلا منهما منهي عن اتخاذ آيات الله هزواً وعن التلاعب 
بحدوده؛ فإذا فعل ذلك بطل هذا التلاعب» وبطلان التلاعب في حق 
الهازل تصحيح العقدء فإن موجب تلاعبه فساده» وبطلان التلاعب في 
حق المحلل إفساد العقد. فإن موجب تلاعبه صحته. وذكرنا أن الهازل 
نَقَصّ العقد فكمله الشارع تحقيقاً للعقد وتحصيلا لفائدتهء فإن هذا 
التكميل مزيد لذاك الهزل وجاعله جداًء وأن المحلل زاد فى العقد ما 
أوجب نفي أصلهء ولو أبطل الشارع تلك الزيادة لم يفد. فإنها مقصودة 
له؛ والقصد لم يرتفع» كما أمكن رفع الهزل بجعل الأمر جداًء وهذه 
فروق نبهنا عليها هناء وإن كان فيما تقدم كفاية عن هذا. 
[الجواب عن شبهة «التحليل» أن النية لا تؤثر في العقد وبيان بطلان ذلك]: 
وقول المحتج أن النية حديث نفسء» وقد عفي للناس عن ذلك. 
0 أن ل ده إن الله تكاوة لأمتي غَنًا حَددت به 


[أجوبة في تأثير النية فى ألفاظ العقود]: 
فالعفو إنما وقع عن حديث النفس المجردء فأما إذا عمل به أو 
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تكنو فاتنانه تسسلوتنية الأحكاءة ,وهنا قاضد التسليل قن عملن شفهء 
0 التحليل الذي نواه 556 وقد قال النبي كله : «إِنَّمَا الأَغْمَال 
بالئيّاتِ. وَإِنْمَا لِكُلّ امرئ ما نَرَىء فْمَنْ كانت مِجْرَتَُهُ إلى الله 
وَرَسُولِهِء فَُهِجْرَئهُ إِلَى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كَانْتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيا يُصِيبْها 
أو امْرأةٍ يَرَدْجُها فَهِْرثُهُ إلى ما هَاجر إَِيد. 

فالهجرة عمل ظاهرء وهي سفر إلى الرسول» ومع هذا فاختلف 
حكمها بالنية الصالحة والفاسدة» فهذا صورة النكاح إذا نوى بها ما 
لعن رسول الله يلي فاعله كان ملعوناًء» ولهذا لو سافر ونوى بالسفر 
قطع الطريق لم يُجَوّز له أكثرهم قصر الصلاة» قالوا: لأنه عاص 
بسفرهء ولم يختلف حكم السفر إلا بمجرد النية» ولو نوى المسافر 
الإقامة صار مقيماً باتفاقهم» فمجرد النية أثرت في منعه من القصر 
والفطرء وأحكام ونظائر هذا كثيرة. 

وإذا قيل: إنما كان كذلك لأنه لا يكون مسافراً إلا بنية السفرء 
فإذا تركها صار مقيماً. 

قيل: ولا يكون ناكحاً إلا بالرضا المتضمن للإرادة والرغبة» فإذا 
لم يكن مريداً لأن تكون زوجتهء بطل مراده. 

وأما المسائل التي ذكرها مثل شراء العصير فجوابها من وجهين: 
[النهيى الشرعي عن تصرف العاقد في المعقود عليه يؤثر فى صحة العقد 
ويبطله كبيع العنب للخمر ومثله عقد التحليل]: 

أحدهما: أنه هناك قصد التصرف فى المعقود عليهء وهذا لا 
يناك لحني ومن تمله وم الفقدة وهنا يتاهم الا ترف إن قميله 
لاتهاذ التهير عفرا لآ ينارق ضيه ا لسن اذمل جيه العقد 
وموجباته» وإنما يفارقه من جهة أن هذا حلال وهذا حرامء وهذا فرق 
يتعلق بحكم الشرع لا بالعقد من حيث حقيقثة» ونحن لم نقل إن 


ةا 


الطلاق عجرم وأنه أبطا ل العقد من جهة كونه ه محرماء وإنما | نافاه من 
جهة أن قصذه بالعقد إزالته. وإعدامه يناقض العقد حتى يصير صورة 


عقد لا حقيقة عقد. 


الوجه الثاني: أن الحكم في هذه المسائل كلها ممنوعء فإن 
اشتراءه بهذه النية حرام باطل» ثم إن علم البائع بذلك كان بيعه حراماً 
باطلا في حقه أيضاًء وقد ا ذكر ذلك والدلالة عليه وذكرنا لعن 
النبي كله عاصر الخمر وحديثاً آخر ورد في [فيمن] حَبّسَ العنب أيام 
القطاف لبيعه لمن يتخذه حمراً بالوعيد الشديد. وهذا الوعيد لا يكون 
إلا لفعل محرم؛ وذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا بيع العصير 
لمن يخمره بيعاً للخمرء ا ل ل ا 
عليه فهو كنهي المسلم عن هبة المصحف للكافر [لكافر] وبيع العبد 
المسلم لكافر ونحو ذلكء. فيكون باطلاء وقد تقدم ذكر ذلك في 
الوجه الثاني عشرء وإن لم يعلم البائع بقصد المشتري كان البيع 
بالنسبة إلى البائع بحلل وبالنسبة إلى المشتري اما لكن هنا فروع 
يخالف حكمها حكم غيرهاء مثل أن يتوب المشتري بعد ذلك» فهل 
يجوز له التصرف في المشترى بدون تجديد عقد مع إمكانه؟ وهو نظير 
إسلام الكافر هل يجوز له مع ذلك التصرف في المصحف الموهوب؟ 
ونظسس إنتلام :سسية العيدة«فإنا إثمنا ميا من ليوك يد الكاقر علي 
المصحف والمسلم» لمقارنة اعتقاد الكفر له كما أنا إنما منعنا من 
ثبوت يد المصر على ما يستعين به على المعصية لمقارنة اعتقاد 
المعصية له» وليس غرضنا هنا الكلام في هذاء وإنما الغرض بيان منع 
هذه الأحكام . 


إبناء مسائل على القاعدة السابققة بقة فى أن النية السابقة مؤثرة في هتمه 
العقد ومبطلته |: 
ونظيره من التكاح أن يتروجح امرأة ليطأها في الدبر أو ليكريها 
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للزنا ونحو ذلك» فهذا مثل اشتراء العصير ليتخذه خمراًء وبيع الأمة 
ليكرهها على البغاء فلا يجوز للولي تزويجها ممن يعلم أن هذا 
قصدهء ولا يصح النكاحء حتى قد نص أصحابناء ومنهم أبو 
علي بن أبي موسى على أنه لو تزوجها نكاحاً صحيحاأً. ثم وطئها 
في الدبرء فإنه ينهى عن ذلك» فإن لم ينته فرق بينهماء وهذا جيدء 
فإن هذا الفعل حرام» فمتى توافق الزوجان عليهء أو أكرهها عليه. 
ولم يكن منعه منه إلا بالتفريق بينهما تعين التفريق طريقا لإزالة هذا 
المنكرء وقد زعم بعض أهل الجدل المصنفين في خلاف الفقهاء لما 
ذكر عن الإمام أحمد أنه لا يجوز ولا ينعقد بيع العصير ممن يتخذه 
خمرا 1 قال لا أظنه ينتهي إلى حد يقول: لا يجوز بيع العبد ممن 
يتلوط به ولا بيع الأمة ولا تجويز [تزويج] المرأة ممن يطؤها في 
الموضع المكروه؛ ثم قال: ولا خلاف أنه يجوز بيع الأخشاب لمن 
يعمل آلات الملاهى. وهذا الذي قاله هذا المجادل كله جهل 
كذاط] توكطليط إن «الفك نتن مناه السانا كلها والخده :وك لضن 
أصحاب الإمام أحمد [على] أنه لا يجوز بيع الأمرد ممن يعلم أنه 
يفسق به ولا بيع المغنية ممن يعلم أنه يتصرف فيها بما لا يحل» 
ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز بيع الآنية من الأقداح ونحوها 
ممن يعلم أنه يشرب فيها المسكرء ولا بيع المشمومات من الرياحين 
لمن [ممن] يعلم أنه يشرب عليهاء وكذلك مذهبه في بيع الخشب 
ممن يتخذها آلات اللهوء وسائر هذا الباب جار عنده على القياس» 
حتى أنه قد نص أيضاً على أنه لا يجوز بيع لعي والعصير والدادي 
ونحو ذلك ممن يستعين به على النبيذ المحرم المختلف فيه» فإن 
الرجل لا يجوز له أن يعين أحداً على معصية الله» وإن كان المُعَانٌَ 
لا يعتقدها معصية» كإعانة الكافرين على الخمر والخنزير» وجاء مثل 
قوله في هذا الأصل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم [رضي الله 
عنهم]. 
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هذا إذا كان التحريم لحق الله سبحانه. وأما إذا تزوجها ليضارها 
فلا يحل له ذلك أيضاء كما إذا اشترى من رجل شيئاً ليضاره بمطل 
الثمن» فإن علمت هي بذلك فقد رضيت بإسقاط حقهاء وإن لم تعلم 
لم يمكن إبطال العقد مطلقاء لأن النهي عن العقد إذا كان لإضرار 
أحد المتعاقدين بالآخر لم يقع باطلا كبيع المصراة» وتلقي الركبان» 
وبيع المعيب المدلس عيبه». لأن المنهي ههنا إنما هو أحدهما لا 
كلاهماء فلو أبطلنا العقد في حقهما جميعاً لكان فيه إبطال لِعَقْدٍ من 
لم يْنْه» ولكان فيه إضرار بمن [لمن] د العقد لرفع ضررهء وهذا 
تعليق للوصف ضد مقتضاه. لأن قصد رفع ضرره قد جعل موجباً 
لضرره. 

لكن يمكن أن يقال: إن العقد باطل بالنسبة إلى المضار دون 
الآخرء كما يقال في مواضع كثيرة» مثل الصلح على الإنكار إذا كان 
أحدهما ظالماء وشراء المعتق المجحود عِنْقّه إذا لم يعلم المشتري» 
ومثل دفع الرشوة إلى ظالم ليكف ظلمه؛ ومثل إعطاء بعض المؤلفة 
قلوبهم» ونظائره كثيرة» فيكون نكاح الزوج باطلا بالنسبة إليه» بمعنى 
أن استمتاعه بها حرامء وبيع المدلس بالنسبة إلى البائع باطلا بمعنى 
أنه يملك الثمن . 


فهذا قد يقال مثلهء وليس الغرض هنا بيان هذه المسائل» وإنما 
الغرض بيان أنها [غير] واردة على ما ذكرنا. 


وأما إذا تزوجها ليضار بها امرأة أخرى» أو ليتعاونا على سحر 
أو غير ذلك من المحرمات» ولم يكن مقصودهما النكاح. وإنما 
الغرض التوصل به إلى ذلك المحرمء فمن الذي سلم صحة هذا 
النكاح؟ فإن من قال: إن بيع الخبز واللحم ممن يعلم أنه يجمع عليه 
الفساق للشرب والزنا باطل» وبيع الأقداح لمن يشرب فيها المسكر 
باطل» وبيع السلاح ممن يقتل به معصوما باطل» كيف لا يقول: إن 


الحاحة 


تزويج المرأة لمن يُضِرُ بها امرأة مسلمة ضرراً محرماً مثل أن يضربها 
باطل» فإن أورد ما إذا لم يقصد الاستمتاع بهاء وإنما قصد مجرد 
إيذاء الزوجة الأولن بالغرة» فهذا يسن نظيرتبالتناء الأ :هذا الآدى 
ليس بمحرم الجنسء» فلم يتزوجها لفعل محرم في نفسهء ثم هو لا 
يمكن إلا مع بقاء النكاح؛ فكأنه قصد بالنكاح بعض توابعه التي لا 
تحصل إلا مع وجودهء وهي مما لا يحل قصده.ء وإن جاز وجوده 
شرعاً بطريق الضمنء فهنا المحرم مجرد القصدء فلا يشبه نكاح 
المحلل. لأن المقصود هناك رفع النكاح» وهنا بقاؤه» لكن يشبهه من 
حيث أن المقصود هناك فعل هو محرم بطريق القصدء مباح بطريق 
التبع» وكذلك هنا المقصود غيرة الزوجة وهو محرم بطريق القصدء 
مباح بطريق التبعء وصحة هذا التكاح فيها نظرٌء فإن ما كان التحريم 
فيه لحق آدمي يختلف أصحابنا في فساده كما اختلفوا في الذبح بآلة 
مغصوبة» وفي فساد العقود التي تحرم من الطرفين لحق آدمي» مثل 
بيعه على بيع أخيه» وسومه على سومهء ونكاحه إذا خطب على خطبة 
أخيهء فإن فيه خلافاً معروفاً ومن قال بالصحة اعتذر بأن المحرم ليس 
هو نفس العقدء وإنما هو متقدم عليه. وفرق بعضهم بأن المنع هنا 
لح آدمي» فإن سلم صحة الفرق بين هذه الصور وبين نكاح المحلل 
ونحوه لم يصح قياسه عليهاء :ولا تقغن دليلنا بها وك لو اشام 
صحة الفرق سوينا بين جميع الصور في البطلان» فيمنع الحكم في 
هذه المسائل» وكذلك كلما يرد عليك من هذه المسائل المختلف 
فيا فإ الحوات علن سييل الاأحيال أنه إن أنتيكوة بين الفمنالحين 
فرق صحيح أو لا يكونء فإن كان بينهما فرق لم يصح النقض ولا 
القياس» وإن لم يكن بينهما فرق فالحكم في الجميع سواءء نعم لو 
أوردت صورة قد ثبتت فيها الصحة بنص أو إجماع» وليس بينهما فرق 
لكان ذلك متوجهاًء وليس إلى هذا سبيل» ولا تعبأ بما يفرض من 
المتواكل ويدعى الصحة فيها بمجرد التهويل» أو بدعوى أن لا خلاف 


برك 


الخلاف فيهاء وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف 
فيهاء وفي مثل هذه المسائل قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو 
كاذب» فإنما هذه دعوى تكتو وابن عَلَية يريدون أن يبطلوا السنن 
بذلك . 


يعني الإمام أحمد [رضي الله عنه] أن المتكلمين في الفقه من 
أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسئن والآثارء قالوا: هذا خلاف الإجماع. 
وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض 
فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلاء فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم 
بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السئن بالآراء» حتى كان بعضهم 
تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام 
[والآثار] فلا يجد له معتصماً إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من 
العلماء» وهو لا يعرف إلا أن أبا حنيفة ومالكاً وأصحابهما لم يقولوا 
بذلك» ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وما بعدهم 
[تابعيهم | ممن قال بذلك خلقا كثيرا. 


[بطلان ادعاء أهل الكلام بأن الإجماع خلاف ما يذكر حول مساألة تحريم 
«التتحليل» ]: 

وإنما ذكرنا ذلك على سبيل المثال» وإلا فمن تتبع وجد في 
مناظرات الشافعي وأحمد وأبي عبيد وأسحاق بن راهويه وغيرهم لأهل 
عصرهم من هذا الضرب كثيراًء ولهذا كانا يسمون هؤلاء وأمثالهم 
فقهاء الحديث» ومن تأمل ما ترد به السئن في غالب الأمر وجدها 
مدرلا دنه تلت رعس القلن دو :االمتترصين رنريت على اراي 
مفروضة» إما ممنوعة أو مسلمة مع نوع فرق» ولم يعتصم المثبت لها 
في إثباته بكثير حجة أكثر من نوع رأي أو أئر ضعيف» فيصير مثبتاً 
للفرع بالفرع من غير رد إلى أصل معتمد من كتاب أو سنة أو أثرء 


لدرحة 


وهذا عام في أصول الدين وفروعه. ويجعل هذه في مقابلة الأصول 
الثابتة بالكتاب والسنة» فإذا حقق الأمر فيها على المستمسك بهاء لم 
يكن في يده إلا التعجب ممن يخالفها وهو لا يعلم لمن يقول بها من 
الحجة أكثر من مرونة عليها مع حظ من رأيء ومسألة بيع العصير 
فونة تشكاد: خمراً وبابه [من بابه] الذي زعم هذا المجادل أن لا 
خلاف في بعضهاء عامة السلف على المنع منهاء وقد تقدم ذكر ذلك 
عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر في العنب والعصير 
بالتحريم . 


وقال البخاري في بيع السلاح في الفتنة : كره عمراد بن -خصين 
في ذلك إلا ما روى أبو بكر بن أبي مو سىن الأشعري عن أبيه أي 
وهذه حكاية حال يحتمل أنه كان يبيعه ممن يتخذه سخلا أو ربا 


[حشر أسماء بعض التابعين ممن أفتى بحرمة بيع العصير ممن يتخذه خمرا]: 

وأما التابعون فقد منع ب بيع العصير ممن يتخذه خمراً عطاء بن 
أبي رباح وطاووس ومحمد بن سيرين» وهو قول مالك ووكيع بن 
الجراح وإسحاق بن راهويه وسليمان بن داود الهاشمي وأبي كر ب 
أ شيبة وزهير بن حرب وأبي ) إسحاق الجوزجاني وغيرهم» يخ 
مالك بن أنس من بيع الكفار ما يتقوون به من كراع وسروج وحَرْبِئ 
وغيره» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي»؛ ذكرهما في الحاوي» 
وجاء التصريح عن السلف بتحريم هذا البيع وفساده أيضاء وهو 
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مذهب أهل الحجاز وأهل الشام وفقهاء الحديث تبعاً للسلف. 


فروى ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن سعد [سعيد] عن 
مجاهد أن«رجلا قال لذن عباس 4 إن. لنى روما فأعضيرها خهر ا 
فأعتق من ثمنها الرقاب» وأحمل على جياد الخيل فى سبيل الله 
واتضدق :غلئ: الفقراء والعساكيئن؟ ثقال له ابن عباس :فسق إن 
أنفقت » وَفِسُْقٌ إن تركت» فرجع الرجل فعقر كل شجرة عنب كان 
يملكها . 

وروى عبد الملك بن حبيب في الواضحة عن شراحيل بن بكير 
أنه سأل ابن عمر عن بيع العصيرة فقال: لا يصلح. فقال: إن عصرته 
ثم شربته مكاني» قال: فهك باس قال: فما بال بيعه حرام وشربه 
حلال؟ فقال له ابن عمر: ما أدري أجئت تستفتيني أم جئت تماريني. 


قال ابن حبيب: نهى عن بيعه لأنه لا يصرف إلا إلى الخمر إلا 
أن يكون يسيراً ويكون مبتاعه مأموناً» يعلم أنه إنما يشتريه ليشربه 
عصيير ا كما كو قال بام ةم وكذلك , ماكر ايف ال عرز 
مشتريه إنما يشتريه ليعصره خمراً فلا يحل بيعه منه» وكذلك إذا كان 
مشترية:مسلماً يخاف أن يستحل ذلك 

فأما إن كان نصرانئيًاً أو يهوديًاً فلا يحل بيعه منه على حالء. لأن 
شأنهم عصر الخمر وبيعهاء وقد كره ذلك ابن عمر وابن عباس وعطاء 
والأوزاعي ومالك وغير واحد» وضرب الأوزاعي لذلك مثلا كمن باع 
سلاحاً ممن يعلم أنه يقتل به مسلماً. 

قال: وكره مالك أن بسع الرجل العسل أو التمر أو الزبيب أو 
القمح ممن يعمل ذلك شرابأ مسكرأء وكره طعام عاصر الخمر 
وبائعهاء وكره مبايعته ومخالطته في ماله إذا كان مسلماء وكره أيضاً 
أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر مسلماً كان أو 
انا : 


ودرحة 


قال أ 


بن حبيب: وقد لهى ابن عمر أن يكري الرجل سته أو 
حانوته ممن يبيع فيها الخمرء حدثنيه عبد الله بن صالح عن الليث عن 
نافع . 

قال ابن حبيب: ومن فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصره 

فهذا ابن عباس [رضى الله عنه] يبين أن إمساك هذا الثمن فسق 
وأن إنفاقه فسق. وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد. فإنه لو كان 
صحيحاً لكان الثمن حلالاً» فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع 
إلا أنه لم يملك الثم الذي الا ولا يحل له الانتفاع به بل يجب 
عليه أن يتصضدق يه إذا تعدن.رذه :على مالكة كما يتصدف بكل مال 
حرام لم يعرف مالكه» وهذا مذهب مالك الذي ذكره ابن حجبيسا )2 
وعليه دل حديث ابن عمر [رضي الله عنه]ء حيث بين أن هذا البيع 
حرام؛ ولا نعلم عن أحد من المتقدمين خلاف ذلك» وإنما تعرف 
الرخصة في بيع العصير لمن يخمره عمن بعد التابعين مثل سفيان 
الثوري وأبي حنيفة . 

وقد روي عن إبراهيم أنه قال: له بأس نيم العصير» وهذا 
مطلق» فيحتمل أنه أراد إذا لم يعلم بحال المشتري» ويحتمل العموم. 

ولو قيل لقائل ذلك: انقل لنا عن واحد من المتقدمين الرخصة 
في ذلك» لأبلس» فتسأل الله سبحانه الهدى والسداد بفضله ومنه. 

وأما قوله في الفرق بين الإكراه وبين هذا: إن الرضى معتبر في 
صحة العقود. 

فنقول: وهل الرضى المتعلق بفعل الراضي نفسه إلا نوع من 
الإرادة والقصد أو صفة مستلزمة للإرادة والقصدء. فإذا كان النوع أو 
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الملزوم شرطاً فالجنس واللازم شرط بالضرورة» فإن وجود النوع بدون 
هذا الجمع. 

نعم قد يقول المنازع: إنما اشترط هذا القدر من القصد فقط. 

فنقول: إنما اشترطته لعدم قصد الإنسان في العقدء وأن [وأنه] 
إلزام المرء ء ما لم يردهء وإنما تكلم بلفظه فقط لقصد آخر يدفع به عن 
نفسه ضرراً لا يجوز. 

فنقول: وهذا موجود في المحلل وغيره هب المحتالي 4 فإن 
تصحيح عقد لم يردهء ورا كلع الفط مقط القصيه الخ وس نا 
ورها لا وحور وقد بينا اعتبار القصود فى العقود فيما مضى . 

وأما ذكر الشروط المقترنة في العقد فلا تعلق لها بما نحن فيه 
لكن إنما تورد فيما إذا توافقا على التحليل قبل العقدء كما هو واقع 
كثيراً» فإن هذا أقبح من ممجرد القفصد. وحكم هذا حكم المشروط في 
العقد» وقل بينا ضعف الفرق بين المقترن والمتقدم فيما مضى . 

وأما الوجه الثالث: فقوله: النية إنما تعمل في اللفظ المحتمل 
أ لمعنيين صحيحين دون ما لا يحتمل إلا معنئٌ وأكيذا 00 فإن 
النية الباطنة لا تؤثر فى مقتضيات الأسباب الظاهرة. 

فليس في هذا الكلام أكثر من مجرد حكاية المذهب». وحسبه 
من الجواب: لا نسلمء فإن الدعوى المجردة يكفيها المنع المجرد . 
[إيراد احتمال ورود شبهة ثم نقضها]: 

ثم نقول: أتقول: إنها لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة 
ظاهراًء أم لا تؤثر فيها ظاهراً ولا باطناً؟ الأول مسلمء ولا يضرنا 
ذلك» فإنا لم ندع أن مجرد النية يبطل حكم اللفظ ظاهراء وإنما قلنا: 
العقد في الباطن باطل في حق المحلل» وإن كان حلالاً بالنسبة إلى 


هك 


المرأة إذأ لم تعلم بالتحليل فيأثم بوطئها و بإعادتها تها ا الأول» وغعي لا 
تأثم بتمكينه» كمن تزوج أخته من الرضاعة» وهي لا تعلم. 


[إيراد شبهة ثم نقضها]: 

إن قال إن: النية. الباطنة لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة 
بحال» فينتقض عليه بصرائح الطلاق والعتاق ونحوها إذا صرفها بنيته 
إلى ما يحتمله اللفظء فإن ذلك يؤثر في الباطن» فكذلك لفظ 
«نكحت) يحتمل نكاح التحليل وقد نواه» فينصرف اللفظ إليهء لأن 
اللفظ إما أن يكون مشتركا أو متواطئاًء وإما أن يكون أحد المعنيين فيه 
ظاهراً والآخر باطئاًء وإما أن يكون نضّاً لا يحتمل غير المعنى 
الواحد»ء فأما المشترك فتؤثر النية فيه كما في الكنايات وكذلك 
المتواطئع» كقوله: «اشتريت» فإنه مطلق تقيده النية له أو لموكلهء وأما 
النص فلا تعمل النية في خلاف معناهء وأما الظاهر فما أعلم أنحدا 
خالف في أن النية تؤثر فيه في الجملة» واللفظ الصريح يشمل النص 
والظاهر. 


فقوله: إن اللفظ هناك صريح فلا تعمل النية فيه؛ء منقوض بما 
شاء الله [تعالى] من الصورء بل هذه القاعدة من أقوى الأدلة على 
المسألة» فإن لفظ الإنكاح والتزويج ظاهر في النكاح الصحيح 
الشرعي »؛ وهو محتمل للأنكحة الفاسدةء» مثل نكاح المحلل ونكاح 
الشغار ونكاح المتعة وغير ذلك» فإذا قال: نكحت ونوى نكاح 
المحلل فقد قصد باللفظ ما يحتمله» ثم من نوى ما يخالف الظاهر إن 
كان المنوي له دين في الباطنٍ إذا أمكن» وفي قبوله في الحكم خلاف 
مشهور إذا كان الاحتمال قريباً من الظاهرء وإن كان الذي نواه عليه 
فإنه يقبل منه ظاهراً وناطتاء. كها لو قال: أنت لان قمتء ثم 
قال: سبق لساني بالشرط ولم أردهء أو قال: والله لا أنكح فلانة» 
ونكحها نكاحا فاسداء وقال: نويت الصحيح والفاسدء فإذا كان الزوج 
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قد نوى التحليل علمت نيته في الباطن في جانبه خاصة» فإذا ادعى أنه 
نوى ذلك قُبِلَ فيما عليه من إفساد النكاح في حقه. 


[بيان نقوض موجهة على دعوى باطلة التي هي أن النية الباطنة لا تؤثر في 
مقتضيات الأسباب الظاهرة]: 

ثم هذا قياس جميع ألفاظ العقود المفردة والمقترنة من الأيمان 
والنذور والطلاق والعتاق والظهار والإيلاء والوقف والبيع والهبة 
والنكاح. فكيف يقال بعد هذا: إن النية الباطنة لا أثر هافق 
مقتضيات الأسباب الظاهرة؟ 


ولو قال: زوجتك بنتى بألف درهمء. لكان هذا اللفظ صريحاً 
في نقد البلد الغالب» فلو قال الزوج نويت النقد الفلانى وهو خير من 
نقد البلد أو دونه قبل منه إن صدقه الآخر عليه. 


وبالجملة فهذا السؤال دليل قوي في أصل المسألة» وهو أن 
يقال: نوى باللفظ معنى محتملاً يخالف ظاهره فوجب أن نلزمه ما 
نواه فيما بينه وبين الله؛ كما لو نوى ذلك بسائر ألفاظ العقودء أو 
نقول: كما لو نوى ذلك بلفظ الأيمان والنذور والطلاق والعتق. 

وبهذه الأصول يظهر الفرق أيضاً بين نكاح الهازل ونكاح 
المحلل كما يظهر الفرق بين طلاق الهازل والطلاق الذي نوى به 
خلاف ظاهره؛ فإنه إذا هزل بالطلاق أو العتق ونحوهما وقع» ولو 
نوى به خلاف ظاهره دين فيما بينه وبين الله [تعالى] بلا تردد؛ وقبل 
في الحكم إذا كان ذلك أشد عليه بلا تردد أيضاً. فكذلك النكاح إذا 
هزل به وقع» وإذا نوى بالعقد خلاف ظاهره عمل فيما بينه وبين الله 
تعالى بما نوى» وَقُبل ما نواه في الحكم في جهته. لأن الإقرار بفساد 
النكاح مقبول منه فيما يخصه. 

ومن النقوض الموجهة على هذه الدعوى الباطلة؛ وهي قول: 
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النية الباطنة لا تؤثر في مقتضيات الأسباب الظاهرة» أن كلمة الإسلام 
مقتضاها سعادة الدنيا والآخرة» ثم إذا نوى ما يخالفها أثر ذلك في 
إبطال مقتضياتها في الباطن» ومن ذلك عقود الهازل؛ فإن أكثرها أو 
عامتها عد اجات باطلة لعدم قصدهاء فقد أثرت النية الباطنة في 
مقتضيات الأسباب الظاهرة . 


وأما أن ننقض عليه بصور وإن كنا لا نعتقدهاء فإن حاصل ذلك 
أنك إذا لم تعتقد صحة دليلك فكيف تلزمه غيرك إذا كان هو أيضاً لا 
يعتقد صحته؟ ولهذا قالوا: ليس للمناظر أن يلزم صاحبه ما لا يعتقده 
عن إلا التعف "لأن ما سوى الننفن اسعولا له ولييس لإ تسان "أن 
مكل نا لة تن منسية اوالشقى اتن ابغولالا :كن" إذا" التقصيق 
العلة على أصل المستدل فقد اتفقا على فسادهاء أما المستدل فبصورة 
النقضء وأما الآخر فبمحل النزاع؛ لأنهما اتفقا على تخلف الحكم 
عن هذه العلة» فالمستدل يقول: تخلف الحكم عنها في صورة 
النقض» والآخر يقول: تخلف الحكم عنها في الفرع الذي هو محل 
النزاع» وإذا كان الحكم متخلفا عنها وفاقا كانت منتقضة. 


وتلخيص ذلك أن المستدل ليس له أن يستدل إلا بما هو دليل 
عنده فإذا استدل بما هو دليل عند مناظره دونه كان حاصله إظهار 
مناكفية تواتك ١ل‏ رقناك دسي تففياة <وهذا: لبد :"له اد لتلا :جزتما 
هو اعتراض في المعنى» فأما المعترض فاعتراضه إن كان منعاً فليس 
هو إلزاماً. وإن كان معارضة فيجوز له أن يعارض بما هو دليل عند 
المستدلء وليس دليلاً عندهء إذ كان هو لا يعتقد صحة دليل 
المستدل؛ كما ذكرنا في النقض عليهء وإن كان هو أيضاً يعتقد صحة 
دليل المستدل وقد عارضه بما هو دليل عند المستذل دونه» فحاصله 
يرجع إلى مناقضة المستدل» وفي الحقيقة فكلاهما مخصوم, أما 
المستدل فاستدل بدليل معترض من غير مرجح» وأما المعترض فترك 
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العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم» ومن ذلك صور الوكالة» 
فإن قوله: اشتريت مقتضاه الاشتراء لهء لا يحتاج في ثبوته إلى نية» 
ثم إذا نوى الشراء لموكله أو لشريكه صح ذلك بالاتفاق.» وكذلك لو 
نواه لغير موكل[ه] على خلاف مشهور. 


[بيان أن النية تؤثر في العقد الصريح والمحتمل وفيه مسائل]: 
وقول المعترض: إن قوله: اشتريت متردد بين الإشتراء له 
ولموكله غلط. بل هو ظاهر في الشتراء لى محتمل للشراء لموكله. 


وربما قد ينازعنا فيما إذا كانت الوكالة في , شراء شيء معين. لظهور, 
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الشراء للموكل في مثل هذه الصورة فننقل الكلام إلى شراء الولي؛ 
مثل وصي اليتيم وناظر الوقف وشراء الأبء فإنه لا خلاف أن مطلق 
هذا العقد يقتضي الشراء لنفس المشتري ظاهراً وباطناًء والنية الباطنة 
كول قن امتنقين به العيت اماه ولا يدعى أحد أن اللفظ هنا 
ترد رين الكتراء انمه أن الخولة بل امقتضين المت فنا القدرا الاين 
كما أن مقتضى لفظ النكاح هو النكاح الصحيح الشرعي» ثم هنا إذا 
نوى الشراء لموليه أثرت النية في مقتضى السبب الظاهر. فكذلك 
عناك» ولفن..تخهينا من الفرق تخ درن أن «السدوى هنال بحاتو» هن 
غير جائزء لأنه هناك نوى أن يشتري بطريق الولاية» وهنا نوى أن 
يكون محللاء وهذا الفرق لا يقدح في كون النية تؤثر في مقتضى 
الأسباب الظاهرة» بل هو دليل على أنها مؤثرة بحسبها إن خيراً فخير: 
وإن را :فشرٌء وهذا الفرق لم يجىء إلا من خصوص المنوي» وهذا 
لا بد منهء فإن النيات وإن اشتر شتركت في كونها نية فلا بد أن تفترق في 
متعلقاتها . 


إذا تبين هذا فقوله: النية إنما تؤثر في اللفظ المحتمل إن عنى 
به الاحتمال المساوي لصاحبه فليس احتمال لفظ العقد للمولى 
والمتوكل مساريا فلا يصح كلامه. وإن عنى به مطلق الاحتمال 


حرق 


المساري , المرجوحء فهذا ذا لا يخرج اللفظ عن أن ) يكون فزرييها 
0 الألفاظ 00 وححينئذ 0 قل نفى ما أثبته » لأنه نت أنها 
محتملة» وهو كلام متهافت» وإن عنى بالصريح النص فهو خللاف 
6 ا فإن 0 ند وغيره ظواهر فيه 0 2 
يراد به النكاح الفاسد» لين يقال: مح ا 1 مال 
- المحلل» وهذا الاستعمال وإن 5 أنه مجاز فإنه مخرج للفظ 

عن أن يكون نصاً إلى أن يكون ظاهراء وهو مُدَنخْل للفظ النكاح في 
1 المحتمل.بالتفسير الذي نتكلم على تقريره» .وإذا لم.يكن التكاح 
داخلاً ذ في القسم الثاني أعني الصريح. بل هو في الأول صار الكلام 
عد فاه له وكذلك هوي فإن المعترض بهذه الأسئلة رد بها 
كلام من احتج من الفقهاء على أن للنية تأثيراً في العقودء كعقد 
التوكيل ونحوه» فزعم أنها تؤثر في المحتمل دون الصريحء وأن 
الوكالة من المحتمل والنكاح من الصريح» وقد تبين لك أنهما من 
القسيان حمييا” نذا تكد للححة: 


وأما الوجه الرايع : فجوابه أن النية ليست بمنزلة الشرط مطلقا. 


[إيراد شبهة وإبطالها بتفنيد فقهي متين]: 

وقوله: إذا لم تكن بمنزلة الشرط مطلقاً فلا تأثير لهاء غير 
مسلمء ولا دليل عليه» بل النية في الجملة تنقسم إلى مؤثر في العقد 
وإلى غير مؤثرء كما أن الشروط تنقسم إلى مؤثر وغير مؤثرء فإذا كان 
الشرط ينافي موجب العقد كاشتراط عدم الصداق كان باطلاء وإذا لم 
ينافه كاشتراط مصلحة العقد أو العاقد لم يكن باطلاء وكذلك النية إذا 
كانت منافية لموجب العقد أو لمقضتى الشرع كانت مؤثرة» وإذا لم 


خوك 


حي رار روي ري لير لا مالس را لواتري اق 
الفيدة قنخ مقتضى البيعء بخلاف من أوجب ذلك بالشرط على 
المشتري» أما من قصد أن يعقد ليفسخ لا لغرض في المعقود عليهء 
أو قصد منفعة محرمة بالمعقود عليه فهذا قصد ما ينافي العقد 
والشرعء فلذلك أثر في العقد. وقد تُؤئر النية حيث لا يؤثر الشرطء 
فإنه لو قصد التدليس على المشتري أو المستنكح أو المنكوحة كان 
ذلك حراماً مثبتاً لخيار الفسخ أو مبطلاً للعقدء ولو شرط ذلك لكان 
العقد صحيحاً لازماء فظهر أن القصد يؤثر حيث لا يؤثر الشرطء كما 
أن الشرط يؤثر حيث لا يؤثر القصدء وقد يؤثران جميعاًء إذ كل 
منهما مخالف للآخر في حده وحقيقته» وإنما غلط ههنا من ظن أن 
المؤثر هو الشرط أو ما يقوم مقامه» وليس الأمر كذلك [والله أعلم]. 


[لا بُحكم إلا بالظاهر وحتئ تتوفر دواعي الحكم وغلبة الظن فيه]: 


وأما الوجه الخامس: فقد اعترف المعترض بفساده» وقال: نحن 
1لا ] ندعي أن النكاح صحيح باطناً وظاهراء وهو كما قالء. فإنا نقول 
بموجب الحديث. فنحكم بالظاهرء فلا نحكم في عقد أنه عقد تحليل 
حتى يثبت ذلك» إما بإقرار الزوج» أو ببينة تشهد على تواطئهما قبل 
العقد. أو تشهد بعرفٍ جار بصورة التحليل» فإن العرف المطرد على 
حالٍ جار مجرى الشرط بالمقال» لكنا وإن لم نحكم إلا بالظاهر فلا 
يجوز لنا أن نعامل الله سبحانه إلا بالنيات الصحيحة,» فإن الأعمال 
بالنيات» فلا يجوز أن ننوي بالشىء ما حرمه الله سبحانه. وعلينا أن 
ننهى الناس عما نهاهم الله سبحانه عنه ورسوله كت من النيات الباطنةء 
وإن لم نعتقد أنها فيهم كما ننهاهم عن سائر ما حرمه الله سبحانف 
وأن لا نكتم ما أنزله الله سبحانه من البينات والهدى من بعد ما بينه 
للناس في الكتاب الذي تضمن طاعة الرسول يوك واتباع سبيل السابقين 
الأولين؛ وعلينا أن لا نعين أحداً بنوع من أنواع الإعانة على عقد 
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يغلب على الظن أنه تحليل» وإن لم نحكم بأنه تحليل» كما لا يجوز 
أن نعين أحداً على عمل يغلب على الظن أنه يتوسل به على قتل 
معصوم أو وطء محرم» وينبغي الاحتراز من الإعانة على ما يخاف أن 
في الباطن» وأما ترتيب الحكم عليه في الظاهر فسيأتي إن شاء الله 
سبحانه [تعالى]. وهذا بين إن شاء الله سببحانه [تعالى]. 


ضة 


فض 


[صور من الحيل الشيطانية في التحايل: الأموال الأعراض ولا سيّما في التحليل]: 

وقد خرج الشيطان للتحليل حيلة أخرى» وهي أن يزوجها 
الرجل المطلق من عبده بنية أن يبيعه منها أو يهبه لهاء فإذا وطئها 
العبد باعها ذلك العبد أو بعضها أو وهبها ذلك. والمرأة إذا ملكت 
دوعيا ان تقما منه انفسخ النكاح». والمخادعون يؤثرون هذه الحيلة 
لسببين : 


أحدهما: أن الفرقة هنا تكون بيد الزوج المطلق أو الزوجةء فلا 
يتمكن الزوج من الامتناع من الفرقة» بخلاف الصورة الأولى» فإنه قد 


الثاني : زعموا أنه أستر لهما من إدخال أجنبي على المرأةء فإن 
إبظاة سه لبون لاطا فق :ناميه لقن المخرية )فى دهي وكشن القلارة 
إلى أن وطء الصغير الذي لا يجامع مثله يحلهاء فإذا انضم إلى ذلك 
أنه يجبره على النكاح. صار بيد المطلق العقد والفسخ من غير ما 
يعارضه؛ وإن كان كبيراً فمنهم من يُجْيِرْهُ على النكاح؛ فيصير بيد 
السيد العقد والفسخ أيضاء وجعل بعض أصحابنا في هذه الصورة» 
أعني فيما إذا زوجها من عبده الكبير احتمالاًء لأن الزوج لم ينو 
التحليل» وإنما نواه غيره»ء والعبرة في التحليل بنية الزوج لا بنية 
غيره» وهذه الصورة أبلغ في المخادعة لله [تبارك و] تعالى والاستهزاء 
بآيات الله والتلاعب بحدود الله فإنه هناك كان المحلل هو الذي بيده 


افر 


الفرقة لا بيد غيره» وهنا جعلت الفرقة بيد المطلق والمرأة» لا سيما 
إن كانت الزوجة تحت حجر الزوج» بأن يكون وصيّاً لهاء فيرى أن 
يهبها العبد ويقبله هو أو يبيعها إياه. إن كان ممن يستحل أن يبيع 
الوصي لليتيم» فإن من فتح باب المخادعة لم يقف عند حدء حتى 
يتعدى ما أمكنه من حدود الله» وينتهك ما استطاع من محارم الله 
فإنه في مثل هذه الصورة يبقى المطلق مستقلا بفسخ النكاح» ثم إنه 
من المعلوم أن العبد لا يمكنه النكاح الصحيح إلا بإذن سيدهء فإذا 
أذن له السيد في النكاح ومن نية هذا السيد أن يفسخ نكاحهء كان 
الزوج أيضاً مخدوعاً ممكوراً به»ء حيث أذن له في نكاح باشره» وليس 
القصد به نكاحاًء وإنما القصد به سفاحء» فهناك إنما وقعت المخادعة 
في حق الله سبحانه فقطء وهنا وقعت المخادعة في حق الله وحق 
آدمي, وهذا هو الزوج» واللعنة التي توجهت [وجبت] هناك على 
المحل والمحلل له تصير كلتاهما هنا على المطلق» وهو المحلل له 
وعلى الزوجة فيقتسمان لعنة المحلل» وينفرد المطلق بلعنة المحلل له 


أو تشركه المرأة فيها. 


ومن أسرار الحديث أنه يعم هذا لفظأ كما يعمه معنى. فإن 
العظف “قد. يكن للتغاير فق الصنفات كما :يكون للتغاين فى الذواث؟ 
لا 1و1 هق 1لن. )جود :وا تعدا امود وز كان ومين لشو 
واحدء فلهذا قلنا هذا أغلظ في التحريم حيث اجتمع عليه لعنتان» فإن 
كان [هذا] العبد [قد] واطأهم أخذ بنصيبه من اللعنة من غير أن ينقص 
من نصيب السيد شيئأء لأن عقد التحليل إنما تم برضاه ورضى 
السيدء كما لو كان المحلل عبداً لغير المطلق» فإنه إذا حلل بإذن 
السيد حقت اللعنة عليهماء ويزيده قبحاً أن الزوج هنا عبد ليس 
بكفءء ونكاحه إما منقوص أو باطل على ما فيه من الاختلاف» ومن 
يصححه فمنهم من يشترط رضى جميع الأولياء. 


و2 


ثم اعلم أن التحليل بالعبد قد يكون من غير المطلق؛ بل صديق 
له يزوجها بعبده ويواطؤٌها على أن يملكها إياه» فإن لم يعلم الزوج 
المطلق بذلك فهو كما لو اعتقد الزوج التحليل هناك» وعلمت به 
المرأة دون المطلق» وإن علم هو فهو كما لو علم هناك. 

وكلّ ما ذكرناه من الأدلة على التحليل فهي حاصلة هناء فإن 
قول النبى كَكِةِ:ْ «لعَنَ اللهُ المُحَلْل» وإن كان الغالب إنما يقصد به 
الزوج» فالسيد هنا بمنزلته» واللفظ يشملهء وإن كان النبي كَل لم 
يقصده بلفظ المحلل» فلا ريب أنه فى معناه وأولى . 


[سرد صور باطلة من الحيل ولا سيما في مسألة «التحليل»]: 

ونظير هذا أن يزوجها رجل بعبده الصغير أو ابنه الصغير أو 
المجنون بقصد أن يطلق عليهما عند من يقول: إن له أن يطلق على 
عبده وابنه الصغيرين والمجئونين» أو بنية أن يخلعها منهء بأن يواطتئها 
أو يواطئ غيرها على الخلع» فإن جواز الخلع لولي الصبي والمجئنون 
أقوى من جواز الطلاق. 

ونظير هذا أن يعقد ولي الصبي والمجئون له عقودّ جيّلٍِ من بيع 
أو إجارة أو قرضء فإن الحيل التي يحتالها الولي لليتيم في ماله 
بمنزلة ما يحتاله المرء فى مال نفسهء وقريب منه إذا أذن السيد لعبده 
لى سجاداوف تن اعد فإنه بمنزلة أن يعامل السيد نفسه تلك 
المحافاة حدق كتهر لوفو لي شاه حدر لبد يت لقي 1 
والاحتمال الذي جعل في مذهبنا غير محتمل أصلاًء فإن قوله: 
المعتبر في التحليل نية الزوج كلام غير سديدء فمن الذي سلم ذلك؟ 
أم ما الذي دل على ذلك؟ بل المعتبر نية من يملك فرقة بقول أو 
بفعلء. فإن التحليل دائر مع ذلك؛ وإذا كان الزوج الذي يقصد 
التحليل ملعوناً فالذي يقصد أن يحلل بالزوج ويفسخ نكاحه أولى أن 
يكون ملعوتاًء فإنه يخادع الله ورسوله وعبده المؤمن». وهو نظير 
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الرجل يقدم إلى العطشان الماء» فإذا شرب مئه قطرة انتزعه من فيه )» 
ولو أن السيد أنكح عبده نكاحاً يقصد به أن يفرق بينهما بعد يوم من 
غير تحليل» لكان خادعاً له ماكراً به ملعوناء فكيف إذا قصد مع ذلك 
التحليل؟ 

0 التحليل هنا لا يتم إلا بأن يتواطأ السيد ا أو 

مع المرأة على أن يملكها الزوج. أو يعلم أن حال المرأة تقتضى 8 

أنه إذا عرض عليها ملك الزوج لينفسخ النكاح ملكته» فإنا قد رن 
أن 0 في الشروط كاللفظء فأما لو لم يكن للمرأة رغبة في العود 

لى المطلق»؛ ولا هي ممن يغلب على الظن فلكها للعبد إذا عرضن 
3 فهنا نية السيد وحله نية من لا فرقة بيده. 

ثم العبد إذا لم يعلم بما تواطأ عليه الزوجان يكون كالمرأة إذا 
لم تعلم نية الزوج للتحليل لا إثم عليه»ء فإن علم ووافق فهو آثمء 
[و] على التقديرين فنكاحة باطل»؛ لأن إذن السيد شرط في صحة 
التكاح الذي أجازه الشرع وقصده العبد لم يأذن فيه السيدء والذي أذن 
فيه السيد لم يجزه الشرع» ثم إن أخبر العبد فيما بعد بما تواطأ عليه 
الزوجان وغلب على ظنه أن الأمر كذلك لم يحل له المقام على هذا 
النكاح. لكخ له يقبل قول السية وححمده في إيطال تكاحف وسائر 
الفروع التي ذكرناها في نية الزوج بالنسبة إلى المرأة تجيء في نية 
الزوجين بالنسبة إلى العبد» والله أعلم. 


حر 


إن 


فصل 


[سرد الأقوال في إفساد نكاح المحلل سواء بنيته هو أو بنية الزوج 
والزوجة؛ أو بنية أحدهما أو تواطئهما]: 

فأما إن نوى التحليل من لا فرقة بيده» مثل أن ينوي الفرقة 
الزوج المطلق ثلاثاً أو تنويها المرأة فقط أعني إذا نوت أن الزوج 
يطلقها فقد قال حرب الكرماني: سئل أحمد عن التحليل إذا هم أحد 
الثلاثة بالتحليل؟ فقال أحمد: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يشددون 
فى ذلك 

وقال أحمد: الحديث عن النبي كَلةْ أنه قال: ااتويليق أَنْ 
تَرجَعي إِلَى رفاعَة؟» يقول أحمد: إنها قد كانت همت بالسين : 
المرأة ليست بشيء إنما قال النبي يكل : «لَعَنَ الله المُحَلْلَ وَالمْسْلنَ لَه 
وليست نية المرأة بشيء فقد نص الإمام أحمد [رضي 
نية المرأة لا تؤثر» وكذلك قال أصحابه» وكذلك قال مالك: لا يجوز 
أن يتزوجها ليحلهاء علمت هي وزوجها الأول أو لم يعلماء وإن 
اعتقدت المرأة التحليل وسألته لما دخل الطلاق» أو خالعته بمال 
جاز. 


أله 5 عله ] على أن 


> 


قال مالك: لا يضرٌ الزوج ما نوت الزوجة؛, لأن الطلاق بيده 
دونها. 


قال أصحابه: المعنى المؤثر في إفساد النكاح يختص به الزوج 
الثاني» سواء فيه واطأهما أو أسرهيا أو تفرد بذلك ودوى الإحلال 


خرف 


والطلاق» ين عليه أجراً أم لم د تعد فإذا لم يُواطئ الزوج الثاني 


ولا نوى» فهو نكاح رغبة ويحلهاء وإن كان الزوج الأول والمرأة قد 
تواطاً على ذلك أو دسا إليه أن يتزوجها أو بذلا له مالاء كل ذلك 
غير مؤثرء سواء علم بالطلاق الأول أم لا 

وقال الحسن والنخعي وغيرهما: إذا هم أحد الثلاثة فهو نكاح 
محلل . ويروى ذلك عن ابن المسيب. 

ولفظ إبراهيم النخعي: إذا كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول [أ] 
والزوج الآخر [الثاني] أو المرأة أنه محلل» فنكاح هذا الأخير باطل» 
ولحل للأول. 

رواه الأثرم عن جابر بن زيد قال: إذا نوى أحد الثلاثة إحلالا 
فلا يصلحء وكذلك رواه عن الحسن أو إبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة 
فسخ النكاح . 

ووجه هذا أن المرأة إذا نكحت الرجل» وليست هى راغبة فيه 
فليست ناكحة كما تقدم» بل هي مستهزئة بآيات الى متلاعية 
بحدود الله وهي خادعة للرجل ماكرة به» وهي وإن لم تملك الإنفراد 
بالفرقة» فإنها تنوي التسبب فيها على وجه تحصل به غالباًء بأن تنوي 
الاختلاع منه وإظهار الزهد فيه وكراهته وبُغضهء وذلك مما يبعثه على 
خلعها أو طلاقهاء ويقتضيه في الغالب» ثم إن" انضم. إلى :ذلك أن 
تنوي النشوز عَنْهُ وفِعْلَ ما يكره لهاء وتَرْكِ ما ينبغي لهاء فهذا أمر 
محرمء وهو موجب للفرقة في العادة» فأشبه ما لو نوت ما يوجب 
الفرقة شرعاء وإن لم تنو فعل محرم ولا ترك واجب» فهي ليست 
مريدة له» ومثل هذه في مظنة أن لا تقيم حدود الله معهء ولا يلتئم 
مقصود النكاح بينهماء فتفضي إلى الفرقة غالباً. 

وأيضاً فإن النكاح عقد يوجب المودة بين الزوجين والرحمة كما 
ذكره الله سبحانه في كتابه»ء ومقصوده السكن والازدواج» ومتى كانت 


0 


المرأة من ححمين العقد تكره المقام معه وتود فرقته لم يكن النكاح 
معقوداً على وجه يحصل به مقصوده. 


[أن المرأة إذا نوت بزواجها من الزوج الثاني أن تعمل لتطليقها منه بعد 
الزواج لترجع إلى زوجها الأول فهي ملعونة أيضا ولا تحل لزوجها الأول 
ولو طلقها الثاني ]: 

وأيضاً فإن الله سبحانه قال: #قَلَا جنَحَ عَلْهِمَآ أن يَرَاجَمَآ إن ظنَآ 
أن يْقِيمَا حُدُود» [البقرة: ١7؟]‏ فلم يبح إلا نكاحاً يظن فيه أن يقيم 
حدود الله؛ ومثل هذه المرأة لا تظن أن تقيم حدود الله لأن كراهيتها 
له تمنع هذا الظن» ولأن المرأة تستوفي منافع الزوج بالنكاح» كما 
يستوفى الرجل منافعهاء فإذا كانت إنما تزوجت لتفارقه وتعود للأول 
ل ل ل ات ل ل ل ات د 
النكاح على قاعدة إبطال الحيل» وأما نية المطلق ثلاثاء فيشبه ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكون هؤلاء التابعون إنما قالوا: إنه يكون النكاح بها تحليلاً 
إذا كان هو الذي سعى في النكاح. وأراد بذلك أن تختلع المرأة بعد 
ذلك من زوجهاء فإن هذا حرام ؛ لما أنه خدع رجلا فاليا : وهو قل 
سعى في عقد يريد إفساده على صاحبهء ويشبه ما لو كان قد زوجها 
من عبده يريد أن يملكها إياه» وهي لا تشعر بذلك» ثم يحتمل أنهم 
أرادوا أن النكاح باطل في حق الأول» بمعنى أنها لا تحل أن تعود 
إلى الأول بمثل هذا النكاح». لأنه قصد تعجيل ما أجله الله» فيعاقب 
بنقيض قصدهء وقد يشبه هذا ما لو تسبب رجل في الفرقة بين رجل 
وامرأته ليطلقهاء إما بأن يخببها عليه حتى تبغضه أو يشينها عنده ببهتان 
أو غيره حتى يطلقها أو تقتله ونحو ذلك. فيقال : إن الفرقة واقعة ولا 
يحل لذلك المفرق بينهماء كما لو طلقها فى مرض موتهء أو فعل 
الوارث بامرأة مورّثة ما يفسخ نكاحهاء وليس له زوجة غيرهاء فإن 
ذلك لا يسقط حقها من الميراث» ولا يبيح للورثة أخذهء وهذا كما 
نقوله نحن في إحدى الروايتين إن الرجل إذا استام على سوم أخيه أو 


وف 


ابتاع على بيع أخيه أو خطب على خطبة أخيه أن عقده باطل» فإذا 
كان صاحب هذا القول يبطل عقد من زاحم غيره قبل العقد [أن يعقد] 
فلأن يبطل عقد من تسبب في فسخ عقد الأول أولى» وكذلك الزوج 
المطلق ثلاثاً متى نوى التحليل وسعى فيه لم تحل له المرأة بذلك» 
ولهذا قالوا: إذا كانت نية أحد الثلاثة أنه محلل فنكاح هذا الأخير 
باطل» ولا تحل للآول» وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح 
الثاني» أما إذا لم يوجد من المطلق الأول فعلاً أصلاً وقد تناكح 
الزوجان نكاح رغبة من كل منهماء والأول يحب أن يطلقها هذاء 
فطلقها أو مات عنهاء فهذا أقصى ما يقال: إنه متمن محبّء ولس 
بناوء فإن نية المرء إنما تتعلق بفعله. وما تعلق بفعل غيره فهو أمنية. 


وأيضاً فإن المطلق الأول كان يحرم عليه التصريح والتعريض 
بخطبتها في عدتها منه. وذلك بعد عدتها منه أشد وأشد»ء فيكونون قد 
حرموها على الأول لأنه خطبها أو تشوق إليها في وقت لا يحل له 
ذلك. وهذا توجيه قول من حكينا قوله في أول المسألة إذا لم يعلم 
الزوجان حلتء والله أعلم. 


ووجه ما ذهب إليه مالك وأحمد ما استدل به أبو عبد الله 
رحمة الله عليه من أن النبي يَلهِ لعن المحلّل والمحلل لهء فلو كان 
التحليل يحصل بنية الزوج تارة وبنية الزوجة أخرى للعنها النبي ملل 
أيضاًء وكان ذلك أبلعَ من لعنه آكل الربا وموكلهء فلما لم يذكرها في 
اللعنة» علم أن التحليل الذي يكون بالنية» إنما يلعن فيه الزوج فقطء 
ولا يجوز أن يقال: لفظ المحلل يشمل الرجل والغرأة»: فانيها غللت 
نفسها بهذا النكاح. لأنه قد قال: «ألا ابلك بالنّييس المسْتَعَار؟) 
وقال: ١هُوَ‏ المُحَلّن وهذه صفة الرجل خاصّة. ثم يها اللفظ 
فإنما ذاك على سبيل التغليب لاجتماع المذكر والمؤنثء. فلا بد أن 
يكون تحليل الرجل موجوداً حتى تدخل معه المرأة بطريق التبع» أما 


ع 


إذا نوت هي» وهو لم ينو شيئاء فليس هو بمحلل أصلاء فلا يجوز 
أن تدخل المرأة وحدها في لفظ المذكرء إلا أن يقال: قد اجتمعا في 
إرادة المتكلم لهماء وإن لم يجتمعا في عَيْنِ هذا النكاح. فإن من 
قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث مجتمعين ومفترقين أتى بلفظ المذكر 
ا 

فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه. 

وأيضاً فالمحلّل هو الذي يفعل ما تصير به المرأة حلالاً في 
الظاهرء وهي ليست حلالاً في الحقيقة, وهذا صفة من يمكنه رفع 
العقد.ء والمرأة وحدها ليست كذلك. 


واستدل الإمام [أبو عبد الله] أحمد [رضي الله عنه] أيضاً بحديث 


الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى رسول الله [النبي] كه فقالت: إن رفاعة طلقني فَأَبَتّ 
طلاقي ‏ وفي رواية أخرى آخر ثلاث تطليقات - وإني تزوجت 
عبد الرحمن بن الزْبِيرِه وإنما معه مثل هُذْبِةٍ الثوب ‏ وفي رواية وما 
معه إلا مثل الهُدْبَةٍ لهدبة أحَذَّتَها من جلبابها ‏ فتبسم رسول الله كَل 
وقال: «ثُرِيدِين أنْ تَرْجِعِي إلى رقاعة؟ لآ! حَبَّى تَذُوقي عُسيْلتّه وَيَذدُوقَ 
عُسَيْلَتكِ) وأبو بكر جالس عنده» وخالد بن سعيد بن العاص بالباب 
يفظن أن يوذق لدو ففال نا آنا يكن الا “دوعو تعدو عنما تور بد غدل 
رسول الله كَلِدْهِ وما يزيد رسول الله يَكهِ على التبسه”"' . 


فوجه الدلالة أن النبي كه بين أنها مع إرادتها أن ترجع إلى 
الزوج الأول لا تحل له حتى يجامعهاء فعلم أنه إذا جامعها حلت 
05 روآه البخاري (9_؟ و 65 و 65253 و 656 و فرك و شك و 


606 و )5١84‏ رمسلم )١59(‏ وأبو داود (1:5) والترمذي )١١١8(‏ 
والنسائى اعم و 6 وغيرهم. 
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للأول» .ولو كانت إرادتها تحليلاً مفسداً للتكاح أو محرماً للعود إلى 


يكب 


الأول لم تحل لهء سواء جامعها أو لم يجامعها. 


[إيراد شبه التحليل حول حديث امرأة رفاعة وجوابها بتفنيد مفصل]: 

فإن قيل: لعلها إنما أرادت الرجوع إلى الأول بعد [حل] 
عقد[ة] النكاحء وذلك لا يؤثر في فساد العقدء كما لو تزوجها الرجل 
مرتغباًء ثم بدا له أن يطلقها لتراجع الأول» كما أراد سعد بن الربيع 
أن يطلق امرأته ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف. 

يقوي اللك أنه ذكرعة أذ ها ”عد هنل عنية القولي»ة ترون به أنه 
لا يتمكن من جماعهاء فأحبت طلاقه لذلك» ثم أرادت الرجوع إلى 
الأول»ء ثم الأصل عدم الإرادة وقت العقدء فلابد له من دليل . 

قلنا: الجواب: من ثلاثة أوجه: 


- إل 


أحدها: أن النبي كَكةِ لما جوز لها مراجعة الأول إذا جامعها 
الثاني بعد أن تبين له رغبتها في الأول» ولم يفصل [يفعل] بين أن 
تكون هذه الإرادة حدثت بعد العقد أو كانت موجودة قبله» دل على أن 
الحل يعم الصورتين» فإن ترك الإستفصال في حكاية الحال مع قيام 
الاحتمال بمنزلة العموم في المقال» حتى لو كان احتمال تجدد الإرادة 
هو الراجح لكان الإطلاق يعم القسمين» إذا كان الاحتمال الآخر 
ظاهراً» والأمر هنا كذلك» فإن المرأة التي ألفت زوجها [ثم طلقها] قد 
يبقى في نفسها منه في كثير من الأحوال» والنساء في الغالب يبغضن 
الطلاق ويحبين العود إلى الأول أكثر مما يحببن معاشرة غيره. 

الجواب 
لخصوصه [بخصوصه] ولم تكن لها رغبة في غيره من الأزواج» ففي 
حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة [رضي الله عنها] قالت: 
طلق رجل امرأته؛ فتزوجت زوجا غيره» فطلقهاء وكان معه مثل هدبة 
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الفافي: أن هذه المرأة كانت راغبة في زوجها الأول 


الثوب» فلم تصل منه إلى شيء تريدهء فأتت النبي يك فقالت: يا 
رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجاً غيره؛) فدخل بي». 
فلم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب» فلم يقربني إلا هنة واحدة لم 
يصل منه [مني] إليّ شيء أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله كله : 
«لآ تَحِلّين لِرَوْجَكِ الأول حَتّى يَدُوقَ الآحْر عُسَيْلتكِ وَتَدُوقِي عُسَيْلتَه. 
متفق عليه . 


وكذلك في حديث القاسم عن عائشة [رضي الله عنه] أن رجلاً 
طلق امرأته ثلاث فتزوجها رجل ثم طلقهاء فسئل رسول الله كل عن 
ذلك ؟ تال الا عن ردوق الكضة متلتها ما ذاق. الو لم 


وروى مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الرُبَيْرِ بن عبد 
الرفطق هن الزبين أنادرقاعة برو سكير ال“طظلق«امرآنة تمتمة بت :وهب 
في عهد رسول الله كلِهِ ثلاثاً فنكحها [فنكحت] عبد الرحمن بن 
الزّئِيره فاعترض عنها فلم يستطع أن يغشاها [أن يمسها]ء ففارقها 
تأآزاةيرفاعة أننيكهها وهر روعمينا الأول الذي كان طلقها ‏ فبلغ 
ذلك رسول الله [فذكر ذلك لرسول الله] كل فنهى [فنهاه] عن تزويجها 
وقالة «لآ تحر لك كن تذوى: مس11 


وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة... الحديث. وزاد فقعدت: ثم جاءته فأخبرته أن قد 
شيا فمتعها أن ترجع إلى زوجها الأول». وقال: «اللَّوُ إن كان إِنّمَا 
بها لنجلها لرفاعة ٠‏ فلا يعم لبنا ركاخة هؤة ارام انث آنا .بكر 
وعمر رضي الله عنهما في خلافتهماء فمنعاه”" . 


230 روآه مالك 57/9 وانظر التمهيد 1/5 6 ) وما ب بين المعكوفين من 
الموطأ. 


(؟) رواه عبد الرزاق .)١1١1١*#(‏ 
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[شروح وتوضيحات حول روايات حديث زوجة رفاعة ودفع أوهام حولها]: 

فهذا يبين أنها استفتت النبي كَلِةِ بعد أن طلقها رفاعة لا طلبأ 
لفرقته بل طلباً لمراجعة الأول.ء وأخبرت بصفة إفضائه ليفتيها النبى عَلِل 
هل حلت للأول أم لا؟ فلما أفتاها أنها لا تحل إلا بعد الوطء 
قعدت» ثم أخبرته أنه قد كان مسهاء فعلم النبي كَلِدٍ أنها كاذبةء وإنما 
فأخبرت أنه قد مسهاء فمنعها النبي مَلِلَهِ من الرجوع إلى الأول» لأنها 
أخبرت أولآاً بأنه لم يواقعهاء ثم أخبرت بخلافه» فلم يقبل رجوعها 
عن الإقرار» وقال: «اللَّهُمّ إِنْ كَانَ إِنَمَا بها أنْ تَجْعَلَهَا لِرفَاعَةَ قلا يَتِمُ 
لْهَا نكاحة مَرَةّ أُخْرّى» دعاء عليهاء عقوبة على كذبها بنقيض قصدهاء 
أتت فى خلافة الشيخين رضى الله عنهما. 

وهذا كله أبين دليل على أنها إنما كانت رغبتها فى رفاعة لا فى 
غيرهء وإلا ففي الأزواج كثرة» فهذا الإلحاح في نكاحه وتأيمها عليه 
عسكئ أن تمكن من نكاحهء» ومراجعة ولاة الأمر فيه دون غيره 
والدخول في التزويرء مع أن النكاح من غيره ممكن لا يكون إلا عن 
محبة منها له دون غيرهء وهذه الإرادة والرغبة لم تتجدد باعتراض عبد 
الرحمن عنهاء فإن اعتراض عبد الرحمن عنها أكثر ما يوجب إرادتها 
للنكاح ممن كانء أما من هذا الرجل بعينه» فإنما ذاك لسبب مختص 
لأن الأصل عدم ما يُحدثه [يحدث]ء ثم هذه المحبة منها له إنما 
المحبة» نعم قد يهيج الشوق عند المنع منه. مزال سي ل 
محبة متقدمة» ولا يقال: تزوجت بغيره لعلها تسلوه. فلما لم يعفها 
وتتسلئ بهء فلما لم تتزوج إلا بعبد الرحمن علم أنها كانت مريدةً لأن 
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يحللها للأول» عسى أن ترجع إليه ولم تتزوج بعيرة خشية أن يمسكها 
بالكلية» ولا يكون فيه سبب تطلب به فراقه. 


الوجه الثالث: أنه قد روي أنها استفتت النبي كَل أيضاً قبل 
الطلاق؛. فروى البخاري عن عكرمة مولى ابن عباس أن رفاعة طلق 
امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن الزَّيِير [القرظي]. فأتت [قالت] عائشة 
وعليها خمار أخضر فشكت إليها [وأرتها] خْضْرَةٌ بجلدهاء فلما جاء 
رسول الله يله - والنساء ينصر بعضهن بعضاً ‏ قالت عائشة: ما رأيت 
ما تلقى المؤمنات بجِلْدِها الَجِلْدْمًا] أشد حُضْرَةٌ من ثوبهاء قال: 
وسمع أنها قد أتت رسول الله كَلِِ فجاء ومعه ابئان من غيرهاء 
فقالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما به ليس بأغنى عنى من 
هذه [وأخذت] هدبة من ثوبها ‏ فقال: كذبت والله يا رسول ل إنى 
لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشز تريد رفاعة» فقال رسول الله 2 
«فَإِذًا فَإِنْ] كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحَلَّينَ لَهُ وَلَمْ تَصْلُحِينَ لَهُ حَنَّى يَدُوقَ 
عَسَيْلَتَكِ) قال: وأبصر معه ابئين لهء فقال: (أَبَتُوكُ [بنوك] هؤلاء؟) 
قال: نعمء قال: «هَذًا الذِي تَرْعْمِينَ [مَا تَرْعُمِينَ]؟ فَوالله لَهُمْ أَشْبَهُ به 
مَنْ الغْرَابٍ بالعُرَابِ)""'. 

قال أبو بكر البرقاني: هكذا رواه البخاري مرسلاً عن بندار 
وكذلك رواه حماد بن زيد ووهيب عن أيوب 10000 افك أسيكده 
سويد بن سعيد عن عبد الوهاب الثقفي. عن ابن عباس أن رفاعة طلق 
امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن الرّبيرء وذكر الحديث. 

وقد رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد عن عُبيد الله بن 
عباس قال: جاءت العْمَيْصاءٌ أو الرُمَيَضَاءُ إلى رسول الله يله تشكو 
زوجهاء وتزعم أنه لا يصل إليهاء فما كان إلا يسيراً حتى جاء 


)١(‏ رواه البخاري (0815) وما بين المعكوفين من صحيح البخاري. 
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زوجهاء فزعم أنها كاذبة» ولكنها تريد أن اترجع إلى زوجها الأول» 
فقال رسول الله عَكِهِ : الْمَسن ذَلِكَ لكء. حَنّى واف عُسَيْلَتَك رَجْلٌ 
ووه )١١‏ 
غيرة)” 

ففى حديث ابن عباس وأخيه أنها شكت زوجها قبل أن يطلقهاء 
وزعمت أنه لم يصل إليهاء وطلبت فرقته لذلك» فكذبها وأخبرها أنه 
إنما بها مراجعة الأول» وأنها ناشز غير مطيعة» فقال رسول الله كلد : 
«فَإِنْ كَانَ كذلِك 3 تَحلّي لِلأَوّلٍ حَنَّى يَذُوقَ عُسَيْلَئَكِ؛ يريد والله 
أعلم ‏ أني قادر على وطئها وجماعهاء وإني أنفضها نفض الأديمء 
لكنها ناشز لا تمكنني» فإنها تريد رفاعة» فلذلك قال رسول الله عَكْ: 
الآ تَحلّينَ لَهُ حَبّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ فطلقها ولم تذق العسيلة» أو أنها 
لما ادعت عدم الوطء كانت معترفة بأنها لم تحل للأول» فلم تُجَعَل 
حلالاً بدعوى الزوج أنه وطئهاء إذا كانت هي معترفة بما يوجب 
التحريم . 


[التوفيق بين الروايات ورفع إشكلاتها الواردة في ألفاظها ]: 

لكن حنديف نالك عنةولدعون الرحمة: يبدل .علي" أنه كان 
معترضا عنهاء وحديث ابن عباس يقتضى دعواه إما التمكن من وطئها 
قبل الطلاق» ثم جاءته د وعبد الرحمن إما أنه كان معترضاً عنها 
كما أخبرت أو كانت ناشزاً عنه كما أخبر»ء وبكل حال فهذا يدل على 
الرغبة التامة في مراجعة الأول» فإنها تكون قد جاءت إلى النبي كيل 
قبل الطلاق وبعده مرتين أو أكثر, كم حاءت الخليفتين» ومن يصدر 
عنها مثل هذه الأحوال يغلب على الظن حرصها على مراجعتها حين 
العقدء فأقل ما قد كان ينبغى لو كان مؤثراً أن يقال لها: إن كنت 


.)؟١4/1١( رواه أحمد‎ )١( 


وقت العقد كنت مريدة له لم يجز أن ترجعي إليه بحال» فلما لم 
يفصل النبي كله مع ظهور هذه القرائن» علم أن الحكم لا يختلف. 

وأيضاً فإنها وإن كانت تحب مراجعة الأول» فالمرء لا يلام على 
الحب والبغض» وإنما عليها أن تتقي الله سبحانه في زوجها وتحسن 
معاشرته» وتبذل حقه غير متبرمة [مستبرمة] ولا كارهة». فإذا نوت هذا 
وقت العقد فقد نوت ما يجب عليهاء وأما إذا نوت فعل ما لا يحل 
مما يوجب طلاقها فسيأتي ذكر هذا. 

وأما اختلاع المرأة وانتزاعها من بعلها فقد نهى عنه النبي كلل 
ونحن وإن قلنا: إن نية المرأة أو المطلق لا تؤثرء فلا يحل لواحد 
منهما أن يفعل ما حرمه الشارع من إفساد حال المرأة على زوجها 
ونحو ذلك؛ وليس لها أن تتزوج به إلا إذا كانت تظن أن تُقيم 
حدود الله سبحانه معها وتعتقد أنه إن شاء أمسك وإن شاء طلقء. وأنه 
إذا لم يطلق أطاعته ولم تنشز عنه. 


[تفصيلات ودفع إشكالات حول نية المرأة في الرجوع إلى زوجها الأول 
بعد طلاقها منه ثلاث وتزوجها من زوج ثان]: 
والكلام في هذا الموضع يظهر بيان حال المرأة في النية» وهي 
مراتبه: 
الأولى : أن تنوي أن هذا الزوج الثاني إن طلقها أو مات عنها أو 
فارقها بغير ذلك تزوجت بالأول» أوينوي المطلق ذلك أيضأء فينوي 
أله ذا العاتن :إن«طلقينا ار نقاركها شير ذلك وكيا قود تمي 
محض لنفس ما أباحه الله لم يقترن بهذا القصد فعلّ منهما في الفرقة, 
وإنما نوت أن تفعل ما أباحه الله. فقد قصدت فعلا لها معلقاً على 
وجود الفرقة» وصار هذا مثل أن ينوي الرجل أن فلاناً إن طلق امرأته 
أو مات عنها تزوجهاء أو تنوي المرأة التي لم تطلق أنها إن فارقها 
هذا الزوج تزوجت بفلان» أو يبيع الرجل سلعة لحاجته إليهاء وينوي 
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نه إن المشتري باعها فيما بعد اشتراها منه إن قدر على ثمنهاء 
ينوي أن إن أعتق الجارية المبيعة تزوج بهاء فهذه القصود 0 
كلها لم تتعلق بهذا العقد ولا بفسخهء فلم تؤثر فيه» وإنما تعلقت 
بفعل لها إن رفع العقن:1 ]فقس فاضي وقعتع: خلهدا لم «شترظط .أن 
يكون نكاح المرأة نكاح رغبة» فإنها إذا ملكت نفسها للزوج فسواء 
عليه كانت راغبة أو غير راغبة إذا لم تتسبب في الفرقة» فإنه ليس 
بيدها فرقة» لكن لها في هذا العقد مع نية مراجعة الأول ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن تكون محبتها للمقام مع الزوج الثاني أكثر من محبتها 
للمقام مع الزوج الأول؛ لكن ترى أن الأول أحبٌ إليها من غيره بعد 
هذاء فهذا لا شبهة فيه. 


الثانية [الثانى]: أن تكون محبتها لنكاح الزوجين على السواءء 
من غيرهماء فإذا فارقها أحدهما آثرت الآخرء فهذا أيضا ظاهر. 


الثالثة [الثالث]: أن تكون محبة الأول أكثر من الثاني» فهي في 
هذه الحال بمنزلة المطلق الذي يحب عودها إليه» وهذه الصورة التي 
كرهها بعض التابعين» وهى حال امرأة رفاعة القرظي» وكذلك رخص 
امد رقي قينا الما شدي دوطل» تعر توا لباق( اما ساني هاده 
المحبة» كما لا يلام الزوج على محبة إحدى امرأتيه أكثر من الأخرى 
إذا عدل بينهما فيما يملكه» ثم إن كرهت هذه المحبة من نفسها 
لكونها متطلعة إلى غير زوجهاء وكذلك المطلق إن كره من نفسه 


تطلاعة إل - كونحهة الغير كانت هذه الكر ب اهة عن طين ينا يثات عليه؛ 


لصضلعة إلى زوؤجة 

رإنة لع نر هله السصة ربل ورد يوا ريع افيا راان 
عقاب» وإن رضي هذه المحبة بحيث يتمنى بقلبه مع طبعه حصول 
موجبهاء ويود أن يحصل بين الزوجين فرقة» ويتزوج المراة» وتتمنى 
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المرأة [أن] لو طلقها هذا الزوج أو فارقها لتعود إلى الأول» وعقلها 
موافق لطبعها على هذه الأمنية؛ فهذا مكروهء وهو من المرأة أشدلأن 
ذلك يستلزم تمني الطلاق الذي هو بغيض إلى الله» وقد يتضمن تمني 
ضرر الزوج» وهو مظنة أن المرأة لا تقيم حدود الله مع من تبغض 
المقام معه. لكنها لو أحبت أن يقذف الله في قلب الزوج الزهد فيهاء 
بحيث يفارقها بلا ضرر عليه فهذا أخف»ء وهذا كله إذا لم يقترن به 
فعل منها في الفرقة لا يؤثر [لم يؤثر] في صحة العقد الأول ولا 
الثانى . 


المرتبة الثانية: أن تتسبب إلى أن يفارقها من غير معصية غير 
الاختلاع؛ ولا خديعة توجب فراقهاء مثل أن تسأله أن يطلقها أو أن 
يخلعها وتبذل له مالا على الفرقة أو تظهر له محبتها للأول أو بغضها 
للمقام معه حتى يفارقهاء فهذا ينبني على الانتزاع والاختلاع من الرجل . 


[تفصيلات ومسالك حول نية المرأة فى حبها للرجوع إلى زوجها الأول وما 
يترقب على ذلك]: 

فتقول: إذا كانت المرأة قشاف: أن لا تقيم حدود الله جاز لها 
الاختلاع؛ وإلا نهيت عنه نهي تحريم أو تنزيهء فإن كانت لم تنو هذا 
الفعل إلا بعد العقد فهي كسائر المختلعات يصح الخلع ويباح أن 
تتزوج بغيرة» هذا إذا كان مقصودها معجرد فرقته » وهنا كان مقصودها 
التزويج بغيره؛ فتصير بمنزلة المرأة التي تختلع من زوجها لتتزوج 
بغيره» وهذا أغلظ من غيره كما سيأتي» وإن كانت حين العقد تنوي 
أن "تعسبب: إلى القررقةنهذ» الطريق) فيادة أميو| سسالا من العن يت 
لها إرادة الاختلاع لتتزوج بغيره ف استقامة الحال» فإذا كان النبي 0 
[قد] قال: «المُكْتَلهَ تُ وَالمُمتَرِعَاتُ هُنَّ المَُافِقَاتُ) فالتي تختلع لتتزوج 
بغيره لا لكراهته أشد وأشدء ومن كانت من حين العقد تريد أن تختلع 
وتنتزع لتتزوج بغيره فهي أولى بالذم والعقوبة» لأن هذه غارة للرجل 
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مدلسة عليهء ولو علم أنها تريد أن تتسبب في فرقته لم يتزوجهاء 
فكيف إذا علم أن غرضها التزويج [أن تتزوج] بغيره؟ بخلاف التي 
حدث لها الانتزاع» فإنها لم تخدعه ولم تغرهء وهذا نوع من الخلابة» 
بل هو من أقبح الخلابة» ولا تحل الخلابة لمسلم. وهذه الصورة لا 
يجب إدخالها في كلام أحمد [رضي الله عنه] فإنه إنما أرخص في 
مظلونالية المرافه نونب المرأة المظلقة إنجا تعلق ران تروج الأول 
وذلك لا يستلزم أن تنوي الاختلاع من الثاني لتتزوج الأول فإن هذه 
نية فعل محرم في نفسه لوجدت [حدث]ء وغايته أن يقال هو نية 
مكروه تسوية بينه وبين الاختلاع المطلق على إحدى الروايتين» فأما إذا 
قارن العقد فتحريمه ظاهر. لأن ذلك يمنع رغبتها في النكاح وقصدها 
لهء والزوجة أحد المتعاقدين» فإذا قصدت بالعقد أن تسعى في فسخه 
لم يكن العقد مقصودأء بخلاف من قصدت أن العقد ايد 
تروصت الأول» بوتحريم هذا أشد من تحريم نية الرجل من وجهء 
وذلك التحريم أ أشد من وجه آخرء فإن المحلل إذا نوى الطلاق فقد 
نوى شيئاً بملكة» والمرأة تعلم أنه يملك ذلك» وهذه المرأة نورت 
الاختلاع والانتزاع لتعود إلى غيره» وكراهة الاختلاع أشد من كراهة 
طلاق الرجل ابتداة» والاختلاع لتتزوج غيرّه أشد من مطلق الاختلاع» 
وإرادة الرجل للطلاق لا توقعه في محرم [فإنه يملك ذلك فيفعله. 
وإرادة المرأة الاختلاع قد توقعها في محرم] فإنها إذا لم تختلع ربما 
تعدت حدود الله . 
[بطلانُ نية الزوجة الاختلاع بعد تزوجها من الزوج الثاني لتحل للأوّل لكونه 
خلابة وخديعة للزوج الثاني لأن الخال في العقد يؤثر في فساده]: 

ونية التحليل ليس فيها من خديعة المرأة ما في نية المرأة من 
خدوقة الرجل ب إنما ريك فلك الله يضقن الل يانه فإن اللة رم 
استباحة البضع إلا بملك نكاح أو ملك يمين» والعقد الذي يقصد 
رفعه ليس بعقد نكاحء وهنا عمال" القرأة إذا تاوت ميق تريد [أن] 
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يطلقها كحالها إذا تزوجت بمن بدا له طلاقها فيما بعد.» من حيث إنه 
عليه] إذا كانت محبته لتلك واستمتاعه بها أكثر إذا عدل بينهما فى 
القسم». والمرأة إذا تزوجت قاصدة للتسبب في الفرقة» فهنا التحريم 
بهذا العقد.ء ويملك أن لا يطلقها بحال. 


ومن هذا الوجه صارت نية التحليل كيد سريت كب 
العقد ثابتا من الطرفين» وهنا العقد ثابت من جهة الزوج. فإنه [نكح] 
نكاح رغبة » ومن جهة المرأة فإنها لا تملك الفرقة. فصار الذي يملك 
المرقة لم يقصدهاء والذي قصدها لم يملكهاء لكن لما كان من نية 
المرأة التسبب إلى الفرقة صار هذا بمنزلة العقد الذي حرم على أحد 
المتعاقدين» لإضراره بالآخرء مثل بيع المصراة؛ وبيع المدلس من 
المعيب وغيره» وهدا النوع صحيح لمجيء السينةه 5-5 بيع المصراة. 
كالجنون والجذام والبرص أو مختص كالجب والعنة أو الرتق أو الفتق 
ولم يعلم الآخر أن النكاح صحيح مع أن تدليس هذا العيب عليه حرام 
بالمهر على من غره؛ء فإن كان الغرور من الزوجة سقط المهر مع أن 
العقد حرام على المدلس بلا تردد. ولكن التدليس هناك وفع في 
المعقود عليه؛ وهنا وقع في نفس العقدء والخلل في العقد قد يؤثر في 
فساده ما لا يؤثره [يؤثر في] نقص محله. 


[إبطال حيلة الزوج الأول بطلبه من الثاني أن يطلق المرأة على مال أو خلع 
يأخذه منه أو منها]: 


أ 


إليه من يفعل ذلك» فهذا بمنزلة ما لو حدث إرادة ذلك للمرأة بعد 
العقدء فإن المطلق ليس له سبب في العقد الثاني» وقد نص أحمد 
على أن ذلك لا يحلء فنقل مهنا عنه في رجل قال لرجل: طلق 
امرأتك حتى أتزوجها ولك ألف درهمء فأخذ منه الألف» ثم قال 
لامرأته: أنت طالق» فقال: سبحان الله رجل يقول لرجل: طلق 
امرأتك حتى أتزوجها: لا يحل هذاء فقد نص على أنه لو اختلعها 
ليتزوجها لم تحل له» وإن كان يجوز أن يختلعها ليتخلص من 
التكاح» لكن إذا سمى في عقد الخلع أنه يريد التزوج بهاء فهو أقبح 
من أن يقصد ذلك بقلبه: والصورة الأولى التي دل عليها كلام أحمدء 
فالمرأة إذا اختلعت لأن تتزوج بغيره أشد. 


[تقع الفرقة صحيحة لو تخلت زوجة الثاني عن نيتها الرجوع للأول]: 

فاق الأذى نظت اللغراة للق أكقر سن الآذق طني الاحيى: 
فإذا كان هذا الفعل حراماً لو حدث القصدء فكيف إذا كان مقصوداً 
من حين العقد وَفُعِلَ بعدهء فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نكاح 
[تعليمها] إياه» لكن لو فعلته لم يقدح في صحة العقد فيما ذكره بع 
أصحاينا لما تقدم ) فلو رجعت عن هذه النية جاز لها المقام معه» فإن 
اختلعت [منه] ففارقها وقعت الفرقة. 


[الخلاف فى صحة عقود بيوع وأنكحة فيها مضارة للغير وسرد أحاديث 
في ذلك]: - 

وأما العقد الثاني فنقل عن بعض أصحابنا أنه صحيح. 
ولأصحابنا في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه إذا 
ابتاع على بيع أخيه قولان» والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى معرفة 
تلك فنقول: 


قد صح عن النبي كَكَِهْ من غير وجه النهي عن أن يستام الرجل 
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تنكح المرأة بطلاق أختها. 

فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كله نهى أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفأ ما فى صحفتها أو إنائها فإنما رزقها الله تعالى. 
لباد. وأن تشبترظ المرأة طلاق أختهاء وأن يستام الرجل على سوم 
أخيه» ونهى عن النجش والتصرية. 

وفي رواية أن النبي َه قال: ١ل‏ يطب الرجلُ عَلَى حِطَبَةٍ 
َه ولا يسم على سْومةا: 


وفي زواية أحيل: رلا يبْتَاع الوَجلٌ عَلَى 2 56 51 ع 
عن خطة اخ 


واعنى 


وعسن عقبة بن عامر أن رسول الله عَكَبِيد قال: «الْمَؤْمِنْ 8 
المزينة فلا يَحِلْ لِلْمؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْع أيه طب 
علي خط ا حَنّى توا 


رواه مسلم وأحمد: 
وفي لفظ له: «لآ يَحِلَ لِمُؤْمِنِ يَبتَاعَ عَلَى 2 د 0 
وعن عبد الله بن عمر أن رسول لله يله قال : م م أخذى 


تلبات أخنا رن حت على جاجد 11ل بن د باد 
عليه . 
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الجماعة, لأنه قل جاء مصرحاً الا يحل لِلْمُؤْمِن» كما تقدم . 


للف 2 


ومن أصحابنا من حمله على أنه نهي تأديب لا تحريم» وهو 
باطل» فإذا ثبت أنه حرام» فهل العقد [الثاني] صحيح أو فاسد؟ ذكر 
القاضي في موضع وجباعة غة الميالة على زواسن: ومد أضحابنا 
من يحكيها على وجهين : 
[سرد أقوال الفقهاء في بيان بطلان بيوع وعقود منهي عنها وحملها تارة 
على الصحة أو نهي التأدذيب]: 

أحدهما: أنه باطل» وهو الذي ذكره أبو بكر في الخلاف» 
ورواه عن أحمد في مسائل محمد بن الحكم في البيع على بيع أخيه 
وهو الذي :ذكرة ان أب "فوشن أيضاً: 

والثانية: أنه صحيحء قال أحمد في رواية علي نذا امفيك 1لا 
يَخْطب الوَّجُلُ عَلَى خِطَبَةِ أَخِيهء وَلآ يَسْتَامُ عَلَى سَوْم أَحِيه» قال: هذا 
للمسلمين» قيل له: فإن خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق بينهما؟ 


قال: لا. 


وهذا اختيار أبى حفص » لكن بنأه على أن الته تأويت: وهو 
اختيار القاضي وابن عقيل وغيرهما. وقد خرج القاضي جواب أحمد 
عنة) ويتوححه إقرار التصدة مكانهما كما سنذكره. 

والقول بصحة العقد مذهب ض حنيقة والشافعي» والقول بفساده 
محكي عن مالك وغيره» وحكي عنه الصحة . 

ودليل هذا النهى عنهء فإنه يقتضي الفساد على قاعدة الفقهاء 
المقررة في موضعهاء كسائر عقود الأنكحة والبياعات» وللأولين 
طرق : 

إحداها: حمل النهى على التأديب كما ذهب إليه أبو حفص» 
وأومأ إليه ابن عقيلء إذ أكثر ما فيه أن للخاطب رغبة في المرأة 
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وهذا لا يحرمها على غيره؛ كما لو علم أن له رغبة ولم يستم ولم 


الطريق الثانية: أن هذا التحريم لم يقارن النكاح الثاني والبيع 
الثاني» وإنما هو متقدم عليهماء لأن المحرم إنما هو منع الأول من 
النكاح والبيع؛ وهذا متقدم على بيع الثاني ونكاحهء والتحريم 
المقنضي للفساد هو ما قارن العقد كعقود الرباء وبيع الحاضر للبادي. 
والبيع وقت النداءء ألا ترى أنها لو قالت: لا أتزوجك حتى أراك 
مجردا لم يقدح ذلك في صحة العقد.» وكذلك لو ذهب إلى الجمعة 
على دابة مغصوبة؛ وهذه طريقة القاضي وغيره. 


خطبها في العدة وتزوجها بعد العدة صحء لأن المحرم متقدم على 
العقد. 


[علة تحريم المنهي عنه هنا لأنه حق لآدمي فلا يقدح فى صحة العقد 
«كالتصرية:» |: 

الطريقة الثالثة: أن التحريم هنا حق لآدمي. فلم يقدح في صحة 
العقد كبيع المصراة بخلاف التحريم لحق الله تعالى كبيوع الغرر 
كالخاطب الأول هناء فإنه لو أذن للثاني جازء فإن التحريم إذا كان 
لآدمي معين أمكن أن يزول برضاه ولو فيما بعدء فلم يتمكن [يكن] 
موقوفاً على إجازته كالوصيةء. وإذا كان لحق الله صار بمنزلة الميتة 
العقد. وهذه طريقة القاضي في الفرق بين بيعه على بيع أخيه. وبين 
بيع الحاضر للبادي» والبيع وقت النداء أيضاً. 
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[بيان الخلاف أيضاً فى صحة العقود المحرّمة والخلاف في ذلك وانحيك 
للتخلص منها]: 

الطريقة الرابعة: أن التحريم هنا ليس لمعنى في العاقد ولا في 
المعقود عليه كما في بيع المحرمات أو بيع الصيد للمحرم وبيع 
المسلم للكافر» وإنما هو لمعنى خارج عنهماء وهو الضرر الذي لحق 
الخاطب والمستام أولا : 

وهذه طريقة من يفرق بين أن يكون النهي لمعنى في المنهي عنه 
أو لمعنى في غيرهء فيصحح الصلاة في الدار المغصوبة بناءً على 
هذا ؤملة .يتفين الأول يقول: لا تسلم: أن التحريم ليس مقارناً للعقدء 
فإن النبي كل نهى عن بيع الرجل على بيع أخيهء وعن أن يبتاع 
أيضاًء وهذا نهي عن نفس العقدء ونهي أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه منبهاً بذلك على النهي عن عقد النكاح» فإنه هوالمقصود الأكبر 
بالنهي» كما أنه لما نهى عن قربان مال اليتيم كان ذلك تنبيها على 
النهي عن أخذهء فإن النهي عن مقدمات الفعل أبلغ من النهي عن 
عينه. وهذا بخلاف النهي عن التصريح بخطبة المعتدة؛ فإنه إذا 
تزوجها بعد العدة لم يكن حينئذ قد حرم عليه» لا العقد ولا الخطبة. 
وكذلك في رؤيته متجرداً قبل النكاح والمشي إلى الجمعة على حمار 
مغصوبء. فإن تلك المحرمات انقضت أسبابهاء وهنا سبب التحريم 
تعلق حق الغير بهذه المرأة» وهو موجودء فإن عودها إليه ممكن . 

ثم لو سلمنا أن المحرم متقدم قَلِمّ قيل: إن هذا الفرق مؤثر؟ فإن 
الأدلة الدالة على كون العقود المحرمة فاسدة لا تفرق» والفعل المحرم 
يتضمن مفسدة» نتصحيحه يقتضي إيقاع تلك المفسدة» وهذا غير جائز. 
ومعصية الله فساد لا صلاح فيهاء فإن الله سبحانه لا ينهى عن الصلاح» 
وهذا القصد هنا مستلزم لوجود المفسدة وهو إضرار الأول»؛ بخلاف صلاة 
الجمعة» فإنها في نفسها غير مستلزمة لركوب ولا مشي . 

ونقول أيضاً: لا فرق بين ما حرم لحق الله تعالى أو لحق عباده؛ 
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إذ الآدلة لا تفرق» وتقول” ‏ التفريق اين ما حرم الله لنفسه أو لغيره غير 
مسلمء وبتقدير تسليمه» فالنهي هنا لمعنى في المعقود عليهء وهو 
علق حق الأول بالعين المعقود عليهاء إن الك وعدن مم سا 
وبيعه حَمًا له مانعاً من مزاحمة الثاني له؛ كمن سبق إلى مباح» فجاء 
آخر يزاحمه؛ فصار كحق المرتهن وغيره» وإذا كان سبب النهي تعلق 
حق الأول بهذه العين» فإذا أزيل على الوجه المحرم» لم يؤثر هذا في 
الحل للمزيل» فإنه كالقاتل لمُورّئهء فإنه لما أزال تعلق حق الموروث 
بالمال بفعله المحرم. لم يؤثر هذا الزوال في الحل له» ولهذا لا يبارك 
لأحد في شيء قطع حق حق غيره عنه» بفعل محرم»ء ثم اقتطعه لنفسه. 

وقد تقدم في أقسام الحيل تنبيه على هذا النوع» ومن فرق بين 
أن يخطب على خطبة أخيهء ويستام على سومهء وبين أن يبيع على 
بيعه» أو يبتاع على بيعه قال: الخاطب والمستام لم يثبت لهما حق» 
إنما ثبت لهما رغبة ووعدء بخلاف الذي قد باع وابتاع. فإن حقه قد 
ثبت على السلعة أو الثمن» فإذا تسبب الثاني في فسخ هذا العقد كان 
قد أزال حقه الذي انعقدء وهذا يؤثر ما لا يؤثر الأول» ألا ترى أن 
تصرف الإنسان متى استلزم [إبطال] حق غيره بطل» كرجوع الأب فيما 
وهب لولده وتعلق به حق مرتهن أو مشتر ونحو ذلك؛ وكذلك رجوع 
البائع بالمبيع إذا أفلس المشتري وتعلق به حق ذي جناية أو مرتهن 
أونحو ذلك؛ بخلاف تعلق رغبة الغرماء بالسلعة» فإنها لا تمنع رجوع 
البائع» وفي رجوع الواهب خلاف معروف. 

ثم اعلم أن بيع الإنسان على بيع أخيه أن يقول لمن اشترى من 
حل شياة آنا عق مكل هذه السلعة رداون هذا اسمن + أن اسك 
حيرا منها بمثل هذا الثمن» فيفسخ المشتري بيع الأول ويبتاع منه 
وكذلك ابتياعه على ابتياعه [ابتياع أخيه] أن يقول لمن باع رجلا شيئا: 
أنا اشتريه منك بأكثر من هذا الثمن»: وقد اشترط طائفة من متأخري 


اعم 


اانا أن رتول ذلكدال هذة سان المجلس: أن :الشرظ: ليتمكن الح 
من الفسخ0 وإلا فبعد لزوم قفد الأتيوق هذا القول شييا + بوقدنك 
كر القاضي في مو ضع من الجامع. وفي كلام الشافعي رضي الله 
عنه] ما ندل عليه وأما قدلماء أصحابنا فأطلقوا البيع على لجع يف0 
دم يقندوه 6 الا وكذلك 0 اي في اورت اح وأمق 
أرقييا مطلق لم يقيده بهذه 8 595 أجود 006 
أحدهما: أن المشتري قد يمكنه الفسخ بأسباب غير خيار 
المتعلس والتبرط». مدل خيار العيب والتدليس والخلف في الصفة 
والغبن و غير ذلك» ثم 5 يريك الفسخء فإذا جاءه البائع على بيع 
أخيه» ورغبه في أن يفسخ روعت فد “كانه عدا جد له" أن يانه فى 
0 أن العقد 0 وإن لم يكن |- حدهما فسكهء فإنه قد 
الأول للست عالية : ل ا فيعجيية عن 0 تفن كما هو 
الواقع كثيراً» إن لم يخدعه خديعة توجب فسخ البيع» وهذا قد يكون 
أشد تحريماًء لما فيه من مسألة الغنى ما لا حاجة له بهء ومخالفة 
قوله: «دَعَوا النَّاس رق الله بَعْضْهِمْ مِنْ بَغض". 
غود ألقة :نكا لقتنيل المسغفال عبر راض »فل ييارك 
للمستقيل» كالذين كانوا يسألون النبي كله أشياء فيعطيهم إياهاء فيخرج 
بها أحدهم يتأبطها نارأء وقد بين ذلك في غير حديث. 
فيكون المعطي مثاباً وا لسائل معاقباًء وهذا بيع حقيقةٌ على بيع 
أخيهء وهو واقع. فلك معنى لإخراجه مسن الحديث» وإذأ كان 
000 وا ا ا 
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ليبيعها البائع من غيره كذلك» وقول الرجل للبائع: استقل المشتري 
هذا البيع لتبيعه لهذاء كما يقال للمرأة» سلي هذا الخاطب أن يطلق 
تلك ليتزوجك . 


[النهي عن العقود المحرمة كابتياع الإنسان علئ بيع أخيه أنه باطل فمن 
باب أولئى أن يكون نكاح الزوج الثاني «المحلل» باطلا]: 

إذا تقرر هذا فنقول: إذا كان النبي كَكِةِ قد حرم أن يخطب 
الرجل على خطبة أخيه أو أن يستام على سومه لما فيه من المزاحمة 
المخرجة له عما قد وعدله» فكيف بمن نكح على نكاح أخيهء بأن 
يقول للمرأة: طلقي هذا الرجل وأنا أتزوجكِ أو أزوجك فلاناًء ثم إن 
أمكنها أن تفسخ النكاح بأن يكون الرجل قد جعل أمرها بيدهاء أو 
علق طلاقها بأمر يمكنها فعلهء فهذه بمنزلة البائع في مدة الخيارء وإلا 
فاختلاعها منه بمنزلة استقالته للمشتري» وهذا أعظم من حيث إنها قد 
تسيء عشرته إساءة تحمله على طلاقهاء بخلاف البيع» فإن حقوق 
العقد تنقضي بالتقابض منهماء فكل من قال: إن ابتياع الإنسان على 
بيع أخيه باطل». قال هنا: إن نكاح الثاني باطل بطريق الأولى» ومن 
قال بالصحة هناك» فقد يقول هنا بالبطلان. لأن الزوج خدع حين 
العقّد. وتسبب في إزالة نكاحه» وزوال النكاح أشد ضرراً من الإقالة 
في بيع أو فسخهء ولو أن الرجل طلب من الرجل أن يبيعه سلعة 
لجازء ولو طلب أن يخلع امرأته ليتزوجها لكان من القبيح المنكرء 
وقد نص [الإمام] أحمد على أنه لا يجوز. 

واعلم أنه إذا قيل: لا يصح البيع الثاني ولا نكاح الثاني لم 
يقدح ذلك في فسخ العقد الأول [و] لكن تعود السلعة إلى صاحبها 
والمرأة إلى يد نفسهاء ويعاقب الثاني بأن يبطل عقده مناقضة لقصده. 


[سرد صور من العقود المحرمة بطريق البيع كالبيع علئ بيع أخيه]: 
وهذا نظير منع القاتل الميراث» ونظير توريث المبتوتة في 


حك ف 


المرضء» فإن ملك النكاح والمال زال حقيقة عن الميت والمطلق» 
ولم يؤثر ذلك في انتقال المال إلى القاتل ومنع ميراث المطلقة؛ وهو 
نظير المسائل التي ذكرناها في أثناء أقسام الحيل» مثل أن يقتل الرجل 
رجلا ليتزوج امرأته» وبيّنا وجه تحريمها على هذا القاتل مع حلها 
لغيره» وكذلك ذبيحة الغاصب والسارق» كذلك هنا يحرم شراء العين 
بعد الفسخ على هذا المتسبب في ذلك مع حلها لغيره» وقد يضر هذا 
بالذي فسخ البيع» لكن هذا جزاء فعلهء فإنه وإن جاز له الفسخ 
ابتداةء لكن ما كان له أن يعين هذا على ما طلبه» فإن الإعانة على 
الحرام حرام؛ فإذا كان هذا فيمن يجوز له الإستقالة فكيف في المرأة 
المنهية عن الانتزاع والاختلاع. 

ومما هو كالبيع بطريق الأولى إجارته على إجارة أخيهء مثل أن 
يكون الرجل مستقرًاً في دار أو حانوت أو مزدرع؛ وأهله قد ركنوا 
إلى أن يؤجروه السنة الثانية» فيجيء الرجل فيستأجر على إجارته» فإن 
ضوره نذلف اقة رمق قفون البو غالبا والتض فم ان يكن مولي 
ولاية أو منزلاً في مكان يأوي إليه» يرزق [يرتزق] منه» فيطلب آخر 
كاد 1ه تمان غلم : 


[تسبب المرأة إلى فرقة زوجها بإساءة عشرته علن صور مطالبتها بحقوقها 
بشكل يعسر علنئ الزوج فذلك حرام كالبيع على بيع أخيه]: 

المرتبة الثالثة: أن تتسبب إلى فرقته مثل أن تبالغ في استيفاء 
الحقوق منه». والامتناع من الإحسان إليهء لست أعني أنها تترك 
واجبأ تعتقد وجوبه أو تفعل محرما تعتقد تحريمه» لكن غير ذلك» 
فل أنه لتقا نس اماق عنيية الم أى فسن أو قيتع مله إر دل 
[أو تبذل له] في خصومتهاء وذلك يشق عليهء مثل أن تطالب [تطالبه] 
بفرض النفقة أو إفرادها بمسكن يليق بها وخادم ونحو ذلك من 
الحقوق التي قد تشق عليه وتمتنع من إعانته في المنزل بطبخ أو فرش 
أو كنس أو غسل ونحو ذلكء» كل ذلك ليفارقهاء فإن هذه الأمور 


له 


[فإن قيل: فهذه الأمور] منها ما قد يختلف في وجوبهء فإذا قيل 
بوجوبه فتقديره إلى اجتهاد الحاكم. وهو أمر يدخله الزيادة والنقصان. 
ولأ" كاذ" تملك :غالبا مق عاشرت :زونهها مكل هذا عزن «مغصنة الله 
ونحن نتكلم على تقدير خلوه عن [من] المعصية. 

فنقول: إذا فعلت المباح لغرض مباح فلا بأس بهء أما إذا قصدت 
به ضرراً غير مستحق» فإنه لا يحل. مثل من يقصد حرمان ورثته 
بالإسراف في النفقة فى مرضهء فإذا كانت المرأة لا تريد استيفاء 
لجرا ف مول ادرف شاك .»ونع ل 3 لقنن ب لبعد 10 لبنح 1 ونا 
تتجشم ذلك لتضيق على الزوج ليطلقهاء فإلجاؤه إلى الطلاق غير جائزء 
لأنه إلجاء إلى فعل ما لا يجب عليه» ولا يستحب لهء وهو يضرهء 
وهي آثمة بهذا الفعل إذا كان ممسكاً لها بالمعروف» وإنما الذي تستحقه 
بالشرع المطالبة بأحد أمرين كناك" بعرو أو قري يإِمْسَيٌ» [البقرة: 
49] أما إذا قصدت التسريح فقطء وإنما تطالبه بموجبات العقد 
لِيَضْطرَهُ نَعَسَرُها عليه إلى التسريح» فهذه ليست طالبة أحد الأمرين» 
وإنما هي طالبة واحدأ بعينه» وهي لا تملك ذلك شرعاً. 

فهذه المرتبة ملحقة بالتي بعدها كما قدمنا نظائر ذلك في أقسام 
الحيل» لكن هنا الفعل إنما حرم بالقصدء وهذا أمر لا يمكن الحكم 
عليه ظاهراًء بخلاف الذي بعده. ولا فرق بين أن يكون التحريم 
لجنس الفعل أو لقصد يقترن بالفعل. 
[قصد المرأة إيقاع الضرر بزوجها بفعل مباح يُدخلها فى عموم قوله كله 
«من ضارٌ أضر الله به]: 

ولا يقال: فقد يباح لها الاختلاع إذا كانت تخاف أن لا تقيم 
حدود الله معه؛ فكذلك يباح لها الإستقصاء في الحقوق حتى تفارق» 
لأنا نقول: الاختلاع يتضمن تعويضه عن الطلاق ورد الصداق إليهء 
أورد ما يرضى بهء وهو شبيه بالإقالة في البيع» وهذه تلجئة إلى 
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الطلاق من غير عوض»ء» فليست بمنزلة المختلعة. وإذا كانت لا 
تستحق أن يطلقها بغير عوض» وفي ذلك عليه ضررء فإذا قصدت 
ل لت ا ل ل ل ا 
قوله وَكوٌ: امن قاد 2 الله ١‏ ماو الله] به وق كاف [شبق)] 
شَىٌّ اللَهُ عَلَيْاا". وهو حديث حسن. 

وهذا ليس مختصاً بحقوق النكاح» بل هو عام في كل من قصد 
إضرار غيره بشيء هو مباح في نفسه. 

يبقى أن يقال: فهي لا تقصد إضراره» وإنما تقصد نفع نفسها 
بالخلاص منه» فيقال: الشارع لم يجعل هذه المنفعة بيدهاء ولو كان 
انتفاعها بالخلاص حقا لها لملكها الشارع ذلك» وحيث احتاجت إليه 
أمرها أن تفتدي منه كافتداء الأسير والعبدء ألا ترى أن العبد لا يحل 
له أن يقصد مضارة سيده ليعتقه إذا لم يكن السيد مسيئاً إليه. 

ثم إن كانت نوت هذا حين العقد فقد دخلت على ما تضاره به 
مع غناها عنهء فإنه ليس لها أن تتوصل إلى بعض أغراضها التي لا 
يجب لها بما فيه ضرر على غيرهاء فكيف إذا قصدت أن تحل لنفسها 
ما حرم الله عليها بإضرار الغيرء فهذا الضرب قريب مما ذكر بعدهء 
وإن كان بينهما فرق. 
[ارتكاب المرأة محرماً تجاه زوجها كطول لسان مثلا هو أشد إيذاء له من 
نشوزها ومن أعظم المحرمات عليها]: 

المرتبة الرابعة: أن تتسبب إلى فرقته بمعصية مثل أن تنشز عليه 
أو تسيء العشرة بإظهار الكراهة في بذل حقوقه أو غير ذلك مما 
يتضمن ترك واجب أو فعل محرمء مثل طول اللسان ونحوهء فإن هذا 


)١(‏ رواه أحمد (#/ 48) وأبو داود (58”) والترمذي )١951(‏ وابن ماجه 
(545؟) والبيهقي (5/ 07١‏ والدولابي في الكنى )1٠ /١(‏ والطبراني في 0 
(ج '"” رقم 4 و600م) من حديث 2 صرمة؛ وقال الترمذي: حسن 
غريب» قلت: وله شواهد. 


له 


لا ريب أنه من أعظم المحرمات» وكل ما دل على تحريم النشوز 
وعلى وجوب حقوق الرجل» فإنه يدل على تحريم هذاء وهذا حرام 
من ثلاثة أوجه: من جهة أنه في نفسه محرمء ومن جهة أنها تقصد به 
أن تزيل ملكه عنها بفعل هو فيه مكره إذا طلق أو خلع تفادياً من 
شرهاء والاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالإتفاق» وإنما 
اختلق في إبطال ما انعقد سببه ولم يجبء. كحق الشفعة وإن كان 
الصواب أنه لا يحل الاحتيال على إبطال حق مسلم بحال» ومن جهة 
أن مقصودها أن تتزوج غيره» لا مجرد التخلص منهء وقريب من هذا 
أن تظهر معصيته وتنفره عنها ليطلقهاء مثل أن تريه أنها تتبرج لرجال 
أجانب» ويكونون في الباطن ذوي محارمهاء فيحمله ذلك على أن 
يطلقهاء فإن هذا الفعل حرام في نفسهء إذ لا يحل للمرأة أن تري 
زوجها أنها فاجرة» كما لا يحل لها أن تفجرء فإن هذا أشد إيذاءً له 
من نشوزها عنهء فهذا أشد تحريماً وأظهر إبطالاً للعقد الثاني من 
خطبة الرجل على خطبة أخيهء وهذا نظير أن يخبب على الرجل امرأته 
ليتزوجهاء فإن السعي في التفريق بين الزوجين من أعظم المحرمات» 
بل هو فعل هاروت وماروت وفعل الشيطان الحظى عند إبليس» كما 
جاء به الحديث الصحيح؛ ولا ريب أنه لا يحل له تزوجهاء ثم بطلان 
عقد الثاني هنا أقوى من بطلانه في المسألة الأولى» وأقوى من بطلان 
بيعه على بيع أخيه وشرائه على شرائه؛ فإن فسخ العقد الأول حصل 
هناك بفعل مباح في الأول لو تجرد عن قصد مزاحمة المسلمء وهنا 
فيه قصد المزاحمة». وأن الفعل في نفسه محرمء ومع هذا فقد صحح 
بعض أصحابنا العقد الثاني» وإنما صار فى صحة مثل هذا خلاف». 
لأن التحريم لحق آدمي. ولأن المحرم متقدم على [العقد] الثاني. 
ولاعتقاد أن التحريم هنا لا لمعنى في العقد الثاني» ولكن لشيء 
خارج عنه؛ وقد تقدم التنبيه على هذا. 


لكن إن تزوجت بنية أن تفعل هذا بأن تنوي أنها تختلع منه. 
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ا ؛ أو أن تحتال عليه ليطلق» فهذا العقد 
الأول أيضاً حرام؛ وإذا كان من تزوج بصداق ينوي أن لا يؤديه 
[لقي الله] زانياً أو من اذّانَ ديناً ينوي أن لا يقضيه القي الله] سارقاء 
فمن تزوجت تنوي أن لا تقيم حقوق الزوج أولى أن تكون عاصية» 
فإنها مع أنها قصدت أن لا تفي بموجب العقد قد قصدت أن تفارقه 
لتتروج غيره» فصارت قاصدة لعدم هذا العقدء ولوجود غيره بفعل 
محرم؛ وتحريم هذا لا ريب فيهء وقد قال الله تعالى: ##قلا جَناح 
َكييمَآ أن يَرَاجَعَآ إن ظَنَآ أن يُقيمَا حُدُود4 [البقرة: .]11١‏ 

وهذه تنوي أن لا تقيم حدود الله فهي أبلغ من التي لا تظن 
إقامة حدود الله» وقريب من هذا أن تخدعه بأن تستحلفه يمينا 
بالطلاق بأن يقول: أقاربي يريدون أن أذهب إليهم وأنا أكره ذلك 
فاحلف» وهذا مثل أن يبيع سلعة ونيته أن لا يسلمها إلى المتهرئة 
أو يؤجر داراً بنية أن يمنع المستأجر من إسكانهاء بل هو أبلغ من 
ذلك» لأنها تقصد بمنع الحقوق حمله على الفرقة» فتقصد منع 
حقوق العقد وإزالة الملك» ومثل هذا القصد يطلق كثير من أصحابنا 
وغيرهم صحته؛ لأن المعاقد الآخر لم يفعل محرماًء ففي الحكم 
ببطلان العقد ضرر عليه» والإبطال إنما كان لحقهء فلا يزال عنه 
ضرر قليل بضرر كثير» فليس العقد حراماً من الطرفين حتى يحكم 
بفساده؛ ومتى حكم بالصحة من أحد الطرفين حكم بحل ما يأخذه 
صاحب ذلك الشق» فيحكم بوجوب عرضه [عوضه] عليه؛ وإلا كان 
أكلاً له بالباطل» ومتى قيل بوجوب العرض عليه فإنما يجب للآخر 
الداي؟ فصار ذلك الآخر كأنه قصد أخذ مال الغير بغير عوض» 
فأوجب الله عليه العوض للأول بغير اختياره [ولزم من هذا استحقاقه 
لذلك المال بغير اختيار] فصحة العقد توجب الاستحقاق من 
الطرفين» وحل الانتفاع مشروط ببذل العوض» فإن منعت المرأة ما 
يجب عليها لم يكن لها حق على الزوج؛ ومن أصحابنا من يقول 


اه 


بفساد [مثل] هذا العقد.ء حتى قالوا مثل ذلك في النجش وتلقي 
الركيات. 


والمتوجه أن يقال يحرم عليه الانتفاع بما حصل له في هذا 
العقد مع حل الانتفاع للآخر كما نقول في الرجل يحول بين الرجل 
وبين مالهء فعليه بدله؛ ينتفع به مالك المال حلالاء مع أن الحائل لا 
يحل له الانتفاع بما في يديه من المال الذي حال بين مالكه وبيئه. 
فكان العقد صحيحاً بالنسبة إلى أحدهماء فاسداً بالنسبة إلى الآخرء إذ 
معنى الصحيح ما حصل الغرض المقصود به؛ وهذا مما يمكن تنويعه» 
وقريب من هذا أن تخدعه بأن تستحلفه يميئاً بالطلاق ثم تحثه فيها بأن 
تقول: أقاربي يريدون أن أذهب إليهم وأنا أكره ذلك. فاحلف على أن 
لا أخرج إليهم بالطلاق الثلاث» فيحلف ثم تذهب إليهم ونحو ذلك 
فهذا أيضاً لا ريب في تحريمه. فإن هذه عصته بأنه فعلت ما نهاها 
عنه من الخروج ونحوه وخدعته بأن احتالت على أن طلق. ومثل هذه 
العيلة عراف يا شاوه وطن كن م 1ه 


[قصد الزوجة الإساءة إلى زوجها بفعل محرّم كإرضاعه امرأة صغيرة له 
يحول دون صحة عقد زواجها لو دخلته بهذه النية أو فعلت هذا المحرّم 
بقصد التفريق لتحل لزوجها الأول]: 

المرتبة الخامسة: أن تفعل هي ما يوجب فرقتها مثل أن تريد أن 
ترضع له امرأة صغيرة حتى تصير 3 أمهانكه الماء» أو تباش أياف أو 
ابنه» وقد قدمناه أن مثل هذه المريدة لا ينبغي أن ينفسخ نكاحهاء فأما 
الإرضاع والمباشرة» فينفسخ بهما النكاح» فهذا أيضاً تحريمه مقطوع 
به وهذا قد أزيل نكاحه بغير فعل منه» كما صرف الخاطب بغير فعل 
هنك . 

ثم إزالة النكاح الذي [قد] حصل ليس مثل منع [أصل] 
المنتظرء فإذا كانت قد قصدت هذا حين العقد فقد تعددت المحرمات 
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نياك القن القان نينا" اطتبر و تاف عق لالب الناتن كتين 
وفساد عمّد الأول هنا محتمل » 3-21 هذه بمنزلة المحلل» حيث نوت 
أن تفعل ما يوجب الفرقة كما لو نوى الرجل الفرقة؛ ولا فرق بين نية 
الفرقة ونية سبب الفرقة» فإن نية المرأة والمطلق بيع الزوج العبد لها 
لما كان سبباً للفرقة» كان بمنزلة نية الزوج وحده الفرقة» لكن يقال: 
إنها قد لا تتمكن من الإرضاع والمباشرة كتمكن الزوج من الطلاق» 
وكتمكن المتطالقين من بيع العبد. 


وأيضاً فإن المرأة لم يجعل الشرع إليها هذا الفسخ مباشرة ولا 
تسبياًء فنيتها أن تفعله مثل مخادعة أحد المتعاقدين للآخرء وذلك لا 
يقدح في صحة العقد بالنسبة إلى الزوج ء بخلاف نية الزوج لحي 
فإن الشارع ملكه إياه» فإذا نوأه خرج العقد عن أن يكون مقصوداء 
وكذلك إذا نواه السيد والزوجة فإنما يملكان الفرقة شرعاً بنقل الملك 
في الزوج»ء فإذا قصدا ذلك خرج العقد عن أن يكون مقصيودا مه 
يملك رفعه شرعأء لا سيما والسيد هو بمنزلة الزوج في النكاح»ء 
فالسيد والعبد في النكاح بمنزلة الزوج الحرء فهو يملك العقد بمواطأة 
العبد» والفسخ بمواطأة المرأة» فنيته للفسخ كنية الزوج» إذ التكاح لا 
يصح إلا بإذن الزوج» ولم يوجد للزوج إذن رغبة» والمرأة لا يحتاج 
إلى رغبتها إذا رضيت بالعقد كما تقدم»ء لأنها إذا ملكت استوى الحال 
في رغبتها وعدم رغبتها. 

وبالجملة فهذه قصدت الفسخ بفعل محرم» فالواجب أن تلحق 
بالتي قبلهاء إذ لا فرق بين أن يكون الفعل المحرم يوجب الفسخ 
مباشرة أو بطريق التسبب المفضي إليه غالباء إذ السبب المغلب 
كالماشرة. ١‏ 
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المرتبة السادسة: أن تقصد وقت العقد الفرقة بسبب تملكه بغير 
رضا الزوج» مثل أن تتزوج بفقير تنوي طلب فرقته بعد الدخول بهاء 
فإنها تملك ذلك في إحدى الروايتين عن أحمد وغيره»ء فإنها إذا 
رضيت بمعْسِر ثم سخطته ففي ثبوت الفسخ بها قولان معروفان» فهذه 
إلى المحلل أقرب من التي قبلهاء إذ السبب هنا مملوك لها شرعاًء 
كطلاق المحلل وبيع الزوج العبدء بخلاف ما لو قالت: لم أعلم أنه 
مُعْسِرٌء أو لم أعلم أنه ناقص عني ليس بكفوء أو لم أعلم أنه 
معيب. فإن هذا يثبت لها الفسخ» لكن إذا نوت ذلك فقد نوت 
الكذب». فتصير من جنس التي قبلها إذا نوت الإرضاع أو المباشرة» 
وهذا أقوى من حيث إن هذا الكذب ممكنء» فإنه من الأقوال ليس من 
الأفعال» وإنما يفارق المحلل في جواز التوبة» ومسألة المعسر يحتمل 
فيها تجدد اليسارء فليس المنوي هنا مقطوعاً بإمكانه» كنية الطلاق 
والبيع» وهذا القدر ليس بمؤثرء فإنه قد لا يملك أن يبيعها العبد أيضاً 
بأن يحدث له عتق أو يموت المطلق أو يرجع السيد عن هذه النية؛ 
ومسألة التزويج بمعسر ونحوه شبيهة بمسألة العبد» فإن الفرقة قد نواها 
من يملكهاء ومتى نواها من يملكهاء فلا فرق بين أن يكون هو الزوج 
أو السيد أو الزوجة وحدهاء أوالزوجة وأجنبياً» كما لو كانت المطلقة 
أمق فاتفقت هي وسيدها أن يزوجها بعبد»ء ثم يعتقهاء فإنهما قد اتفقا 
على فرقة لا يملكها الزوج» مثل مسألة بيعها الزوج العبد» وسائر 
المسائل التي قصدت الفرقة بسبب محرم» مثل دعوى عدم العلم 
بالعسرة أو النقص أو العيب أيضاً قريبة من هذاء ومتى تزوجت على 
هذا الوجه وفارقت فهي كالرجل المحلل وأسوأء فلا تحل. 

لكن لو أقامت عند الزوج فهل يحتاج إلى استئناف عقد كما في 
الرجل المحلل؟ ولو علم الرجل أن هذا كان من نيتها وهي مقيمةٌ 
عليه فهل يسعه المقام معها؟ هذا فيه نظرء فإن المرأة في النكاح 
مملوكة» والزوج هو المالك؛ وإن كان كل من الزوجين عاقداً ومعقوداً 


كد 
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عليهء لكن الغالب على الزوج أنه مالك» والغالب على المرأة أنها 
مُمَلْكَةّه ونية الإنسان قد لا تؤثر في إبطال ملك غيره كما تؤثر في 
إبطال ملكهء وإن كان متمكنا من ذلك بطريق محرمء» فالرجل إذا نوى 
التحليل فقد قصد ما ينافي الملك» فلم يثبت الملك لهء فانتفت سائر 
الأحكام تبعاًء وإذا نوت المرأة أن تأتي بالفرقة فقد نوى هو الملك. 
وهي قد ملكته نفسها في الظاهرء والملك يحصل له إذا قصده حقيقة 
مع وجود السبب ظاهراًء لكن نيتها تؤثر في جانبها خاصّةً» فلا 
يحصل لها بهذا النكاح حلها للأول» حيث لم تقصد أن تَنكحح» وإنما 

أن تُنْكحَء والقرآن قد علق الحل بأن تنكح زوجا غيره» وقد 
تقدم أن قوله: #حَىٌٍ تنكم 412 [البقرة: ٠7؟]‏ يقتضي أن يكون 
هناك نكاح حقيقة من جهتها للزوج» وزوج [لزوج هو زوج] حقيقة. 
فإذا كان محللا لم يكن زوجاء بل تيسا مستعاراء وإذا كانت قد نوت 
أن تفعل ما يرفع النكاح لم تكن ناكحة حقيقة» وهذه المسائل المتعلقة 
بهذا النوع من الأحكام دقيقة المسلك» وتحريرها أن تستمد من تحقيق 
اقتضاء النهى الفسادء وإمكان فساد العقد من وجه دون وجهء ولكون 
الكلام في هذا لا يختص بمسألة التحليل» لم يحسن بسط القول فيه. 


وهذه المراتب التي ذكرناها في نية المرأة لا بد من ملاحظتهاء 
ولا تحسبن أن كلام [الإمام] أحمد أو غيره من الأئمة أن نية المرأة 
ليست بشيء يعم ما إذا نوت أن تفارق بطريق تملكةء فإنهم عللوا 
ذلك بأنها لا تملك الفرقة» وهذه العلة منتفية في هذه الصورة» ثم 
إنهم قالوا: إن نية المرأة ليست بشيء»ء فأما إذا نوت وعملت ما 
نوتء فلم ينفوا تأثير العمل مع النية» على أن النية المطلقة إنما تتعلق 
بما يملكه الناوي» فعلم أنهم أرادوا بالنية نية أن تتزوج بالأول» ولا 
ريب أنها إذا نوت أن تتزوج بالأول لم يؤثر ذلك شيئا كما تقررء فإن 
هذه النية لا تتعلق بنكاح الثاني» ولم يكن اللفظ يقتضي ذلك» فإن 
العرف قد دل على أن نية المرأة عند الإطلاق هي نية مراجعة الأول 


قصدت 


57 


إذا أمكنت» فأما إذا نوت فعلاً محرماً أو خديعة أو مكراً أو فعلت 
ذلك فهو نوع آخر. 0 
وبهذا التقسيم تظهر حقيقة الحال فى هذا الباب. ويظهر الجواب 
عما ذكرناه من جانب من اعتبر نية المرأة مطلقاًء والمسألة تحتمل أكثر 
من بهذا ولكن هذا الذئ تيسن الآن > .وهو آخر هنا يسره” الله [تعالن 
من الكلام] في مسألة التحليل» وهي كانت المقصودة أولاً بالكلام» 
م الها كان الكلام فها مبنا على تاغدة الحيل والععسن يعض 
الأصحاب مزيد بيان فيها ذكرنا فيها ما يسره الله تعالى على سبيل 
الاختصار بحسب ما يحتمله هذا الموضعء وإلا فالحيل يحتاج أستيفاء 
الكلام فيها إلى أن يفرد كل مسألة بنظر خاص» ويذكر حكم الحيلة 
فيها وطرق إبطالها إذا وقعت. وهذا يحتمل عدة أسفارء والله سبحانه 
وتعالى يجعل ذلك خالصاً لوجهه وموافقاً لمحبته ومرضاته [آمين]. 
والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه [وصلى الله على 
ووقع الفراغ من كتابة هذا الكتاب ف صبيحة يوم السبت السابع 
والعشرين من .ريمع الآاخر سنة أربع عشر وسيعمائة بلمشقٌ على بك 
العبد الفقير إلى الله تعالى على أبى ‏ يوسف بن خضر بن 
تم الكتاب والحمد لله على ذلك وعلى جميع نعمه. 


فهس الاحاديث والاخار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
| 

أبنوك هؤلاء نميه او وي 258 

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة .. 437 


نار لسحدود الله : (الحسن 


البصري) 00 0 ان 
أجمع علماء الشرق والغرب على 

الإيمان بصفات الله التي وصف 

بهانفسه : (محمدين الحسن)  ١١”‏ 
أخدع من ضب (مثل) 5 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك 5ا١, 5١94‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأخطأ مووي ا 
إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية ‏ 577 
إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه 575 
إذا تبايعتم بالعيئنة» وأخذتم أذناب 

البقر 0000 
إذا صح الحديث عن 

رسول الله كله فاضريوا 

بقولى الحائط : (الشافعى) . ١515‏ 
إؤانامن الثامن بالذيناو والدرهيهء 

وتبايعوا بالعينة ا ند 
إذا ظهرت القيان والمعازف 

وشريت الخمور ار 


إذا لم تغلب فاخلب : (مثل) 

إذا لم يكن يمين فلا بأس» في 
المعاريض مندوحة عن 
الكذب 
إذا نوى أحد الثلاثة 


يل ا 
إحلالاً فلا 
إذاهمٌ أحد الثلاثة بالتحليل فقد فسد 
العقد: (الحسن والنخعى) 

إذا هم أحد الثلائة فهو نكاح 
محلل : (الحسن والنخعي) 
انهه الروج الأول أن انمره أن 
الزوج الأخير بالتحليل 
فالنكاح فاسد: (إبراهيم 


تخرهوا فر ارا منه ا 
أربع جائزات إذتكلم بهن: 
الطلاق» والعتاق: (عمر) . 


أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 


الحديث أو الأثر الصفحة 

ا ا ل 
تصلحين له مح ل ل 520 
54؟ 
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الحديث أو الأثر الصفحة 
أشهد على النكاح 006 0 الك 
كَل تمر خبير هكذا؟ لاحيد رو مانا 
ألا أخبركم بالتيس المستعار 1 

لك 


ألا أنبككم بالتيس المستعار . 


الزم امرأتك» فإن رابوك بريب 


فائتني : (عمر) 1 
اللهم إن كان إنما بها أن تجعلها 
لرفاعة فلا يتم لها نكاحه 1.5 
اللهم أنت رزقت ا الرفعتين: 
(عمر) ماع و ل 0 
اللهم إني أسألك حكماً يوافق 
حكمك ا 1 
أليس يشهد أن لا إله إلا الله ... "0#ع 
أما إنهم ماعبدوهمء ولكن 
أحلوا لهم الحرام اس 
أما بعد أيها الناس. إنه نزل 
تحريم الخمر وهي من 
خمسة : (عمر) لو و 31م 
أما بعد [فإن] فأحسن الحديث 
كتاب الله ما ا ا لا 
أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم 
على العمل مما ولاني الله .. ١7”‏ 
إِنْ أخذت برخصة كل عالم 
اجتمع فيك الشر كله: 
(سليمان التيمي) ا ا 
إن كان تزوجها ليحلها له لم تحل 
له: (عطاء) و 0 
إنْ كان كذلك لم تحلي للأول 
حتى يذوق عسيلتك 21 


لن< 
2001111111١5‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 


ع 
طْ أن توفوا به مأ 


إن أحق الشروط أن تو 


استحللتم به الفروج 0 لويس 
إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت 
به أنفسها 70000 6 
إن الله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام دلاوو ميدة 
إذَالله لاايخدع. هذاما 
حرمه الله ورسوله: (ابن 
عباس واتنن) ل 0 
إِنَ الله لا ينزع العلم بعدأن 
أعطاهموه ااا ساس ويد ال 
إِنَلله يرضى لكم ثلاث : أنتعبدوه "١‏ 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم خم اماو وا 5608 
إن اليهود لا يصلون في نعالهم 
فخالفوهم في ام ا 
إن بعد زمانكمهذازمانا 
عضوضاًء يعض الموسر 
على ما فى يديه ا ٠‏ خا 
إنما نكحها ليحلها فلا يصلح ذلك 
لهما: (سعيد بن المسيب) حمل 
إن مما أخشى عليكم: زلة 
العالم : (أبو الدرداء) ١:7‏ 
المسلمين جرماً .... /ا." مم 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن 2 
الرجل والديه قو 
إِنّ هذه الشاة تخيرنى أنها ذبحت 
بذون 1ذ3 أهلها . يق 


9و 


الحديث أو الأثر 


نا حاملوك على ولد الناقة 


إِنا لم نرده عليك إلا أنا حرم . لمك 
إنك بأرض الربا فيها فاش : (ابن 
او 


سلام) ا 
إنك لا تدري ما حكم الله فيهم . 90" 
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 36 
إنماالأعمالبالنيات 4١5784724626٠‏ 
إنما الربا فى النسيئة و "0١‏ 
إنما هما اثنتان : الكلام والهُدى . ١١9‏ 
إنه لم يكن قبلي نبي إلاكان حقأعليه "٠١‏ 
إني أخاف عليكم الرما 30 
إني لأخاف على أمتي من بعدي 
ْ من أعمال ثلاثة . 
أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن كان عبدا حبشيا ١١٠١‏ 


.واه ه شا عاه ه هو 


هاو »ع هاه واو ها ها هام ه هم ه 


أوّه عين الربا» لا تفعل 


ه .ا ماهد هاه 


الأمور محدثاتها ا 
أيما امرأة نكحت نفسها بدون 
إذن وليها لم و لتو ا 1 
أيها الناس ما يحملكم على أن 
تتابعوا فى الكذب 0 
لتك قسط هلك المرتابون: 
(معاذ) الي ا لا 
ب 
بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر: 
(سعد) جاو ا لخ و ور 13 


الحديث أو الأثر الصفحة 


التصع لكل شيلم ان 
بع الجمع بالدراهم؛ ثم ابتع 
بالدرا م سني مو 01 كن 
ا ل اللا 
بعه بسلعة ثم ابتع بسلعتك أي 
التمر شت ا ار 
بل أنت عند الله غال ود ممم العا 
بيع المحفلات خلابة» ولا تحل 
الكلالة تبتك الى 
بيع المسلم لا داء ولا غائلة ولا 
0 0 
البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا 
إلا أن يكون صفقة خيار 1 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدقا ونا 000 
اك 
تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكرهء 
وتقبل على خاصتك 110 
تبايعا وقولا: لا خلابة مم م اا 
تابغر ا بؤقولوا لا بخاورة م ا 
تبيت طائفة من أمتي على أكل 
وشرب ولهو ولعب لمعيو 1 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ١١١‏ 
تروح لهم سارحة عليهم فيأتيهم 
طالب حاجة فيقولون 7 
تروح لهم سارحة عليهم ويأتيهم 
رجا لساحة لا 
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة .. 44١‏ 


7ع 


الحديث أو الأثر 


عورد سين واي 


لمرتدة: (الشوري وأبو 


حنيفة) ا 
تفترق أمتي على بضع وسبعين 
فرقة وخا وس ل أ 
أله 
ثلاث اللعث فيهن كالجين: 
الطلاق : (أبي الدرداء) . 44 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: 
التكاح» والطلاق» والرجعة ‏ 88 
ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق» 
والعتاق : (علي) 000 اد 


ثلاث يهدمن اللية: زلة عالم؛ 
وجدال منافق بالقرآن» وأئمة 


مضلون: (عمر) اا ع ا 
ع6 
حدثني فصدقني» ووعدني فوفى 
قي ممه و ا 
حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية 
والسفر بها لم ل ا 7نم 


الحرب سخدعة 6 ورو3 الزن ١84‏ 
الحلال ما أحل الله فى كتابه ... 1٠م‏ 
خير القرون القرن الذي بعثشت 


© هاه © ه هاه ها هاه هاه ه هاه وه 


8 #اها هاه هاه اه هاعد مه هاه م 


الحديث أو الأثر 


دعوا الناس يرزف الله بعضهم من 


ذلك السفاح». لو أدرككم عمر 

لنكلكم : (ابن عمر) 

ذلك السفاحء لو أدرككم عمر 

لدكل بكم : (ابن عمر) با 
2و 


غبن المسترسل ربا 
ف 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل 


فسسق إن أنقيقبت»2. وفسق إن 


تزكقت: (ابن عباس) 50 
فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك 
لا تدري ليه بجهة ل هنوع رو بوه أو ريه أذ 


08 


دكن 


يضرف 


7 


١85 


امك 


امك 
رمن 


1.68 


520 


وقذف اا ا ات ل .ا 
ف 
قاتل الله اليهود إن الله لما حرم 
تعويها ملو مع بي ٠“‏ بزة 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم م عم لخ خا ارم و 81/7 
كك 
كان إذا أراد غزوة ورّى 
بخيرها ةك 4لاكء ١185‏ 
كان المسلمون يقولون: هو 
التيس المستعار: (الحسن 
البصري) اسن 
كانت الحيتان إذا كان يوم 
السبت لم يبقٌ حوت إلا 
خرج 0 
كذ أبو التغايل ا لله 
كره عمران بن حصين بيع 
السلاح في الفتنة ار 
كل الكذب يكتب على ابن ادم 
إلا ثلاث خصال وم ا 1 
كل بدعة في النار مس م 3 
كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو 
عذاب أو نار فهو كبيرة .... 5/4 
كلاهما زان ولو مكثا عشرين 
سنة : (ابن عمر) ا/0 1 
كنانعدهعلى عهد 
رسول الله يِل سفاحاً .... /0م8 


الحديث أو الأثر الصفحة 


كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم؛ 
وال سفاني بالسران: 


للا 0 

كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في 
حثالة من الناس 20 ١‏ ما 

الكذب كله إثم إلا ما نفع به 
8 ا 000 

ل 

لئن عشت إلى قابل لاصومن 

1 ااا 


التاسع 


أمسكتها: (ابن عمر) لادلا لاه" 


(عثمان) و العم لاوس يه 3/7 

لا إلا نكاح رغبة كنانعله 
سفاحا لجل لج بط ب 121 
عقا 


له لاااع رعية لاكاع ولسة 
لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا 
يحدنيي:” (عمر) هن لال لالم 
لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا 
الدينار بالدينارين 
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
العا كيدا :: (أحفنة ا ا 51 
لا تحلين له حتى تذوقى عسيلته ‏ 445 
لا تذهب الليالى والأبام تحت 
يشرب طائفة من أمتى الخمر ‏ 0 
لأثر تكيواانا ارنكيت البهوة 
فتستحلوامحارم الله 55 2040 الاء 
اك رض # نكن 


لا 


الحديث أو الأثر 


لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير 


دلسة: (عثمان) 32011 
لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير 
دلسة : (علي) 0 
لا تشبهوا بالأعاجم 100001 


لااتصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخير النظرين .. 


ابتع بالدراهم جنيباً 52928 
لا تنك حها إلا نكاح زاغبة: 
(عثمان) 52595 
لا توطأ حامل حتى تضع 2554 
لا جناح عليك 6 ش25 


لاء حتى يحدث نفسه أنه يعمر 
معها وتعمر معه: (الشعبي) 

لاء حتى ينكحها مرتغياً لنفسه .. 

لا خير في الكذب 

لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق 

لا نكاح إلا نكاح رغبة» لا نكاح 
دلسة: (عثمان وابن عمر) 


ل هو حرام 11 
لا ولكن زببه ثم بعه: (ابن 
عمر) 0 


لا يبتاع الرجل على بيع أخيه . 

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين 
مجتمع 

لا يجوز شيء من الحيل: 


الصفحة 


1١1١ 


الحديث أو الأثر الصفحة 
لا يحل الكذب إلا في ثلاث .. ١5٠١‏ 
لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان 

في بيع مو او ا و 1 
لا يحل لأحد يبيع شيئاً إلا بيّن ما 

فيه اا 0 

أخيه حتى يذره ا 7و 


لا يحلها إلا نكاح رغبة: (مالك)  "٠‏ 
لايخطب الرجل على خطبة أخيه”07 6 » 5 50 


له مه #ة 


لا يخطب على خطبة أخيه ]مع 
لا يدخل الجنة عجوز ا 1 
لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين 

سنة: (عمر) "6١‏ دخا ”#لام 


لا يستام على سوم أخيه . ”*66ع 5:05 


لذ ماح ديع لمعي عير )ا 14 
(مالك) شاط و ال م 1 


لايعجبني إلا أنيفارقها: (الثوري) 2 "١‏ 


لا يقبل الله صلاة بغير طهور ين 
لايقبل الله صلاة من أحدث 
حتى يتوضاً موم ا لل ورا 
لا يقتل مؤمن بكافر حي واوا اب 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة مل ا اله 
لعن أآكل الربا وموكله 
وشاهديه وكاتبه والمحلل 
والمحلل له ا اي رن 
لعن الحال والمحلل له: (بكر 
او ل ا 


المزني) 


8/6 


الحديث أو الأثر الصفحة 


لعن الله آكل الرباوموكله. 


وشاهديه وكاتبه متسس نات 7877 
لد اه الحاك. والكلل هما 

زانيان: (ابن عمر) لدان 
لعن الله الخمر لاس قي 2 
لعن الله المحلّ [المحلل] 

والمحلّل له دوي ارك ا 
لعن الله المحنّل والمحلّل له 786527١4‏ 


هاه اه هاه هاه ها هاه هد هاه ه 


عليهم الشحوم فجملوها 


فباعوها ل لز 
لعن رسول الله يَلَةِ الحال 

والمحلل له ا ا 8/6 
لعن رسول الله يلِ الواشمة 

والعليت قمة ع ل اا 


لقد حكمت فيهم بحكم الملك . 6”" 
لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ب لحل 
لها ما أعطاها بما استحل من 


فرجها ال اام 1 11 
لورخصت لكم في هذه 

لجعلتموها مثل هذه وم 
لوطلقتها لأوجعت رأسك 

بالسوط : (عمر) ير 


الحديث أو الأثر الصفحة 


لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا: 


(عمر) ا ل 
ليأتين على الناس زمان لا يبقى 

فيهم إلا من أكل الربا . 4م 
ليأتين على الناس زمان يستحلون 

الربا بالبيع .. 0 ا 
ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ 

عون ننولية ومشيرك | 3 

النبي كل : (مجاهد والحكم 

ومالك) ا ا حا 
ليش الكذات. الذي يصلح بين 

الناس و ع و 10 
ليس بكاذب من أصلح بين الناس ١894‏ 
ليس ذلك لك؛ حتى يذوق 

عسيلتك رجل غيره 210 
ليس منا من تشبه بغيرنا ام 513 
ليس هذا بنكاح صحيح إذا أراد 

التحليل : (أحمد) 17 
ليست بتكاح ولا سفاح» ولكنها 

متعة : (ابن عباس) 1 
ليستحلن طائفة من أمتي الخمر 0 
ليشربن ناس من أمتي الخمر 


يسمونها بغير اسمها للدثةء؛ 5١‏ 


ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 


الحر والحرير 0 0 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الخز والحرير ا 17 
م 
ما أخبثهم 0 0 


الحديث أو الأثر الصفحة 


ويستهزئون بآياته 0 امه 
ل ركان 
ما بركتهن إلا لأولادهن : (عمر) ٠١/الم‏ 
الجنة إلا وقد حدثتكم به 1١/5‏ 
ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . 4٠١‏ 
ما خير بين أمرين قط إلا اختار 
امهيا ل يومف مم 
ما ظهر الربا والزنا في قوم 
إلا أحلوا بأتفسهم 
عقاب الله حت "لال الم مم 


ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا 
أحلوا بأنفسهم عقاب الله 14. "7 


ما لا يصلح ذلك إذا كان 

تزوجها ليحلها: (أ 

الشعثاء) ا وه لاوخ ل 14 
من احتال بحيلة فهو حانث 

(مالك) 0 00 وض 
من أحدث فى أمرنا ما ليس منه 

فهو رد ل ساو او م ااا 
من أحدث فى ديئنا ما ليس منه 

فهو رد لاوخ م ا ا 
من أخذ أموال الناس يريد 

أداءهاء أداها الله عنه 820 
من أدخل فرساً بين فرسين وهو 

لا يؤمن اا سوا ا خا ااه 
من أين هذا؟ اع او ا 
من الكبائر: هم الول :واللايه. .... :83 


الحديث أو الأثر الصفحة 
من باع بيعتين [في بيعة] فله 

أر نيما الزن" 000 

من باع عيبا لم يبينه لم يزل في 

مقت من الله ل 
من بايعت فقل : لا خلابة 11 
من تزوج امرأة بصداق ينوي أن 

لا يؤديه إليها فهو زان . ا 
من تشبهبقوم فهو منهم 

(حذيفة بن اليمان) تجو 0 
من حبس العنب أيام القطاف 

حتى يبيعه من يهودي 5 
من ضار أضر الله به ل 
من طلب العلم بالكلام تزندق 

(أبو يوسفت) ا م ا 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 

فهوارد وان اا 
مرةغاقها فليم اننا ا 
من كان بينه وبين قوم عهد فلا 

يحلنّ عقده ون 0 
من نكح لاعباء أو طلق لاعباً 4 
من يخادع الله يخدعه: (ابن 

عباس) ا دنس روي ال قاو 
من يرد الله به خيراً يفقهه في 

الدين ا ل اف بام 01 7 
من يشتري منى العبد ١1‏ 
من يهده الله فلا مضل له ١4‏ 
المؤمن أخو المؤمن ا 07 
المؤمن من أمنه الناس على 

دمائهم وأموالهم او ع 


// 


الحديث أو الأثر الصفحة 
المؤمنون عند شروطهم معي 1 
المختلعات والمنتزعات هن 

المنافقات 5 
المرتدة يجب قتلها: (مالك 

والشافعى وأحمد) ا 
لضاف اشر عستم لايحل 

لمسلم باع من أيه 111 
المسلمون على شروطهم إلا 

شرطاً أحل حراماً 274٠...‏ 917" 

عه 

نحن من ماء ا ين 
نكاح الهازل لا يجوز: (مالك) ٠.‏ 44 
نهانا عن التشبه باليهود له 
نهى أن تشترط المرأة طلاق 

أختها 1 
نهى أن يبيع حاضر لباد . 01511 4057 
نهى أن يبيع على بيع أخيه يفف 
نهى أن يجمع الرجل بين سلف 

وبيع ا 
نهى أن يخطب على خطبة أخيه 5١17 ٠.‏ 
نهى أن يستام الرجل على سوم 

أحنيه ا 11 
نهى أن يسوم الرجل على سوم 

أحخيه 1 
نهى أن يكري الرجل بيته أو 

حانوته ممن يبيع فيها 

الخمر : (ابن عمر) 00 
نهى عن إقامة الحدود بدار 

الحرب 1 


الحديث أو الأثر الفتحة 
نهى عن الانتباذ فى الأوعية ' /آاه؟ 
نهى عن التشبه بأهل الكتاب 0 
نهى عن التلقي 567 
نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها 51١‏ 
نهى عن الجمع بين المرأة 
وخالتها م ا م ا 
نهى عن الخليطين 11 
نهى عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وغروبها ا 
نهى عن النجش 1111 
نهى عن النجش والتصرية مع 
نهى عن إيقاد المصابيح عليها ا" 


نهى عن بناء المساجد على القبور /اه ؟ 
نهى عن بيع السلاح في الفتنة 14 
نهى عن بيع المضطر وبيع الغررلالا» ٠"/‏ 
نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم 


أو يومين 1 
نهى عن تكبير القبور وتشريفها . /55 
نهى عن تلقي السلع ا 
نهى عن شرب العصير والنبيذ 

بعد ثللاث ا ا ا و1 
نهى عن صوم يوم الشك 517 
نهى عن طعام المتباريين لير 
نهر عن ورط + الحبالن الي ا 
نية المرأة لا تؤثر: (أحمد) بضة 
النكاح جائز والشرط فاسد: (أبو 

حنيفة) ا 
النكاح جده ولعبه سواء: (ابن 

مسعود) ا ايان 


الحديث أو الأثر الصفحة | الحديث أو الأثر الصفحة 
هه يأتى على الناس زمان يستحل فيه 
هذا الذي تزعمين لد مد 1 1 خمسة أشباء بخهسة أشيات ا .7ه 
هذه أختى ممع لاخ حو نوخد العلايية: (احمين) 6 
هو أعظم الإثم : (الشعبي) . ٠‏ | يابئي لا تنشد الشعر: (ابن 
هو السفاحء لو أدرككم عمر المبارك) معلا الوم وت ا 1١61‏ 
لتكلكم : (ابن عمر) ”ا 10م” | يبكيني هذه الورقات. هل تعرف 
هو محلالء. وإذا أراد بذلك أيلة : (ابن عباس) - 
الإحلال فهو ملعون: يحشر أَكَلْه الربا يوم القيامة في 
(١‏ 71 صور الخنازير لو م و 200 
والذي نة يي سيده لا يؤمن يسمونها بغير أسمها ممه نه 00 
ع 1 نها أبأه ا ان 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض يسمونها إِب 
العلماء بعلمهم .000.000 08م | يفرق بينهماء والمهر لا بد منه 
8 0 : (أحمد) مو 1 
ويل للاتباع من عثرات العالم: ْ ارو 
(ابن عباس) ماس او بيس حمر لحر فرق بوجت وير 017 
ىَ ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 
5 5" كل أسكة م ووو الا ووم 
يأتى على الناس زمان يأكلون فيه 1 
الربا اذ 
يات على العاس زمان سشحلون 
الربا بالبيع مو ا 35 


ع 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق ااا موا 51060 
صور مخطوطات الكتاب قم و ل تاف اشر اس سم 7 
مقدمة المؤلف معو نب لدو اكه ارون ها ري الاك ون لما ضر مرو ا 
مقدمة في التمهيد للدخول في موضوع الكتاب: و ا ال اي ا 
انتباه بعض الأفاضل إلى خطورة تحليل «المحلل» ووقوع الناس في 

مقت الله ولعنه بسبب شناعة ذلك الفعل : م ا ا ا 
وعد المصنف على إيراد الأدلة المبطلة على مستحلي التحليلل: عر ا 


مسألة في مجمل صور التحليل وبيان أنه باطل وإن كانت نوايا العاقدين 
له -حسئة مكبو امو أن كه الى رف كاسما جنا بو ا او ل عد 
سرد مجمل لأقوال جهابذة علماء الأمة من التابعين وما بعدهم في أن 
التحليل باطل ولا يصح: وتام ماب د المت أ اا د لوط وو الات 
أقوال التابعين فى «التحليل» : 0 000 
تجمل زوايات حن الامام أحمد زأمضانه ين التتقدمين ومن واقهم 
على بطلان التحليل : ٍ0101 ا 
تشبيه التحليل أنه كالمتعة عند الإمام أحمد: لي م ل ا 
تضافر الأقوال من الإمام أحمد وغيره علئ أن نكاح التحليل كالمتعة في 
الحرمة : ولندع ال اممو الاقف السو امسا ملام الم مسد ل افو مل لق ما 
شروط التحليل باطلة وإن تعددت صورها: ات ل اا ب 


بيان أن الفقهاء الذين يجيزون عقد التحليل أنهم يكرهونه في نفس الأمر: 
بيان أن عامة الصحابة رضي الله عنهم وعامة السلف على تحريم التحليل : 
ذم التحايل علئن إجازة التحليل وأنَّه مخادعة لله : 20007 


م 


الموضوع 

سرد لأسماء التابعين ممن قالوا ببطلان نكاح التحليل: ‏ ............ 
بيان أن الحيل في الشرع مذمومة: ع ونه لواو ياجو ويه وروا ام 1 
الدليل على تحريمها وإيطالها و ححوهة 8ه 86م هاه همه ها هه هاه هق فاه مها مه م6 وه و م همهم 
الأول ا 1 


بيان أن التحايل فى ألفاظ العقود ضرب من النفاق فى آيات الله : 
مر ضص النفاق : ع ان قو تا أن 0 نا نبا رجا لا أ دقل افش لذ ج101 لقن قا القن و لمق العف لاوا وق و81 21 
بيان الدليل الثاني من أوجه ور ا 1 
الو-جه الأول لعا وا و وف لموجاح و مكفري قا ارو ره وعم لقملا رو لاوا لم أ اين عار ل ان 
الوجه الثاني 1 لتو وااو ا ا ور ا 
الوجه الثالث 0 
بيان أن عاقد النكاح استهزاء حرام ويلزمه الحكم فمن باب أولى أن 
يشمل التحريم عاقد التحليل لأنه عقد تحايلا : 000 
الوجه الرابع فانم هه ماع ايها وها هاه هيوه هاه بوؤد هه به لقره قاف غه1 و ره هوا ها قا بها هر ه818 14 ها 17 168 أن 
بيان أن الذين جوّزوا التحليل مثلهه كمثل 0 أصحاب السيت الذين 
تحايلوا عل النتصوص فمسخهم الله ديسا ذلك : كم ل تي ود لو ا 
حول ذلك في روايات المفسرين: ا 70 
الباطلة : ار 
التأويل لناسد أ أشد خطورة في استحلال المحرمات لذلك استحق 
أصحابه اللعن والمسخ : «افاقاة ماف وه فا ةماه وها و فاو ةماه هاه هاور ها م ما ماه ما مه 
التدكيل بالمجرمين معئناه التحذير ممأ ارتكبوه 2 غير هم أن لا يقعوا 
بمثل ما وقع العصاة به : عاعاعاماة قافام م مام فاه هاوه همان ها مام ناوه ها .امام مه 
0 الخامس ا لا ار ا اي 0 


- الحاان 8 لقع مدي يع واو مه بو لمق زا و1 ولحو وعد ماقف كوي بق 8 1ق ها جعكوهر ألم حو رود وت ها انا هد ل أو مهل أذ 


استدلال أهل التحليل بحديث الفرس الثالث المحلل استدلال باطل لأنه 
حديث غير محفوظ ولا ثابت : اع لبدو 1 ب ا وها ودح وف فلك قل ال ب و1 ا ا 0م 


ا 


و 


6 


0 


الموضوع الصفحة 
مناقشة أصحاب الحيل : ات م ا 5 
الوجه السابع بلحس ند ممشسنوه الا ل نتن ننم م مم االو و ل 816101 
الوجه الثامن و و ان ونا ار واوا وت م وتسا وكا بتو اواو وا فط 66 
النهي عن التشبه باليهود دليل على النهي عن أفعالهم وحيلهم المعاكسة 

لنصوص الشرع : فبلة ةم متم يليه الو الل اا موا ف ل 821670 
الوجه التاسع بي ا ود ون و مت وو او ماو لمر ال م ا ل 5 
نقاش حول حيل اليهود ولا سيما أكل أثمان شحوم الميتة' دون أكل 

الشحوم وبيان أن ذلك تأويل فاسد: باج تم رسال مس لدو يل عرو عازه 
بيان أن تعليق الحكم بمجرد اللفظ في باب الأيمان دون التفات إلى 

المقصود ‏ تحايل على الشرع : ا ا اخ ا يا ل 
الوجه العاشرٌ ناس لم فاط ف ممت السسس سانسن او 11 
كان لبحة الكهى نتو ا لسمنها: لاستعدل كوي عو ارول قار 

يوجب السخط والمسخ كما وقع على إخوانهم اليهود: 00 
بيان أن الخسف والمسخ بسبب التأويل الفاسد كما وقع لليهود: 0 
بيان أنه يكل بِيّن أن أمته ستستحل الربا بالبيوع كالعيئة والخمر باستبدالها 

باسم اخر: م ته ان دوا سند لقع وه ويج السو بخ السو ا .ا 
بيان أنه كله أخبر عن استحلال أمته محرمات بأسباب أصلها حلال: 74 
بيان أن بيع العينة صورته بيع تحايلاً وحكمه كحكم الربا في الحرمة: 34 
الوجه الحادي عشر ل اف اا وا الس خم و ل ا ا 
بيان أن بيع العينة حرام وأنه من أبواب الربا: ا ا 0 
بيان نصوص وآثار تدل على شناعة بيع العينة وأنها من أبواب الربا: رف 
بيان أن بيع المضطر منهي عنه كبيع الغرر وبيع العينة : اا 
بيان صور للبيع محرمة في الحكم وإن تعددت وتنوعت: ا 
بيان أن النهي عن الحيل من أجل أنها في الظاهر بيع وفي الحقيقة أنها ربا: 4 
بيان أن كثيراً من البيوع مما يحسبها الناس أنها جائزة ولكنها في الحقيقة 

له حكم الربا فليتنبه. وأن الاعتبار بالعقود بمقاصدها التي تؤول إليها: ‏ "م 
الوجه الثانى عشر مناوقة وسحته لكأو اومخووا وق و لوسك كاله م اماد لطع عقر 
بيات أذ الأمون تمقاصلها :ف السررفات والغادات: 1 
بيان أن عاصر العنب ملعون لأنة فق أنه ا ع قن كالم 


الموضوع 


الصفحة 


بيان أن صيد البر حرّم علئ المحرم إذا صِيْدَ لأجله ولو لم يباشره المحرم : 
بيان أن ذبح الحيوان إذا دخلت عليه نية فاسدة فإنها تفسد حل أكله: 
بيان أن تأثير النية يدور مع سائر التصرفات في العقود حلا وحرمة: 
بيان أن النية مؤثرة في ألفاظ الأحكام من أنها يتلفظ بها ولا يريد إيقاعها 


وب تجتن ه والهازل. . إلخ: ا ادن ب ب توم و ا لوا 
نان أن القصد في العتوة 'تعتبر خلا وتخريما وغليه:فتكاح التحليل باطل 
0 أنديا: و ا مسو 
ن أن الشرط الماح ١‏ ترا اج براتيره اا بف ايل بيت 
البيع أو غيره صحيحاً : 010000 
بيان الخلاف فيمن عقد البيع سراً أنه بكذا ثم يعلنان جهراً أنه بكذا وأن 
القصد هو المعتبر في ذلك: ا 
بيان الخلاف في عقد النكاح أن المهر سراً كذا وجهراً كذا: 2520 
لا بد في العقود وغيرها من قصد المتكلم وإرادته : 5ك 
نكاح المحلل اقتضئ استهزاءً بحدود الله وآياته لذا أوجب الشرع عليه 
اللعنة وفساد نكاحه ومثله نكاح التلجئة : ا ا 1 
الأصل ذ فى العقود كونها علول وجه الرغبة في مقصودها دون الاحتيال بها 
إلى عون عقا موده ا 000 
كون المقاصد معغبرة 'في التصرفات من العقوذ وغيرها يحقك: قاعذة 
الحيل وما ينبني عليها من تصرفات في العقود 2-5 شغ252 
اعتقاد الفعل الذي هو العزم والإرادة» مؤثر فى الحكم علن العقد صحة 
وفسادا: ااا ا 00 
الوجه الثالث عشر 2 10111010111100 
تاريخ نشوء الإفتاء بجواز التحليل بلا دليل : 106 1 20700717110101 
مسألة التحليل بدعة لم يرد جوازها علئ ألسنة السلف وليست من ألفاظ 
المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب : 1 1 1 170011ك1 
البيع بطريق مشروع لا دخل له بحيل أهل التحليل ومخادعاتهم : 1 
مسألة «التحليل؟ بدعة محدثة فلو كان لها أصل لحدثت فى زمنه يل 
للمطلقين ثلاثاً - وكذلك في حالة امرأة رفاعة القرظي: .. 0000 


حيل التحليل وغيرها ظهرت في أواخر عصر التابعين وأنكروها من قبل جهابذتهم : 


اليه 


04 


3 


4 


1 


٠ 


أغلب الحيل حرام وبعضها كفر والعياذ بالله تعالئ : مط اقم فر عه 
مسألة فى الكفر: 0 
ع 000 البدع ممن انتسب للمذاهب المتبوعة والمذاهب منهم براء 
كالجهمية والمعتزلة : 00 ااا 0 
إطلاق الفجور علئ مسائل الحيل إنما هو في المسائل المختلف فيها لا 
المسائل الي تبي نايك العسدلضيو 0-4 11000 
الإنكار الشديد من الفقهاء علئ أهل الحيل هو أصل نفي قاعدة الحيل : 
نماذج وصور من الحيل الشنيعة : عقي انا اا لس فاج كوس 0 
احتمالات تساؤلية على أصل الإنكار عل مسائل الحيل في حين أن لها 
أصلا عند الفقهاء : ا تسوبو فلم انو فاو وإفرد راك و 
الرد على تلك الاحتمالات التساؤلية بأسلوب علمي فقهي: 7-0 
دين 007 سو لإ وله اا ل ا ا ا ع وا اواو شا 
الحذر من اتباع رخص الفقهاء إذا عارضت الأدلة الصريحة الصحيحة : 
تحذير علماء السلف من اتباع كل فتوئ بدون تمحيص: 0 
عودة أخرىئ في تحذير علماء السلف مما ابتدع وصار 00 في الدين 
أو عند الاشتياه بزلات العلماء: ا 000 
علماء الأمة الأوائل إن صدرت عنهم مسائل تخالف النصوص يتبرؤون 
منها أحياءً وأمواتاً: 1 1 1 0 
تحريم الحيل قطعي لا دخل للاجتهاد فيها: ا ا 
مسائل الخلاف لا تشمل الحيل إذا خالفت نصوصاً صحيحة صريحة : 
المتأخرون أحدثوا حيا كثيرة نسبوها لأئمة مذاهيهم وهم منها براء: 
إنكار الإمام أحمد على فتاوى مبتدعة صدرت عن علماء كبار خوفاً من تقليدهم : 


ل ل ل 


مشمولة مع الغير في جهة عامة والتحقيق في ذلك : و ل ا 
ب ١‏ جد سا السن احطان الستمة ل بانيناتية الجريقة لكيه 
يغتر بها: 1 ا ا 


الموضوع الصفحة 


الواجب على المؤمن إذا اعتقد اعتقاداً يرئ أنه لا يجوز فإنه يجب الوفاء 
به وترك شبهات حيل جوازه: حمطا فكع اراق وجا وواسي بول وهو للا ع الوا لخو 118:87 
الوجه الرابع عشر 1 0 


الحيل هي محاولة فك قيود الشرع والانفلات منها إلى حمل محارم الله : .. ١65‏ 
موقف العبد المؤمن تجاه أحكام الله الالتزام دون محاولات التهرب منها: .. ١55‏ 


الوجه الخامس عشر امام ادبا لما لر ول بجح اموا مول اموق ل لو احص ل مف سمت الذونا 
ليس كل حيلة في الشرع مذمومة بل فيها حيل محمودة كمخادعة الكفار في 
الهروب منهم . . . إلخ هذا إذا لم تعارض كتاباً أو سنة : 1 
الرخص الجائزة شرعا فى الكذب محصورة غير مطلقة : م دان ا ا 
ف ضور السل الحائوة الى وا الت تصيوف] اقرع يي م ا 
أقسام الحيل وأحكامها: . ا ا لا 
تساؤلات افتراضية حول تجويز التحليل من خلال شبهة أن المقاصد فى 
الأقوال والأفعال هى عللها التى هى غاياتها ونهاياتها : م ١8‏ 
هل علة تجويز اللعلرل لك ردن اب لام العاقبة؟ : 010 0000000 


الحجج الميطلة للتحليل والرد عل شبهات مجوزيه : لامها طم ماوت ا ا 1117 


الدخول من أبواب شبهات المجوزين: ا 
رد علئ شبهة مجوزي التحليل بأن مقصودهم صالح ذو منفعة: ١1/10‏ 


صور من الاحتيال المحرّم دخل أصحابه إليه من خلال شبهاتهم الفاسدة: ... ١74‏ 
أهمية معرفة الفقيه لأقسام الحيل السابقة ليكون بمنجاة من حيل الدجالين 


ورد شبههم: لوطاو 1 أ فاره وجط نف لشي ونه ووو رج و لولم ام اا 
ما قيست عليه الحيل المحرّمة نوعان وليست مثله : م متا باو ا ان ا 
استعراض المصئّف رحمه الله تعالئ لمسائل المعاريض الجائزة وأحكام ذلك: ١78‏ 
صور لا تليق بالمعاريض: 0 
ضابط تحريم التعريض : باطاحو الله امطار تيج وات لمن لاس والونج قد ناماه حمق كارا 
حقيقة التعريض: عم موه وامجاو وهل ةذ ولعو يادو اام لساحينه اووتس كو تنفد لكر 
مقاصد المعاريض الجائزة : سدع اداو ب قروا ارقي سو او اي نا 
حقيقة معاريضه عَلِهِ: ا 


التدليس الذي في الإسناد سلكه المدلسون من باب المعاريض المحرّمة: ١87”‏ 
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الموضوع الصفحة 
من ضوابط تحريم التعريض: يي اا 
حقيقة المعاريض المحرمة وبشاعتها القبيحة : اا ساي الا 
المعاريض تكون بالأفعال أيضاً: ا 
ومعاريض النبي يوسف عليه السلام من قبيل المعاريض الحسنة الجائزة:  ١868‏ 
صورة أولئ من معاريض النبي يوسف عليه السلام : ا مووي ا 
صورة ثانية من معاريض النبي يوسف كَةٍ: امسو لد كلوقه وا اوفط ميته ” قازرا 
من صور المعاريض الجائزة في الآثار والأحاديث: م ع للا 
صورة ثالثة من معاريض النبى يوسف كلك : 1 ا 
مواقف يوسف وق وإخوته في هذه الآيات ونماذج من التفاسير في ذلك : ما 
نماذج من صور التعريض الجائزة ا ا ا لقتنا 
ار اتن يرسق 0ه لسيصروق ميجر رادا سانا يسفة فصن 
ظلمة تبغر وهاه كما فعله يزي كله بإخوية. ومنافقة ذللك” 16 
المكر والكيد بمعنيل واحد ومنه جائز بل وواجب ومنه حرام: ال لقا 
المكائد التي كيد بها يوسف كله : ا ل ا ا 
حقيقة كيد الله تعالن للكافرين والفاسقين : ا 1 


سنن الله تعالئ في كيد المجرمين انتصارٌ لإيصال الحق إلى من ظلموهم : .. ١858‏ 
حقيقة كيد الله تعال لعبده الطائع إلهامه فعل الطاعات والعمل الصواب 


المباح وتجنيبه فعل المعاصي والشهوات: لطا ا ا 1931 
شبهات حاول مجيزو التحليل الدخول منها والجواب عنها : ل لا١‏ 
بداية الجواب عليل شبهات محللى التحليل : ا ا ا ا 1 
توضيحات حول حديث بلال: ' لبتست نايك ستو و ولعو دوو الو ليك 
مناقشة أصحاب التحليل ودحض شبهاتهم تفصيلاً وتبياناً : ا 
حيل الربا أغلظ فى بابها من التحليل : ملو ا ا ا ا 
تنائح وصون من مسائل الضيرق بوالتتحايل: فيه: وا ا دم ام لماك 
نقول عن العلماء في أقوالهم حول الصرف: 0 
عرض نماذج م< مشخافة حول مسائل الصرف ومسائل الربا وتداخلها مع بيع العينة 

ا 00 ل ا 7 


توجيه حديث بلال وأنه لا دخل له في الحيل الربوية فلا يسوغ الدخول 
منه إل تجويز التحليل : 0 


المو ضوع الصفحة 


تقرير تفسير الحديث بحقيقته العلمية: اما مع سني السو ل 
الرّد على شبهات أهل حيل الربا من خلال حديث بلال: وليه وس سا وي اال 
خلاصة تقرير رد شبهة تحليل الحيلة في مبادلة التمر بالتمر: او ل 
النهيى عن بيعتين في بيعة لا يشمل حديث بلال: عو ال 
قرو انه الأساء السام الباطلة والجائزة : مه ويد بنوجورخر ف وات ل ميو لقا 
الوجه السادس عشر 01212111 اا 0 
الحيل محدثة ومذمومة شرعاً والذي أحدثها هم أهل الرأي الذين هم 

أبعد الناس عن الأثر: لمماسصوان ع ونويع عاسو سواه امو م ع مقا 
ذم الرأي وأثره السيىئ علئ الشريعة وأهلها: وو اس م ل 
خطر من يفتيى خلاف السنة أضر على الناس من أهل الأهواء: اي ار 
قم ااتراي المسغدن عن الككات اليف والاجماء دعن له المتجمانة 

والتابعين لهم بإحسان: ا ا عابت وااو وان لعا جو ا ا ا 1 
علامات القياس المردود: موت خومة او مام راق وليوك افو و ل ل 51 
مخالفة القياس والرأي لأصل معتبر : ات ع و ان وخ و توا للك االو و ا 
مخالفة الأصل بنوع تأويل : متخا ا مار اساي ضر ببح وبا وام فا ا اا 
أن مسألة «التحليل» مرادة في القسم الثاني : كت السو 1 
الضلال المبين من يفتي الناس بحلال قد كان حراماً أو بحرمة كانت 

حاا لا وذلك بقياس أو رأي فاسد: 0000 
من اشتهر في القياس في الأمصار والأعصار: او ا ا 


لا يعني وجود أقاويل مخالفة للكتاب والسنة من قبل الكوفيين أنهم 
تعمدوها وإنما خطؤهم محمول علئ أنه لم يبلغهم دليل في 


ذلك : لون قي لجا مسار ولط تاو فو و ا مقا ل و ا م 
صورة جائزة في الدين وفي الصرف: 0 اا 
صور شنيعة في استعمال الرأي فى الدين والتلاعب فيه: يا: 
فوائد في ذم الرأي وأهلهة يي 11[ 1[ 0 
الوجه السابع عشر 01 1 1 1 ا 
أحاديث في إخباره يله عن فشو الحيل والكذب في أمته : ا ا 


إشارته يك في الأحاديث علئ فشو الحيل فى المعاملات وإفسادها 
مصالح المسلمين : تقوو ادق و اللزجوكع فووا ولع وروا الولو و ا ا 51 


المو ضوع الصفحة 


آيات وأحاديث في النهي عن الخيانة» والتحايل علئ الدين»: وأكل أموال 
الناس بالباطل : ا :000000101212121 ا 

الوجه الثامن عشر ا عه اقوس ا و ا 1 
والخديعة فيها؛ ا ا ا ا 1 

أمثلة من بيوع العينة المنبثقة عن البيوع الربوية : باو 11 


سكوت المتبايعين عن إظهار ما لو علمه الآخر منهما غش وخداع وخيانة: .. 514 
الإقرار المخالف لمقصوده من البيع أو الهبة لإسقاط حق شفعة تدليس 
وغش وحرام: لع ان و انيه نير شق امج امات لسعو رو كر 
صور من التعريض بالوصف عند البيع خلافا للواقع غش وخيانة : 111 
نصوص حديثية تحرم الغش والخديعة والحيل في البيوع والمعاملات: . 51" 


سمكاية في مخادعة الناس ؤ في البيوع : ا ل ال 00 
حديثان في وجوب التناصح ومعاملة الناس بما يحب أن يعاملوه به: مد ا 
الوجه التاسع عشر ا 
حديث في ذم هدايا العمال: مطل ا ولاو اداع وجو او قر ار ري 111 
بيان حقيقة إهداء الناس للعمال وأن القصد بها مذموم من قبلهم ومن قبّله: . "5" 
الوجه العشرون ا م ا وق اسان م و ا لاوطا م 1 


أحاديث وشروحها في عدم قبول هدايا المدينين للدائنين وبيان ذلك: .. 54 
آثار في عدم قبول هدايا المدينين للدائنين وأن ذلك معدود من الربا: . 95" 


صور من البيع حكمها حكم الربا في الحرمة : م 1101 
توضيح حديث النهيى عن طعام المدازيين: نا الما ا ال و 1 
خلاصة التأمل لأحاديث النهي عن الخديعة والهدايا للعمال والهبات 
الذاقيى: عن اذيها كمه الدين عرز لفقل فى المعاراات» لمعي نم 
الوجه الحادي والعشرون 0 00 


أاهءات الضحانة 2٠‏ أيه عنهم عل تحريم الحيل وإبطالها ولا سيما في 


الكسسنة اا رضي 


مسألة «التحليل»: ان تسمه ا ا نر ع لوا رو واه لتو او 1 


أعصارهم ومختلف أمصارهم : مي 1616 
الوجه الثاني والعشرون ا الو وق اا بوي اق 1 


المو ضوع الصفحة 


تسويغ الحيل معناه هدم لحكمة أبتلاء الله لخلقه وإفساد قاعدة جلب 


المصالح ودرء المفاسد: الخ ب ا ند ب ا و ا ل ل 
حكمة تحريم المحرّمات ذريعة لعدم الفساد في الحقوق والحكم الربانية في 

الخلق : 0 ا ال 
الوجه الثالث والعشرون 0 0 
عامة الحيل تعني رفع التحريم مع قياس الموجب المقتضي له فيصير 

الإثم فيها مضاعفا: «الط ع ف كز اام و طن ف امب قن اسان ارا لاطي لمي ١‏ ل 
أخبار عن الإمام أحمد في ذم الحيل وأهلها: اخ ا 0 


حكمة تشريع المحرّمات الربوية وغيرها وأن الحيل إذا دخلت عليها 
أفسدت: الحرة والتسل: لجوج يان اك وو اد ل 1 


حكمة تشريع المحرّمات فى المعاملات وغيرها: حو فل فرق لوا لمعاو و ا ١‏ 501 
قيمة الفقه فى الدين ومعناه الإجمالى : اه وروا واو افده لطس مك اجو ا 110617 


ذم أهل الحيل من أهل القياس : ولتومها لررت ا وتو ا جعا فو نه لولم م وي . مالا 
الوجه الرابع والعشرون المع بواجا 1 مكو مان لق ملاو ع طايه جل ا وا عونا ا 1 855 


والحيل إذا دخلتها نقضتها: اب م ا ا 1 
أنواع الذرائع والأسباب المؤدية إلى المحظورات: ول 1 
مصلحة الشريعة هو سد ذرائع التوصل إلى المحرمات وجلب المصالح بالمباحات : 6 
شواهد لسدّ الذرائع 7 5 والسنة : ع تو ليا ا 1 
مسائل من موافقات بيع العينة التي هي من أخوات الربويات: ا 
سد الذريعة في عدم قبول هدايا القرضص: 00017 0 اما 
مبدأ سد الذريعة في عدم توريث القاتل مطلقاً على خلاف عند الفقهاء : و ا 
إقامة الحدود سد للذرائع الموصلة إلى المعاصي ومصالح الناس : 1 
نجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة : اما حو م مر ل 5 
أصحاب الحيل لا يتورعون عن ارتكاب المحرمات ولا يقيمون وزناً 

لشروط البيوع والأنكحة: ا ا 
شناعة الحيل وحرمة ممارستها: ا 
صور من الحيل الفتاكة لانتهاك الأعراض واستباحة الدماء وشرب الخمور: . 0١‏ 
حجج في سد الذرائع وعرض مسائل توضح ذلك : كاد اود وأو ل ل 71/1 


لياف 


الموضوع الصفحة 
حقيقة الحيل توعان قولية وعملية : اق لم ا الف عم شو م ل ا 1 
ضروب من صور حيل الأفعال: ا ا نو اتا ال رق ارا ١‏ 1 
بيان أن باب الحيل واسع : ا ا و 
شبه القائلين بجواز التحليل وبيان بطلانها من وجوه: 000 0 0 0000000 


تخفيف واجبات الشريعة لا يعنى جواز التحايل عل ارتكاب المحرّمات : 4/ا؟ 
عرض احتمالي من خلال حديثين إن أراد أهل التحليل الدخول منهما:  "8٠‏ 
جواب الاحتمال حول الحديثين السابقين وبيان فساد مدخل أهل التحليل: .. "8١‏ 


الحيلة الجائزة هو اتباع المخلص فيها بمسلك شرعي: 0 ايض 
إيراد شبهة لأهل التحليل ودحضها من وجهين: ا ا 
إيراد شبهة ودحضها: اخنو ا لابق و ال اا ارا الخال ااه ان امم ام 11 


الصحابة رضي الله عنهم والقياس : ا و نت ل ل 
المسلك الأول اخ ا الم الوا ا حا واو و او و 11 
عرض أدلة السنة في إبطال التحليل : بون وناااهه اماس ممق ا ا باد لاز 
عرض مناقشة في بيان بطلان التحليل من حيث قرائن الأدلة وتضافرها: ‏ 5854 
جواب عن شبهة : 000000 
عرض شبه من قبل مجوزي التحلي لابب سه واس ف مس او ل الأ 
رد شبه مجوزي التحليل : المماوسخ وه ارتم كسا اموا الح م 1317 
نقاش أصول في إبطال التحليل بالأدلة الأصولية العقلية من اقتران 

مصاحبة علة التحريم أثناء العقد: الج و ما اا 1 ا ا 
بيان قواعد استنباط الأحكام من حيث تأثير العلة علئ الحكم عند 

الفقهاء وتنازعهم في ذلك وعرض أقوالهم في ذلك: 111 
عرض اكلام أصزار. ال زوافيه لل التستري افع دنه لي الوم اين 
أمور أربعة لمعرفة أحكام الله تعالئ وصفة صدورها وثبوتها: ....2.2... 57٠١٠‏ 
عرض اشتباه في أحكام : اعد سيوج كا مامه وام امج ما 1 
رد ذلك الاشتباه بتفنيد مفصل : ا 


خلاصة القول في الحكم الباطن الحرام الذي يفعله صاحبه ظاناً أنه جائز 
يكون هذا بمنجاة من الإثم ولكن لا يعني هذا أنه يصير جائاً: نين 


14 


الموضوع الصفحة 

خلاصة القول في أن من عمل عملاً يظنه صحيحاً ثم تبين فساده نجا 
الام وعليه لا ل التحليل : ع اقم 
ل ل الاي 


الفعل لكنه يؤده علئ الوجه المأمور به فلا بد من القيام ببدله : 00 دق 
الدين يأمر باعتقاد الظاهر لا باعتقاد الباطن أو الخفي » فما فعله العبد ظاهراً 

أنه مباح ثم تبين حرمته معذور فيه ولكنه يتوقف من فعله وآثاره: ا 
ترجيح الأخذ بالأدلة عند تعارض الحجج : عط اس ماو وساي لات 
الخلاف في المجتهد المخطىع: ب0010077 0 00 
الفرقت ين لواح المطاف وا رانطن الت ام 
اختلاف مسالك الحق باختلاف ظنون المجتهدين فيما لم يتضح فيه الدليل: . ١0م‏ 
الخلاف في وجود الأدلة لكل حالة معينة: انط اتساج حو اق ال رو 81 
الخلاف في الدليل هل يفيد اليقين أو العلم الظاهر أي (احتمال الصواب): .. م 
الخلاف فى العمل بالأدلة: 0031311 000 
القول فى الأعدياه والمجتهدين : كاد سام طقن ف ماماو عا ع انون عي الما 
56 الخاذف و الاجتهاد : 2ق اتوي لاذه ار قو او ا ل ا اقم 
ماذا لو اجتهد ا وحكم بالحكم ثم تبين خطأه : بام 
إذا عمل المجتهد بحكم ثم تبين نقيضه فهو معذور عن الإثم لا يقع حلالاً له : حيدق 
واجبات المجتهد نحو طلب الحق: اما بو ع م 


الجهل والإكراه يرفعان الإثم عن الجاهل والمكره ولكن لهما ما يترتب عليهما: ١“م‏ 
مسائل معروضة حول العقد إذا صاحبه جهل أو فساد وما يترتب على فاعله: 0 ممم 
لعي النهي واللعن يقتضيان فساد الحكم علئ من ارتكبه: .. +>#مرم 

تببين المعنى المراد من كلمة «المحلّل) في الحديث والأحكام حوله: 2 لالالا 


تحقيق أصولي حول حديث «المحلل والمحلّل له: مااع تع يو ا 

العقد إذا قارنه نية فاسدة أفسدته: مو وق لح مرا اك ولخ ا ا 1 

سرد دلا لات لغوية وشرعية واستعمالاتها ومداولاتها علئ بطلان مسألة التحليل : 6ع 

المقام الثاني : متف اماق عا ادرو ابام للم نو لم ا او 
الخلاف حول التحليل في اللغة وأن الاسم إذا تناول صوراً شتول لا بد 

أن يقام دليله لتعيين المراد من الاسم : ام ا لس 


غ١‎ 


9 


الموضوع الصفحة 


سس سس متسيس مس م م سس سس سس سس سس 


اللعن على فعل شىء يو سحسا فساد ذلك الشىء وبطلان فعله : ا اسن 
اشتقاق اسم التحليل : جتنو شا سن به م لوو 6و 111 


لعن صاحب التحليل دليل على أنه محرّم كالمتعة بل المتعة أشد تحريماً منه: . 47 
مسألة التحليل وقرنه بالواشمة والمستوشمة دليل على الحرمة : اا ا 
قرن التحليل بآكل الربا دليل علول حرمته : ابد فاو لاجو اا 
شرح الصحابة الذين رووا حديث التحليل بما يوافق ظاهره أو لا يخالفه 
يوجب الرجوع إلن تفسيرهم وجوباً مانعاً من التأويل : اط 1 
الرد علئ من ادعئ أن التحليل ينقسم إلى حلال وحرام وصحيح وفاسد:  ٠...‏ 44" 
الرد علئ من فهم من الحديث «التيس المستعار» أنه اتفاق علئ التحليل 


يشعر بالجواز: نوت تنج ونم افو سس 1 
المسلك الثانى 22000 متو نه بج عم لف لاله بالخ 4 لو يا ١‏ 1 
النهي عن نكاح الدلسة يشمل النهي عن نكاح التحليل من باب أولئ : دن 
فوائد في كيفية الاحتجاج بالمرسل : بس انم و امد ا ات وو ف ا 
أثار للصحابة في تحريم نكاح «المحلل» : ف الي للا م ا ل 56 
المسلك الثالث ا 1 الاي سن تمقو سخ سان 1101 
أنه لو جاز التحليل لأخبر النبى يَلِةِ به امرأة رفاعة: الم م 11001 
المسلك الرابع 150 ا 1 1 1 1 00 
آثار للصحابة تعد إجماعاً عنهم رضي الله عنهم في إبطال «التحليل»: ٠.‏ 006" 
إيراد أثر منقطع واه لا يصلح الاحتجاج به: ماطف بات ما وا ا 1 
أثر قصة ذي الرقعتين أيضاً بألفاظ وروايات أخرئ: ا 
رواية ابن بطة: انناو نم ا 1 داعام ورين مسحو ا 1 
رواية الشافعى : ا نه واس طاطم خط وا تس عله ترمد ل لوا 11111 
رواية عبد الررّاق : ل 
تفنيد قصة ذي الرقعتين الواردة في أثر ابن سيرين والجواب عنها من 

وجوة: ا لمن فا و ادو ماعو واه ا ف وام وي اك 
رفع الإشكال حول أثر عمر مع ذي الرقعتين بتفنيد مفصل : ل 
مناقشة أثر ابن سيرين فى قصة ذي الرقعتين: اامنا متجو سنو م وت 1 
توجيه قوق لقصة وافعة ذ2 الرقعتين : و ان دوي اقم الس و وي 1 
توجيه أثر ذي الرقعتين عن عمر بوجوه قوية لو ثبتت القصة: دين 


47 


مسالك هامة في توجيه أثر عمر مع ذي الرقعتين: ‏ ............... 44م 
المسلك الخامس را ا 
الفرق بين النكاح الشرعى وبين نكاح المتعة والتحليل لاض 
أَثو عن ابن عيامن : الفط و كا وشو ارهق و سا ل 
مطلب في إثبات نسخ نكاح المتعة تنوه فق واس انوي باامة به انوك ف 
لا يصح إلحاق التحليل بالتكاح : ماسوو روا موا ان 
سرد الفرق بين النكاح المعروف وبين مسألة «التحليل» ل ا 
المسلك السادس ا 1[ 1 ااا 
نقاش لغوي حول مفهوم حرف حنَّى) في آيات الطلاق والحيض لها 

متعلق بمسألة التحليل: ا ا او و ا مي كم 
المسلك السابع اط وا دل عونلاه لمارا اوكا ادف لاود لي ام اا 
النكاح المعروف في الرجعة إليه شروط بإقامة حدود الله والتحليل ليس 

فيه ذلك : قن ا كفا سر وك توه وت لج ال ا و الات 
المسلك الثامن العا اواو اس ا ب بر ل و يي الاك 
أن طلاق الروج الثاني «المحلل) سبب لحل المطلقة وي مقصودها 

المقام مع الزوج لا فراقه : ا اا ا 
المسلك لع الم موه تو نرم شو سس وار الول را ل ا م 
بيان أن «المحلّل) ليس مقصوده كالنكاح المعروف من المُقام لإقامة 

حدود الله وإنما هو الاستهزاء بآيات الله فى فعلته تلك : 0 وريس 
المسلك العاشر 000000 3200 
أن المقاصد والنيات معتبرة فى العقود كاعتبارها فى العبادات : اا و 
المسلك الحادي عشر ...... 1211101116 امف سوا لقي الك 
بيان أن تحريم المطلقة ثلاثاً علئ زوجها حتئ تنكح زوجاً غيره إنما 

لحكمة من الله تعالئ واختبار لعباده بذلك الحكم : حاو وه ا ال 
بيان أن مسألة «التحليل» جرّأت أهل الملل الأخرئ أن يعيّروا أهل ديننا 

به ويشينوا دين الإسلام بسسبية : د وااو واسواوا وجوه او اروك ير لمم 
المسلك الثانى عشر 00 
بان تنا وجهالات وبااي عندرت من أفن التعدل : بارس 
«التحليل» أشر من نكاح المتعة : جد ب و واو م م 


لذن 


الموضوع الصفحة 


لخدن وط المتقدمة علئن العقد كالشروط المقارنة له و«التحليل» فيه أحياناً 

شروط متقدمة كالتواطء مثلاً أو شروط مقارنة أثناء العقد وكلاهما باطل: ‏ 47" 
بيان أن نكث الشرط المتقدّم كنكث الشرط المقارن: اس 
بيان أن الوصف المتقدم كالشرط المتقدم والشرط المتقدم كالمقارن أثناء العقد: ‏ 46م 
الصحيح أن الشروط المتقدّمة علئ العقد كالشروط المقارنة له ويه يتبين 


بطلان «التحليل» بالتواطق: ا اا ا ل 
إيراد شبهة وأجوبتها بالتفصيل : م اة اوو ‏ ا ة ة 
حديث باطل يسقط حجة أهل «التحليل» بإيراده : مك سا ان مف ب الا 

حديث موسيئن بن مطير علئن فرض صحته فهو متناقض في ألفاظه : فو د 
إنه لو صم وهيهات ‏ لكن حجة على إبطال التحليل : ا 
إيراد الْشّبه ودحضها: بب- 00‏ ا 
إيراد شبهة واحتجاج متوهّم : تع له امو ساف ا ان ول ا م 1 
الإجابة عن الشُبّه المتقدمة وتفنيدها: ل ا ل 


صيغ العقود إخبارات عما في النفس من المعاني التي هي أصل صحة العقود : و 
لما لَمْ يقصد المحلّل بلفظه النكاح المعتبر سقطت صحة عقده لأن 


القصد لم يكن مطابقاً للفظ: .......... 1 
كني وزذها بم م 1 فاه اع ا ا امم ا لي انا 
تنوه وديا 50 100 00006 000 
إيراد شبهة تشبيه نية «التحليل كنية إخراج. لي مس ا ا ا 
: '. إذا قصد المتكلم نقيض موجب كلامه ومقتضاه كان نافيا لقضده: .... 5١5‏ 
الجواب عن إيراد شبهة لتجويز التحليل وبطلانها: كا 
الجواب غن شبهة «التحليل» أن النية لا تؤثر في العقد وبيان بطلان ذلك: ... 4١5‏ 
اعرط ف تادر اليةأق الفاظ العقودة: -+:.»: انا 
النهي الشرعي عن تصرف العاقد في المعقود عليه يؤثر في صحة العقد 
ويطله كبيع العنب للخمر ومثله عقد التحليل: 0 ا ا 
بناء مسائل على القاعدة السابقة فى أن النية السابقة مؤثرة فى صحة 
000 010 5ك 1 
بطلان ادعاء أهل الكلام بأن الإجماع خلاف ما يذكر حول مسألة تحريم 
«التحليل) : سف ا سه لخ قش سج فس سوه الف ا ا 100 


الموضوع 


حشر أسماء بعض التابعين ممن أفتى بحرمة بيع العصير ممن يتخذه خمراً: 


إيراد احتمال ورود شبهة ثم نقضها: و و ل ا 
إيراد شبهة ثم نقضها: 00 
بيان نقوض موجهة علئ دعوى باطلة التي هي أن النية الباطنة لا تؤثر 
في مقتضيات الأسباب الظاهرة : ا ا 
بيان أن النية تؤثر في العقد الصريح والمحتمل وفيه مسائل : 25170 
إيراد شبهة وإبطالها بتفنيد فقهي متين : و ا ل 
لا يُحكم إلا بالظاهر وحتى تتوفر دواعي الحكم وغلبة الظن فيه: 
صور من الحيل الشيطانية في التحايل : الأموال الأعراض ولا سيّما فى التحليل : 
يوق ساو طلقا ماحد ولا سيما في مسألة «التحليل»: 0 


سرد الأقوال في إفساد نكاح المتخيللة ستواء -بديئه هو» أو ننية الزوج 
والزوجة. أو بنية أحدهما أو تواطئهما: ل نوكتم نتروا وكاو ا 2 

أن المرأة إذا نوت بزواجها من الزوج الثاني أن تعمل لتطليقها منه بعد 
الزواج لترجع إلئ زوجها الأول فهي ملعونة أيضاً ولا تحل لزوجها 
الأول ولو طلقها الثاني : ا ا ا 0 

إيراد شبه التحليل حول حديث امرأة رفاعة وجوابها بتفنيد مفصل : 

شروح وتوضيحات حول روايات حديث زوجة رفاعة ودفع أوهام حولها: 

التوفيق بين الروايات ورفع إشكالاتها الواردة في ألفاظها : 0 

تفصيلاات ودفع إشكالاات حول نية المرأة فى يي الرجوع إلى زوجها الأول 
بعد طلاقها ممه ثلدثاً وتزوجها من رف تان : م ور ل و و 10 

تفصيلات ومسالك حول نية المرأة في حبها للرجوع إلئ زوجها الأول 
وما يترتب علولا ذلك : وتنم ا وجي بلا لي ود ايم هق يه قرا 1 وفوا ب ار ا وال ا 

بطلانُ نية الزوجة الاختلاع بعد تزوجها من الزوج الثاني لتحلّ للأوّلَ لكونه 
خلابة وخديعة للزوج الثاني لأن الخلل في العقد يؤثّر في فساده : ا 

إبطال حيلة الزوج الأول بطليه من الثاني أن يطلق المرأة علل مال أو 
خلع يأخذه منه أو منها: 00 مك ها وااو ابعر تر هل ل لكا لت لاف وتام 
تقع الفرقة صححة ل 'فغلت زوجة الثاني عن نيتها الرجوع للأوّل: 


6 


4:6 


6 


9 هه 


ب 


ياست 


الخللاف فى صحة عقود بيوع وأنكحة فيهأ مضارة للغير وسرد أحاديث 


فى ذلك : ف لعفم بر وتبج ا بج 0 الو لد ا شد قا جا ونم وه 
سمرد أقوال 38 في بيان بطلان بيوع وعقود منهي عنها وحملها كارة 
علولا الصحة أو نهي التأديب : فعماء وا ة فا مو مهم هن ةف اوور م وام رام م مم مه 
فل ديح العتوى امهنا لوحن الأبي امال زفي ذن ابي اد 
«كالتصرية»: ل ان رن ل كر ا و ف 10و أرق كرف شاي امد ل اا ا 
بيان الجلاف أيضاً في صحة العقود المحرّمة 0 والحيل 
للتخلّص منها: ل 
النهي عن العقود المحرمة كابتياء 0 خيه أنه باطل فمن 
باب أولول أن يكون نكاح الزوج الثاني «المحلل» باطلا 5 32000000 


سرد صور من العقود المحرمة بطريق البيع كالييع علئ بيع أخيه 


تسبب المرأة إلئ فرقة زوجها بإساءة عشرته علئى صور ايها 00 


بشكل 'يعسر علئ الزوج فذلك حرام كالبيع على بيع أخيه : 505 
قصد المرأة إيقاع الضرر. لوجي 6 0 قوله كه : 
لمن ضار أضر الله به : ءءء مال ا لوا ا و قاط وق وامتوايو ع ار لد ا 
ارتكاب المرأة محرّماً تجاه عا كظول. اذيك هو أشد إيذاءة له من 
نشوزها ومن أعظم الممجرمات عليها علكهات 6 000 
قصد الزوجة الإساءة إلى زوجها بفعل محرّم كإرضاعه امرأة صغيرة له 
يحول دون صحة عقد زواجها لو دخلته بهذه النية أو فعلت هذا 


المحرّم بقصد. التفريق لتحل لزوجها الأول : 31 و ل لم ا ل ا 
فهرس الأحاديث والآثار ..... لاروك ب ا او ا 


فهرس الموضوعات ا ا 


لاحك 
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